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جامعة البلقاء التطبيقيه 


المجلد الأول 
الجزء الثالث 


الطبعة الأولى 


كو ؟ 


الور 


شرح الوقاية 


يتاب النكاح 
اح لص صم ل زا 00 
كتاب النكاح 


م : أي جل استمتاع الج" 0000 

اليف هوا رفع أجزاء التُصرف: : أي الإيجاب والقبُول شرعاً, ٠‏ لكن هنا أَريد 
بالعقدٍ الحاصل بالمصدر”؟) ؛ وهو الارتباط؛ لكنّ النُكاح هو الإيجاب والقبو ل مع ذلك 
الإرتباط؛ وإِنْما قلنا هذا ؛ لأنّ الشرع يعبر الإيجاب والقَيُو ل؛ لأنهما”” أركانٌ عقد 
الكاح؛ لا أمورٌ خارجية كالشرائط ونحوها. 


)١(‏ وجه ذكرٍ الرجل إما لكونه أشرف من المرأة: وإما لانه صاحبّ الحؤّ دونهاء وإن كان جل الاستمتاع 
من الطرفين؛ فإن له إجبارها على الوطئ إذا امتنضتا بلا مانع شرعي؛ وليس لها إجباره بعدما وطنها 

مرة: وان وجب عليه ذلك ك أحيانا ديانة. ينظر: «رد الحتار)(؟ : 14؛) و(اعسلدة الرعاية)(؟ : 4). 
(1) يعتري النكاح الإأحكام الخمسة: 

.١‏ الفرض: إذا لو لم يتزوج لزنى. 

؟. الوجوب: عند شدة الاشتياق إلى التزوج بحيث يخاف الوقوع في الزنا. 

*. السنية: حال لاعن 

1. الحرمة: إذا تيقن بعدم القيام بأمور الزوجية. 

0. الكراهية : إذا خاف الحور. ينظر: «شرح الأحكام الشرعية»(١‏ : .)٠١‏ 
(5) ساقطة من ص و م. 
7!) الراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعيء بل الأجزاء المرتبطة نحو زوجت 

رنزرجت , وكذا بعت واشتريت؛ فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإخبارية إنشاء بحيث إذا وجد 
دجد معه معنى شرعي بيترتب عليه حكم شرع مثلاًء إذا قيل: زوجت وتزوّجت وجد معنى شرعي 
هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المئعة؛ وكذا إذا قيل بعت وأشتريت وجد معنى شرعي هو 
بتع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين؛ وما كان بين اللفظ الإنشائي ومعناء من العلاقة الفوية 
حبث لا بتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إيحاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الالفاظ الإنشائية 
بأسامي ممانيها حيث ذكر البيع والتكاحء وأريد بهما الايجاب والقبول ! ولذا أُطلق التكام هاهنا على 
العقد مع أن العقد موضوع للنكاح شرعاً. وتمامه في «درر الحكام»(١‏ : 5517). 


(0) زيابة من ف 


وقد ذكرت في مشرح التيبها"'في (فصل المي). كابيع. 9 اا 0 
الإيحاب والقَيُول الموجودين حسًا يرتبطان ارتباطاً حُكميًا. ٠‏ فيحصل معن 1 
ملك المشتري أثرا لهء فذلك المعنى هو البيع'". 

ل 0 
الشرعي ؛ لا أن البيعٌ هو يرد ذلك المعنى الشرعي » ؛ والإيجاب والقبُولٌ الةل. 
نَوْهُمٌ البعض ؛' لأنّ كوتهما أركانا يناف ذلك؟”. 

فلا شك أن له عللاً أربعاً: 

1 -فالعلة الفاعلقة"' :نين" امتعاقدان: 

.وناك" :"الات والفتول: 

ال : : هو الارتباط المذكور”" الذي يُعترٌ الشّرِعٌ وجوده. 

ولق : الصاح المتعلقة بالتُكاح. 

وإنّما قلنا: : عقدٌ موضوع ؛ لأنالبيم والبية ونموها ب شنا بشهلك لجل ك2 
موضوع له؛ فلهذا ب فد اليد وخويكق عر لاخر لاطا أ فيه'"' بخلاف الذكاح. 


(1) اسمه «التوضيح في حل غوامض التنقيح» للشارح رحمه الله. 

(؟) انتهى من «اشرح التنقيح))(1: 406)), 

(7) أي كونهما آلة. والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما؛ وإن كانت توجد حم بالإيجاب والقبول؛ لكن 
وصفها بكونها عقودا مخصوصة بأركان وشرائط بترتب عليها أحكام ؛ تنتفي تلك العقود باتغاء وجود 
شرعي زائد على الحسي ؛ فليس العقد الشرعي مجرد الإيجاب والقبول ولا الارتباط وحده بل هو تحموم 
الثلاثة. ينظر: «رد المتار»(”*: ,)٠١‏ 

(4) أي التي يصدر عنها الفعل. 

(8) زيادة من أو ب و س. 

أي التي بتكون ويتركب منها الشيء ويوجد بوجودها بالقوة. والتي تكون موجباً لوجوده بالفعل: فم 
علة صورية؛: وهي تقوم بالمادية فيتكون منها المركب. ينظر : «العمدة»(؟ : 8). 

() أي قبل أسطر. 

(4) أي التي تكون باعثا للفاعل على قعله. 

(4) سقطت من ص واف وم. 


مهناب التكاح 
8 .و 0 : 0 . 
5 يبرد بإيجاب وقَبُول لفظهما: ماض؛ كزوجت,. وتزوجت؛ 


أو ماض ومستقبل: 


(هو ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما”'": ماض: كزوجت» وتزوجت. أو عام 
رستقبل: كزوّجني؛ فقال: زوؤجت. وإن يماما ماين 17 الإنعقاد هو الار نباطاً 
رشرعي المذكور, والمراذ بالمستقبل: الأصرء وقوله: زجني حُلِفَ مفعوله نحو 
زوجني بننّك» أو نفسّك. 

واعلم أن زجني ليس في الحقيقة إيجاباء بل هو توكيل”" ثم قوله: زوجت ايجار 
وقول فإنّ الواحد يتولى طرق التكاح: ا ٠‏ فنّه إذا قال: : يعني هذا الثشيء , 
تقال : بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخرث”' اشتريت » فإنّ الواحدٌ لا يتولى طرق 


)١(‏ نبه إشارة إلى انه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر» فإنه لو كتب على شيء لامرأة زوجينى نفسك. فكتبت 
الرأة على ذلك الشيء عقيبه زوجت نفسي منك لا بتعقد النكاح . ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 551). 

(1) أي معنى لفظيهما سواءً كان عربياً أو عجمياء وسواء علما أنه مما بنعقد به التكاح أو لاء وهذا قضاء. 
وأما ديانة فيلزم العلم : وكل هذا إذا لم يكن أحد اللنظين مستقبلاً أو أمرا مرادا به الإيجاب إذ حينئذ لا 
بد من نية العقدء وذلك لا يكون بدون العلم وفي القضاء اختلف المشايخ على قولين: 

الأول: ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد. وهو اختيار المصنفء 
و«الملتقى)اص14). و«درر الحكام»(١‏ : +6”), ودالخانية(1: 9517). وقال صاحب «الدر 
المختار(" : :)١‏ وبه يفتى» وبه صرح صاحب «البزازية»(؟ : :)١٠١89‏ وفي «البجحر»(7: 55): إن 
ظاهر كلام التجنيس بفيد ترجيحه. وكذا مفتضى كلام «الفتح)(5: 144), وفي «الإصلاح”(ى"! 


/أ): وعليه الفتوى, 
الثاني: لا ينعقد؛: ويشترط علمهماء؛ وإليه اليهنسي» بنظر: ررد الممتار»(*: ,)١9‏ ود«المر 
المتقى)(1: 18؟). 


7؟) اختلفوا ني لفظ : الأمر على قولين: 
الآول: : إنه توكيل» زهو اختيار الشارح» و«المداية))(١‏ : : كما) , ود«الجمع )بر درالدر المختار :52 : 
1 
صاحب (زالخائية)؛» ورالخلاصة». وقال ضصاحب «الفتم ب( : 


والثار : إنه إيمجاب 0 اختنا 
يي وهو الخيار 
المعنى أولاء ٠‏ وعو صادق على الاأمر 


157 : هذا أحسن ؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد نحقيق 


فلبكن إيجايا. ورجحه صاحب «الشر نبلالية»»(1 اه و«البحر))(؟: 44 ). 


(أ)زيادة من أو باو 7 


3 سد 


000 مازن رشرم ع بلفظ: كا و ونزويجء وهبة وقليك. وصدقة, 
» وشراءء لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية 
3 ؛ وذلك لأنّ حقوق لقم إلى العافد في باب البيع ؛ ٠‏ وأمًا في التكاح قحي 
جع إلى الرّوجٍ والزّوجة 0 إلى العاقد" 1 فإن العاقد إن كان غيرهما, لوا 


(وقولهما: داد''' ويلي يرفت”" بلا مبه''' بعد دادي”*) ويذير فتى”" ). أي 
إذارقيل للمرأةٍ سيويشى ,بزب يقادن نادي القالدتب : دادء ثم قيل للآخر يذيرفتى. 
فقال: : يذيرفت بحذف الميم بصح التُكاح» (كبيع وشراء) : يعني إذا قيل للبائع: 
فروختي» فقال «فرويخت؟ لع قبل للعتتري : خريدي؛ فقال: خريد يصح البيع؛ (لا 
بقولهما عند الشُهودٍ مازن وشوئيه'" 

ويصح بلفظ: نكاحء ررديع» قفن وفانك: وصدقة؛ وبيعء وشراء. لا 
بلفظر إجارة وإعارة ووصيّة). 

لفظ «المختصر» هذا : : ويصح بلفظ نكاح وتزويج؛ وما وضع لتمليك الدبن 

لولم 

هذا هو الضتّابط"' فلا يصمّ بلفظ: الإجارة والإعارة ؛ لأنّهما لم يوضعا لتمليك 
العين» ولا بلفظ : الوصية ؛ لأنّها وضِعَتْ لتمليك العين لا في الحال. 

النفظ الذي وضم لتمليك الع ذا أطلن وتكوط القرينة دالا على أن الموضر 
له غير مرادء بأن تكون الرّوجة حُرَّة؛ يشبت المعنى الجازي ؛ وهو ملك المتعة؛ فإن ملك 
الع ميب للك الجمةه يكوا إلطلانا لقهل لكب على السينت» 


)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

(؟)داد: أي زُوْج. ينظر: «الدر المنتفى))17 : 18 ), 

(") يدذيرفت : أي قبل بصيغة الغائب. ينظر : «الدر المنتقى))(١‏ : 7334). 

(4) أي ليكودٍ مسندا إلى المتكلم. ينظر : «الدر المنتقى)7(7 : 514). 

(2) دادي : : زوجت . ينظر: «الدر المنتفى)7١‏ : 318 7), 

(1) يذيرفتى : أي قيلت. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ + 733148). 

)أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «افتح باب العناية»(؟ : 1). 

(5) انتهى من «النقاية»(ص "ا/إ). 

(4) أي الذي ذكره هو القاعدةٌ في باب صحة النكاح , وكل لفظ وضع لتمليك العين حالاً يصح به اللكاج' 
وماليس كذلك لا يصح به. ينظر: «عمدة الرعايق)(؟7 : 8). 


وييتاب النكاح 
ارط سماغٌ كل منهما لفظ الآخرى 
__لمين سامعين معأ 

وعند الشافِِي”'' لا ينعقدٌ بهذه الألفاظ» وانعقارمٌ بلنظ 
ل واه لو ال لخم )9 

ولنا: قوله تعالى: إن وهب نفْسَها لِْيَ)'", الآية ماز, الجا لا بد" 
عَصْرةٍ الرّسالة؛ وقوله تعالى : (خَايِصّة لك» قُْ عدم وجوبب اك أو أحللناى” 
لمة للك" : أي الا يخ لاحر تكاميرة. 


وحضور حرين. أده خر ورتين 1 8 


: الجبة ؛ مُخقص بالبي 


ع وف . . 53 100 59 5 ل 007 ), . 
(وشرط 'سماع كل منهما لفظ الآخر.وحضور حرينءأو حر وحُرَتين)؛ خلافاً 


إلَافِي”أظله إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرّجال» ( مُكلْفين مسلمين سامعين معاً 


,)7518 و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟:‎ :)١15 و(اأسنى المطالب))(7؟:‎ :214٠ : ينظر: «المنهاج»(؟‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) من سورة الأحزاب؛ الآية (60). وتمامها: (وَامْرَاء مُوْمِنَة إن رهبت تفسها بلي إن أرادَ الي أنْ 
بتنْكِحهًا خَالِصة لك مِن دُون المؤينين». 

كال «تحفة امحتاج»(/: 011 ود«نهاية انحتاج»(7: 7) وزامغني المحتاج»»(؟ : 14) وغيرها. 

(4؛) الأحزاب؛ (80). 

(0) فهي حلال للنبي © إن أراد أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا يحل لأحد من 
أمنك أن يقرب امرأة وهبّت نفسها له وإنما ذلك لك يا حمّد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمنك. 
ينظر: (تفسير الطبري))(77: ١؟):‏ و«تفسير الواحدي»(؟: داخم و<«تفسير البغوي» (5: 00537 
و«نفسير القرطبي))(4 : :)5١١‏ وددروح المعاني)(؟7: 11). ٍ 

(7) حاصله أن الخلوص متعلق بمطلع الآية, وهو 9إيَا أبهًا ابي إن أَحَدَلا لك أزواجَك»؛ فإنه لا بحل 

لأحد نكاحهن دون النبي #اء فإنه يحرم على أحد تزوج زوجات النبي #9 بعد موته ؛ لأنهنّ أمهات 

الؤمنين؛ قال تعانى: اوَأَرْوَاجُه أمُهَائَهُم)|الأحزاب: 157 

شرائط النكاح خمسة : 

أ. حضور الشاهدين. 

٠‏ وجود الزوج. 

1 وججود الروجة.‎ ٠ 

500 وجود الولي إذا كان احد الزوجين صغبرا أو مجنونا أو رفيقا.‎ ٠ 

7 الكفاءة بأن يكون الزوج كفوا للزوجة. ينظر؛ «نزهة الأرواح 0 5 0 4 

(4) ينظر؛ الام : 0 و«المنهاج»(؟ : 24 و(إزحاشية البيجرمي)(؟: قخ8)/ وغير 


بف 


8م تان الفكام 


د واب وين 00 
اذُعى القريب» كما يصح نكاح ي ند ذميين» ول يظهرٌ بهما إن جم 
لفظلهما”'"» فلا يصح إن سمعا متفرقين): كما إذا نكحا بحضورٍ واحد, تم غاب . 
وحضرٌ آخرء فأعادا بحضوره'" 

(وصح عند فاسقين؛ أو محدودين في قَدَفء وعند أعميين» وابني الرُوجِين””, 
وابني أحددهما ''لا من الآخر'"» لكن لا يظهرٌ بهما إن ادُعى القريب)'" أي إن 
نكحا بحضور ابني الزُوجٍ ٠‏ فإن ادّعى هو لم تقبل شهادة ابنيه له ؛ أمَا إذا دعن 
المرأة تقبلٌ شهادنُهما لباء وإن نكحّها عند ابني الرُوجة» فإن ادّعت لا تقل شهابهد 
لباء وإن اذّعى الزُُوجّ تقبل له. 

(كما يصح نكاح مسلم ذميّةٌ عند ذميين» ولم يظهن بهما إن جَحَد): "لي 
المسلم""؛ فإِنَّ شهادة الكافر على المسلم لا تقيل؛ وإن اذّعى المسلم تقبل له. 


)١(‏ ذكر فيات وم بعد لفظهما: لا عدالتهما. 

(؟) قال صاحب «الدر المختار»(7: 78): على الأصحء خلافاً لقول أبي يوسف وأبي سهل من أنه إدا 
اتحد المجلس جاز استحساناًء وإن أعيد في مجلس آخر لا ينعقد إجماعاً. بنظر: «شرح ملا مسكين!اص 
44 

(؟) بأن وقعت الفرقة بين رجل وامرأة ثم تزوجا بحضور ابنيهما الشقيقين. ينظر : «افتح باب العناية»(؟: 3) 

(4) زيادة من ت و ص و م. 

() أي لا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو اختلفا في المهرء فإنه لا يشر 
إلا العدرل؛ ولان النكاح له حكمان: حكم الاتعقاد. وحكم الإظهار: فحكم الاتعقاد أن كل سن 
ملك القيول لنفسه انعقد النكاح بحضوره؛ ومن لا فلاء فعلى هذا بنعقد بشهادة الأعمىء والأخرس* 
وامحدود في القذفء وبشهادة ابنيه ‏ أو ابنيها؛ ولا ينعقد بشهادة العبد ... وأما حكم الإظهار: وشواعة 
التجاحد» فلا يقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام. ينظر: «الجوهرة»(؟: 4). وانكئف 
الالتباس عما أورده البخاري على بعض الناس»(ص074. 

(1) زيادة من م. 


يتاب النكاح 

إى: آخرّ أن بُنَكِح صغيرئه. فنكح عند فر إن حضرٌ أبوها صم وإلا فلا , كاب 

بيه بلفقة عد فرو إن حضرت صح وال فلا ١‏ 
لباب المحرمات] 


وحرم م على المرء اعلا وفرعه. واد وها وبنت ' أخيه؛ وعميٌه. وغثالت. وبدت 
زوجته إن وْطِئت» وأم زوجته؛ وإن لم توطاء وزوجة أصله 4 وفرحه 
)١(‏ وس ع١‏ 0 
(أمرّ آخر أن يتح صغيرئه أ فتكي '' عند فردٍ إن حضر أبوها صحْ وإلا 
زلا) ؛ فإنّ الأب إذا كان حاضرا ينتقل عبارة الوكيل إلى الأب . فصار كأنٌ الأب عاقد؛ 
والوكيل مع ذلك الفردٍ شاهدان,: (كأب ينح بالفة7؟ عنل فردٍ إن حضرّت ب 
والأفلا)؛ فصارّ كأنّ البالغة عاقدة؛ والأبُ وذلك الفردُ شاهدان؛ وعبارة «الخدم 
هذا : والوكيل شاهد إن حضرٌ موكلّةُ كالول إن حضرّت مُوليُهُ بالغة". 
لباب المحرمات] 
(وحَرم على المرء أصله وفرعه. وأخته وبشهاء وبدت أخيه: وعمته 
رخالئه. وبنت زوجِيِه إن”” وُطِئتء وأم زوجتّه؛ وإن لم توطاء وزوجة أصِلِهِ 
وفرعه). لفظ «المختصر»: وحَرّمٌ أصله» وفرعه؛ وفرع أصلِه القريب»: وصلبية"' أصله 
العيد". 
فالأصل القريب: الأب» والأم؛ وفرعُهما: الإخوة:؛ والأخوات؛ وبنات 
الإخوة؛ والأخوات» وإن سفلت» فيحرم جميع هؤلاء. 
والأصل البعيد : الأجدادء والجدّات: فتحرم بنات هؤلاء انشلية :أي العمات 
والخالات لأبي وأم 2 أو لأب 0 أو لم وكذا عمات الأب والأم 0 وعنمات الجد والجدة 0 


)١١‏ أي غير بالغة. والضمير في صغيرته راجع إلى الآمر. تكد .ينظر : #عمدة الرعاية))(؟ : م00 
(1)الأرلى أن يقول فانكح لان الناكح هو الزوجٌ والمأمور هو المنكح بي 1 : 

(5) أي ابتنه اليالغة. 

(1) انتهى من «التقاية»»(ص 4 1). 

(*) زيادة من أو ب و س. 

| .)51/ 1 صلييّة الرجل ؛ كل من كان من سلب أبيه. ينظر: «المغرب )لاص‎ )١( 

0 أنتهى من «النقاية)“(ص 784) : وتمامه : وزوجته وبتنها موطوة؛ وزوجة أصله وفرعه. 


ب تيبي ل ا ا 2 300 
وكل هذه رضاعاء وفرع مزنيتِهِ وممسوستِهِ وماس ومنظورةٍ إلى فرحها الذاعر 


بشهرة. وأصلِ ” وما دون تسم سنين ليسث مشتهاة؛ وبه يفد 
لكن بناتُ هؤلاء إن لم تكن صلْرِيّة لا تحرم» كبنت العم والعمة» وبنت الا . 


الخالة. 
1 (وكل. هله رضاعاً): هذا يشمل عدّة أقسام : كبنت الأخت مثلاء ٠‏ تشمل البنت 
الرَضاعيّة للأخت النّسبيّة؛ والقنث انب للحت ]ل ضاف والبنت الرضاعة 
للأخت الرّضاعيّة. 

(وفرع مزنيته وممسوسته وماسيوء ومنظورة إلى فرحجها الذاخل '' بشهرة, 
وأصلِهن)؛ المس بشهوة عند البعض أن يش يشتهي بقلبه» ويتلذّذ به؛ ففي النْساء لا يكوذ 
إلأهذاء وأمّا في الرّجال'" فعند البعض نر ينشرٌ آله ؛ أو يزدادٌ النشاراء هر 
الصحيح”". ' 

(وما دون نسع سنينَ ليست بمشتهاة؛ ويه يفتى)؛ اعلم أن بنت تسع سنينءأو 
أكثر» قد تكونٌُ مشتهاة ؛ وقد لا تكونء وهذا يختلف بعظم الجنَّة ٠‏ وصغرها » أما قبل أن 


)١(‏ ولا يكون هذا إلا إذا كانت متكثةء لا واقفة أو جالسة غير مستئدة : وقال أبو يوسف: النظر إلى منابث 
الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة؛ وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق؛ وصححه ف 
«الخلاصة». ينظر : «التبيين»)17 : 8١1١)؛‏ و«رد 55 148 ). 

(1) هذا في الشاب» أما الشيخ الكبير والعنين» فيكفي تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركا لا نجرد 
ميلان النفس» واختاره صاحب«الفتم»(؟: 551)), ود«الدر المختار»(؟ : 42588 ودالتيين)!؟: 
4 وغيرها. لكن تحمد بن مقاتل الرازي اختار تحرك آلنهماء وظاهر كلام «العناية)(؟: 1؟1) بدل 
على اختياره. 

(؟) اختلفوا في حدٌ الشهوة على أقوال: 

الأول: ما ذكره الشارح وصححه. ويكون هذا إذا لم ينزل؛ فلو أَنّزل مع مس أو نظر فلا حرمة 
وكذا صححه صاحب «البداية»(1: 2141)؛ واختاره محمد بن مقاتل الرازي؛: والشبخ خواهر زادء؛ 
وشمس الأئمة السرخسي ٠‏ و«التيين»(؟: ,.)١١48‏ وفي «الخلاصة)): وبه يفتى. 

والثاني: أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء وهو قول كثير من المشايخ. بنظر: «الحيط "ص 


11ل -كونع 


والثالث > لا يشترط في النظر للفرج خحريك آلته. وبه يفتى. كذا في «الجواهر). كما في «الدر 
المختار»:!؟ : 8 ) 


يتاب النكاح 

ولمسع بين الأختين نكاحاً وعدة ولو من بائن. ووطتا ملك يمين. 
, له الأخرىء فإن تزوج 
بلؤنسمع نسم سلين ؛ فالفتوى على أنّْها ليست بمشتهاة"". 

(والجمم بين الأختين نكاحاً وعدةٌ ولو من بائن. ووطئا ملك يمين. وبين 

امرآنين أبِمُّهما هرضت ذَكَرَاً م نحل له الأخرى ) : عبارة «المختصر» هذا : : ويحرم 
نكاح | امرأو وعدثها نكاح امرأة» أينّهُما رضت دكا لم تمل له الأخرى . لاما 
ييكاء وكذا وَطْؤْها ملكا وَطء الأخرى نكاحاً وملكاً لا نكاحها ٠‏ فإن تكحها لا بيطأ 


(3 


١ 


وبين امرآين 


أخمت أمةٍ وَِئها لا يلأ 


راكنا ع لخدم الأخرى! 
أي كون المرأة في نكاح رجل» أو في عديه » ولو من طلاق بائن يُحَرْمُ نكاح امرأة 
هما فُرضْت ذُكَراٌء لم تحلّ له الأخرى. 
وأيضاً يُحَرّم وطءً هذه المرأة بمللك يمينء أما وطء إحداهما بملك بمين فبحرمٌ وطء 
الأخرى نكاحا وملك يمينء لكن لا يُحَرَم'" نكاحها حتَّى إذا نكحها لا يطأ واحدة حتّى 
ِحْرّمُ الأخرى : وهذا معنى ما قال “المصئف كنا :(فإن تزوّج أخت أمةٍ وَطِئها لا بعلأ 


)١(‏ اختلفوا في حدٌ المشتهاة على قولين: 
الأول : إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة؛ وبنت التسع قد نكون مشتهاة وقد تكون لا. وبه 
أنتى أبو اللبث؛ وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح. وصاحب «الملتفى“اص90): و«الدر 
المختار»(؟ : 587), و«فتح باب العناية»(؟ : : 16): وصححه صاحب «المعراج». 
والثاني : إن بنت خمس لا تكون مشتهاة : اتفاقاء وبنت تسع فصاعدا مشتهاة 5 اتفاقا, وبنت ثان» 
أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلا فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه 
الفترى. وينظر: «التبيين( ,)1١8- 1١4:‏ ورزالفتحي(؟: 19#), ودالبحر»(؟: .)1١17‏ واتجمع 
الأنهر»(1 : 374"), ودرد المحتار»(؟ : 758). 
(؟) انتهى من «التقاية) 0ص 4 / -ول), 
آي حردُ وطء إحدى المرأئين المذكورتين لا يحرم نكاح الاخرى بل وطؤهاء فلو نكح 0 6 
لط الأولى بملك بين لا يح له وطٌ واحدة منهما حتى يحرم على نفسيه أحذهما. حر 
الرعاية»(؟ : غ ,)١‏ 


١‏ تاب ابنء 
سات ا ا 
الأخرى؛ لا بين امرأة وبنت زوجها لا منهاء وصح نكاح الكتابية: والصابئة 0 

الم ؛: بكتاب. لا عبادة 
ا حتى يحرم أحداهما عليه): 'فيطاً الأخرى" إما بإزالة الملك عن كلها. 1 
بعضيهاء أو بالتّرويج. 

(وإن تزوجهما بعقدين»ونسي الأولى. فُرْقَ بينهما'' ٠‏ ولهما نصف المهر)”, 
لأ التُكاح الأخيرباطل غير موجسو للمهرء ولاح الال فكي ببرلد قار ف الأول 
قبل الوطء؛ فيجبُ نصف المهرء ولا يدري لمن هوء فينصّفُ المهرَ بينهما؛ وإنّما قال: 
بعقدين حنَّى لو تزوّجّهما بعقار واحار يبطل نكاحها؛ ؛٠‏ فلا يجب شيء من المهر. 

( “والجمع بين امرأنين أيثهما فرضت ذكرَاً لم تحل له الأخرى! لا بين 
امرأةٍ وبنت زوجها لا منها)؛ لأنّ بنت الرّوجٍ لو فرضت ذكرًا كان ابن الرّوج» وهر 
حرام؛ أما لمرأة الأخرى لو فُرضّت ذَكَرَ لا تحرم م عليه تلك المرأة”". 

(وصحٌ نكاح الكتابيّة”"؛ والصتابئة”" المومنة بئبي المقرَةٍ بكتاب . لا عاد 


ل ن 


(١)زيادة‏ من م. 

(؟) زيادة من أوب وس وت. 

(7) إن كان مهرهما متساويين» والمهر مسمى في العقد؛ وكانت الفرقة قبل الدخول؛ وكل منهما ادعث 
سبق نكاحها؛ إذ لو كانا مختلفين يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرهماء وإن لم يكن مسمى فالواجب 
متعة لمما بدلا عن نصف اللمهر. ينظر؛ «الدر المنتقفى)(١‏ : 5586). 

(4) زيادة منت و م. 

(0) لأنها ابنة رجل أجنبي بالنسبة له فيحل لها الزواج منهاء وكذا يجوز الجمع بين المرأة وأمرأة ابنها. ينظر: 
«جمع الأنهر)(١‏ (الشضذا 

(3) آحلت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً نشابه 
الأحكام المشروعة في الإسلام ؛ ولذلك يجب جواز هذا النكاح شرعاً أن يقع التكاح حسب الأحكاه 
الشرعية في الإسلام: ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة))اص 17 1). 

(9) الصابثة : : من بأ من ده بن إلى دين يصبباً: : حرج فهو صابنٌ؛ ٠‏ ثم جل هذا الب عَلَما على طائفة من 
الكفار يقال لها تعد الكراجب ف الباطن وأسي إلى النُصْرَانيُة في الظاهر, ويَدُعُونَ أنهم على دين 
صابئ بن شبيئو بن آدم, وقيل: إنهم عدلوا عن اليهودية والنصرائية وعبدوا الملائكة؛ وقد دكر فيهم 
ابن الجوزي سبعة أقوال. ينظر : «المصباح المبر)»7(ص ”7*7 -27*1, و«التبيان في غريب القرآن»(! : 

5 و«تفسير النسفي)(1 : 4448): ودنزاد المسير(1 1 91 -؟4). 


يهاب النكاح ول 
ىركب لا كتاب لها)ء اعلم أن نكاح الصابئة يحل عند أبي حنيفة ,لا عندهما. 
قبل هذا الخلافا بناء على تفسيرٍ الصابني» فأبو حنيفة ض زعم أن الَابئي من أهل 
يكتاب, فإن كان كذلك يجوز نكاح الصابئة ؛ وهما زعما من عبدةٍ الكواكب ولا كناب 
35 , فلو كان كذلك لا يحل نكاحها”". 

م عطف على نكاح الكتابيّة قوله: (ونكاح المخرم والمخرمّة والأمة المسلمةٍ 
الكتابية)ء وفيه خلاف النتافِي' كك بناء على أن الُخصيص بالوصفم يوجب نفي 
الحكمّ عمًا عداءُ عنده'”: لا عندنا"': فقولهُ تعالى: م تائم المؤنات 6 ينفي 5 
وار نكاح الكتابيَة عنده. 


(ولو مع طؤْل الحرة)”” » المراد بطوؤل ادر عدر علي كاعياء ران وز 


)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى)(1: 7758): ::ويضح جاع الصائئة المومنةادا بنبي المقرة بكتاب اتفافاًء وما تقل 
من الخلاف مبني على أن الصابثة عند الإمام كتابية تعظّم الكواكب كتعظيمنا القبلة, وعتدهما تعد 
الكواكب ولا كتاب لما: فالخلاف لفظي. 
(1) ينظر: في عدم جواز نكاح ال حرم وا محرمة عند الشافعي #ه: روالأم»(؟ : 177)» و«التنبيه»(ص6١1),‏ 
و«انهاية انمحتاج»)(7 : 7 )؛ وغيرها. 
وينظر: لعدم جوازر نكاح الأمة الكتابية عند الشافعي : شرح البهجة))(1 : مدن ” 
و(احاشيتا فليوبي وعميرة))»(7: 8م و«فتوحات الوهاب)(1 : :)4 وغيرها. 
(؟) أي عند الشافعي ضه. قال في «الأم(2 : 8): قوله تعالى: : الأومن لم ينطع منكم طولاً» إلى قوله ف 
من فتيانكم المؤمنات ذلك لمن <: خشى العنت منكم»؛ وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط للن لم 
يحد طولاً وخاف العنت دلالةٌ والله تعالى أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. 
(4) فعندنا التخصيصٌ بالوصفب لا يدك على نفي الحكم عمًا عداه. فقد يكون ذكر الوصف القافياً جاريا 
على تجرى العادة , أو للاهتمام به لشرفه» أو لغير ذلك فتقييدهيٌ بالمؤمنات لا دلالة له على نفي جواز 


ع غير المإمنة. ينظر : ينظر: «التوضيح))(١‏ : 14 و«زكشفتف الأسرار شرح البزدوي»)(؟ : 11 
و«العمدة)(؟ : 16), 
(0) من سورة النساء. الآية (8). 
الامة , والأولى أن لا 


00 يجوز از للحر إذا لم يكن تمته حرة: ولكنه قادر على طول الرّة عندنا له أن يتزوج 
يفعله. ينظر: «الميسوط)20 : .)1١8‏ 


والحرَةٍ على الأمة؛ وأربم من حرائر وإماء فحسب. وللعبد نصقها. وحْبلَى من زن 
ولا توطا حنّى تضع حملهاء ومَوْطْؤةٍ سيّلوهاء أو زان. ومن ضمت إلى مسر" 
مهرٌ الحرّة» ونفقتُهاء وفيه خلاف الَافعِي"'' بناء على أن التُعليقَ بالشرط يوجن الور 
عند عدم النّرط» فقولَه تعالى: لوْسَنْ َم يَستَطعْ مِْكُمْ طَولا6" اللي" ول على 
لو كان له طُولٌ الحرّة لم يجَرْ له”' نكا الأمة. 

أمّا عندنا فهو ساكت عن هذا الحكم, فبقي الحكم على تقديرٍ طول الحرَة علو 
الحل الأصلي”* , وكذا في الأمة الكتابيّة. 

(والحرةٍ على الأمة؛ وأربع من حرائر وإماء''' فحسب. وللعبدٍ نصثهاء 
وحُبْلَى من زنا ولا توطا حتّى تضم حملها””؛ ومَوْطُؤةٍ سيّلرهاء أو زان)؛ أي يمر؛ 
نكاح أمةٍ وطئها سيّدُهاء ولا يحب على الزُوج الاسشراء””: وكذا نكاح من وَطِنّها رج 
بالزّناء ولا يجب على الرّوجٍ الاستبراء. 

(ومّن ضمت إلى مُحَرْمة ): أي إذا تزوّج امرأنين بعقلٍ واحلر وإحداهما مُحّنا 
عليه صم نكاح الأخرى. 


)١(‏ ينظر: «الأم»(0 : 008 «اشرح اليهجة»(1 : ,)1١17‏ و(احاشية البيجيرمي))(7: 734): وغيرها. 

(؟) من سورة التساءء الآية (8؟). 

(؟) زيادة من أ. 

(4) زيادة من أو ب وس. 

(5) المستفاد من قوله تعالى: الفَاكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنّْ النّسّاءِ)[النساء: *1, وأ وأ جل لَكُمْ ما ورا ذلك 
[النساء: 54). 

(1) أي جمعا وتفريقاًء إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخْرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير»(7: 540). 

(1) أي من غيره عند الطرفين؛ وعليه الفتوى ؛ ولا تستحق النفقة» وهذا إذا لم يكن الحمل ثاب النسب١'‏ 
وإلا فالتكاج باطل بالإجماع؛ أما إن كان الزنا منه فيجوز اتفاقاء ويجوز له وطوها. ينظر؛ «فتح 
القدير»(؟: «14), و«تجمع الأنهر)(١‏ : 515), و«رد امجتار»(؟: 551 ). 

(8) لكن يستحب للمولى أن يستبرنهاء وإذا جاز النكاح ؛ فللزوج أن يطأها قبل أن يستيرئها عندهما. وفال 


محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها. ينظر: «البنأية)(5 : 50 -65)/, وددشوح ملا مسكين!1 
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كيتاب النكاح 


يال 


ال ل لل لخ سد هينيد 
لإنكاح اميه وسيِّدتِه؛ والجوسية. والوثنيّة: وخامسة في عذةٍ ة رابعة» وأمة على 
.ىن أو في علاتهاء وحامل من سيء وحامل ثبت نسب حملها. ولو هي آم وللد 


0-00 رن شرن م ف مي وار ل 03 95 
ودتهاء وحامل من 1 سني "؛ وحامل ثبت نسب حميهاء ولو هي أمْ ول حَمَلَت من 
سيدها) ركع ملي امال جو اللكاح ؛ لأنّ حملها ثابت النُسب, وإنّما أفردّها 
الذكر: , وإن كانت داخلة تحت قوله: : وحامل لبت نسب حملها ؛ لأنه قد يُتبْه أن 
وندها ثابتُ النّسسِر أم لاء فلا يعلم حكم نكاجهاء فأفردها بالذكر. 

وقولهُ: ولوهي أمَّ ولد ؛ وإنّما قال كذلك . ومثل هذا الكلام يستعملُ في مقام 
باج إلى المبالغة ‏ ؛ لأنَّ الحامل التي ثبت نسب حملها؛ إِمّا منكوحة؛ أو مستولدة. 

والمنكوحة: هي الفراشُ القوي؛ فلدفع توهّم اختصاص هذا الحكم بالفراش 
القوي؛ قال: بطل نكاحٌ حامل ثبت نسب حملهاء وإن كان الفراش غير قوي. 


)١(‏ أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ؛ ولأن النكاح لم يشرع 
إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها في ببته وخدمته داخل 
البيت ويوجب لبا عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم؛ واللملوكية تنافي المالكية فبمتنع وقوع 
الثمرة على الشركة ٠‏ فلا يشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترئب عليه مقصوده لا يكون مشروعا ' ؛ ولان 
المقصود من النكاح التواد والإحسان ؛ ومقصود الرق الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر فلا 
يجتمعان للتضاد. ينظر: «تبيين الحقائق)(؟ : .)١١9‏ 

[1) المجوسية: نسبة إلى المجوس . وهم عبدة النار. ينظر: درفتم القدير))(5: )5١‏ وزراليحر:(*: .)١1١١‏ 

(؟) الوئنية: وهي الي تعبد الوئن وهو الصنم. ينظر: «التييين»(؟: .)١١١‏ 

17) يأو ب: الرابعة وفي ت: اربعة. 

() ني ص وم: أما. 

)لي م: الحرة. 2 : 

7) سى: أي أسر سبي ادو أسرئه. فالقْلام سير سبي والجارية سبي ولي . وجمعها سبلم 

بنظر: «المصباح المنير؛ »اص 777), وادمختار الممحاح )اص 586). 


ونكاح المتعةٍ والمؤقت. 
باب الولي والكفؤ 
قد نكاح حرَةٍ مكلّمةٍ ولو من غير كفؤ بلا ولي» وله الاعتراض هناء وزرى 
الْحْسَن# عن أبي حنيفة #ه عدم جوازه» وعليه فتوى قاضي خان ## 
وأيضاً قد كر" أن نكاح موطؤة َ السَيّد صحيحٌ» فهذا المعنى أوهم صحُة نكا 
الحامل من السيّد. فإنّها موطؤة السيّدء فقال: : بطل نكاح حامل ليت نسب حملها. 
وإن كانت هذه الحاملٌ موطؤة السيّدء فإنَّ هذا المعنى يوجب صحًّة اللكاح, فمع ذلك 
بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها. 
ركد القند والرقكا .جر لكلا ا جر اكع اق الا كاين 
لمال» وصورة المؤقت: أن يقولَ تزوجتُكٍ بكذا إلى شهرء "أو عشرة أيّام". 
باب الولي والكفؤ 
(نقَدَ نكاح حرٌةٍ مكلّفةٍ ولو من غير كفؤ”" بلا و وله الاعتراض هنا): 
أي للولي الاعتراض في غير الكفؤء (وَرَوَى الحسَن عن أبي حنيفة 2 علم 
جوازه) : : أي عدم جواز النُكاح من غير كفؤء : (وعليه فتوى قاضي نخان 5ه )'". 


.)١4ص( أي المصنف رحمه الله سابقاً‎ )١( 
(؟) والفرق بين المتعة والمؤقت:‎ 
الأول: إنه يذكر لفظ التزويج في المؤوقتء وف المتعة يذكر لفظ أتمتع أو استمتع يعني ما اشنمل‎ 
على مادة متعة.‎ 
"117 والثاني: إنه يكون في نكاح الموقت شاهدان دون المتعة. ينظر: «فتح القدين»(5:‎ 
.)١١6 : ولاحاشية الشلبي)(؟‎ 
قف الكفؤ: بتسكين الفاء,» وضمها : النظير والمساوي. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص/89).‎ 
ولي: وهو من الولاية؛ وهي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى؛ والولي هو العصبة» ينظر: «تيخ‎ )4( 
1 .)116 : ١(»قئاقحلا ملا مسكين)»اص47): وددرمز‎ 
00 واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار»(؟: 1817): ويفتى بعدم اجوازه‎ )0( 
الزمان» وأيده في «منح الغفار))(ق8٠7/ب)» وظاهر كلام الطحطاوي ف «رحاشيته على الدر المختار‎ 
.)١18ا ؟: ؟) يدل عل اخثياره» وكذا اختارها صاحب «الفتسج»ا7:‎ 


هتاب النكاح يذ 
إلا يي ولي بالغة ولو بكراء وَصّمتُها وفميحكها ويكاؤها بلا صوت إذ ومعه ب؟ 
بممد؛ وفي رواية عن أبي يوسف #ك لا ينعقد إلا بولي» وعند محمد 2ه ينعقدٌ موقوفاً 


نايف 5 


على إجازة الولي » وعند ماللئو''' والشافِعِي""' ضه لا ينعقدُ بعبارة النّساء. 

وأمًا مسألة الكفؤ ؛ ففي ظاهر الرواية النُكاح من غير كفؤٍ ينعقدُ لكن للوليّ 
الاعتراض إن شاءً فسَّعخَء وإن شاء أجازء وفي رواية الحسّن ضيه عن أبي حليفة لا ينعقد. 

(ولا يجب ولي بالغة ولو بكراً) : اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصّغيرةٍ دون 
الالغة ٠‏ وعند السافِِي””'ظفه ثابتة على البكر دون الثّيب, فالبكرٌ الصّغيرة مجر اماق لا 
الب انالنة انُفاقا: والبكرُ البالغة لا تحبرٌ عندناء وتجبر عنده”'؛ والنَيِبُ الفتغيرة ع 
عندنا لا عنده” » ثم عندنا كل ولي فَلَّهُ ولاية الإجبارء وعند الشَافِعِي”' ذه الولي 
الجبرٌليس إلا الأب والجد. 

(رَصَمُها وضِحَكّها وبكاؤها بلا صوت'"إذن ومعه'”رَه حين استذانه "© أو 

بعد بلوغ الخبر بشرط تسمية الرُوجٍ لا المهر فيهما'”'':هو الصتحيح)'' الضّمير في 


.)14- 3 : و«التاج والأكليل»(5‎ ,)77١ ينظر: «المدوتة»(؟ : 2111/ و«المنتغى شرح الموطأ»(7:‎ )١( 

(1) ينظر: («الأم))(6 : 4 و(التتبيه)»(ص :)١١”‏ واتحفة المحتاج)(/1: 778)/ وغيرها. 

(؟) بنظر: «الأم»(4: 778): و«نحفة المحتاج»(/1: 2548 و<افتوحات الوهاب»(4 : 114)؛ وغيرها. 

(1) أي عند الشافعي ه. 

(0) أي عند الشافعي #ه: ينظر: «أسنى المطالب)(7: :)١158‏ ولاتحفة المحتاج)(17: 225148 ولامفتي 
المحتاج))(1 : 50-7 وغيرها. 

(1) ينظر: «التنييه)اص١١)؛‏ و«الغرر البهية»(4 : ٠‏ ), ونرتحفة الحبيب»(*: 115)؛ وغيرها. 

7 وإنّما اشترط ف البكاءِ أن يكون بلا صوت ؛ لأنه يدل على أنه لحزن على مفارقةٍ أهلها ينظر: #ارد 
الحتار»(؟ : 1 

(4) أي البكاء مع الصوت» والمعوّل عليه اعتبار قرائن 
احنيط. وتفصيله في ««الفتم)»(: 518). 

(1) أي حين استنذان الولي البالغة. 5-000 

3 أي في الاسحذان ووصول الخبر؛ لأنه يشئرط فبهما تسمية الزوج ' ا 5 

المهر, وهو قول المتأخرين: وما صححه : 


الأحوال في البكاء و الضحك فإن تعارضت أو أشكل 


5 : احترازا عبمًا قبل من اشتراط‎ )١١( 
.)6 ١ و«الملتقى)»اص‎ ,)151/ : ١()ةيادبلا«‎ 


مم اا 200 مككتاب النئم 
ولو استاذتها قر ولق أقرب فرضاها بالقول كالئُيب» والزائل بكارئها بوئية, ! 


حيض؛ أو جراحة؛ أو ُعْنِيسءه أو زناً بكرٌ حكماء وقولها: ردذت ىل 
سكت فيل يُْ على سكوتهاء ولا تحلف هي إن ل يُقِم ليّة. وللولي إنكاح 
الكواو محرا وار ا يي ا 
صمتها راجع إلى البكر البالغة ٠‏ فإذا استأذئها الولي فسكتت أو ضحِكَت كان رضا, 
وإذا بَلّعَ إليها خبرٌ تكاجها فسكتّت» فهو رضاءء لكن بشرط تسمية الرّوجٍ حتّى لولم 
يذكرْ الروجء فسكوثها لا يكونُ رضاءً» ولا يشترط ذكرُ المهر. 

(ولو استاذئها غيرٌ ولي أقرب فرضاها بالقول كالئّيب): أي لواستائئها 
الأعير :ا ربوا بيد «فالر نا لايكوة إلا بالقولن كسان الت 

(والؤائل بكارئها بوَنْبةٍء أو حيضء أو حراحةٍ أو غنيس" '". أو زناً بكر 
حكماً): أي لبا حكمٌ البكر في أن سكوتّها رضا. 

(وفولها: رددت أوْلَى من قولِه: سكت) : : أي إذا قال الرّوجّ للبكر البالغة ا" 
بلغك الكاح فسكت» » وقالت: لا بل رددّت””"؛ فالقول ولي" 

(وتمبَلَ بَيْدئهُ على سكوتهاء ولا تحلفُ هي إن لم يُقِم البيّنة'*' ): وهذاعند 
أبي حنيفة ف بناءً على أنه لا يحلف في التُكاح”. 

( وللولي إنكاح الصّغير والصّغيرة ولو تيا » : هذا احترارٌ عن قول 


(1) تعنيسن + هن عست المرأة ثب *. : إذا طال مُكتهًا في مْزل أهلها بعد إدراكهاء ٠‏ ولم تتزوّج حتّى خرجت 
من عداد الأبكار, فإن ُرَوْجَت مَرّة فلا يُقَالُ تست ينظر: «المصباح المنير)اص 1517). 

(1) قبدٌ باليالغة ؛ ؛ لأنها إذا كانت صغيرة اندغنا لان نم اعرد نه رذ كم قت لكا 
الزوجٌ كان القول قوله. ينظر: : «جمع الأنهر»(١‏ : 086). 

(9) قبل أن ن يكون دخل بها طوعاً في الأاصح . كما في «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين(؟: 707). 

(5) عبارة : القول قولما ؛ ؛ لي مسائل الدعوى عندهم كناية عن كونها منكرة؛ فكل من قالوا: إن القول فول 
مرادهم به أنه منكرء ٠‏ والآخر ملّع؛ فيطالب المدّعي بالشهود فإن أنى بهم ثبت دعواء ولا يحلف 
المنكرء ولبس المرادٌ به قبول قوله من غير حجّة . وتمامه في «عمدة الرعاية)(؟ : '17؟). 

(©) زيادة من أو ب وات واس. 

(9) وعندهما لا تحلف؛ واختار رأيهما صاحب «الملتقى)اص :)9١‏ ونصّ صاحب «جمع الأنهر13 أ 
0؛ و«الشرنبلالية:»(1 : 757)) و«الدر المنتقى)10 : 788): على أنّ الفتوى على رأيهما. 


الم 


ر إن زوه الأب والجد أزم» وفي غيرهما فسخ الصغيران حين بلقاء ار من 

: بعدهء وسكوت بكر بلغت عالمة بالا اح رما به . ولا يمد نما ها إلى 1: 
رثاي" فك كمأ مر. رو“ ل )اه - 

(م إن زوجها الأب والجد لزم ٠"‏ وفي غيرهما'" فس الصُغيران حين بلغاء 
او علما بالتكاح بعده) : أي إن كانا عالمين بالشكاح ؛ فلهما الفسحْ عند البُلُوغْ؛ فإن لم 
يكونا عالمين» فلهما الفسخ حين علما بعد البلوغ؛ وفيه خلاف الشَافِمِي”'' # فإن 
نزويج غير الأب والحد قبل البلوغ لا يصح عنده لا ذكرنا أن الولي الجبر عنده ليس إلا 
الأب والجد. 

(وسكوت بكر بلغت عالمة بالنكاح ونا به ): أي عند البلوع: أو العلم 
بالنُكاح بعد البلوغ؛ (ولا يمل خيارها إلى آخر الجلس”'» وإن جهلت به): أى 
بالخبار» فإِنٌ البكرٌ إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم تعلم أن لها الخبار 
بطل خيارها؛ فإن سكوئها رضا ولا تُعْدَرٌ بالجهل؛ "والجهل ليس بعذر في حقها". 

(يخلاف المعتقة '"جهلت خيارها" ): أي إذا أعتقت الامة؛ ولا زو ثبت لبا 
الخبار؛ فإن لم تعلم أن لبا الخيارء فجهلها عذر ؛ لأثها لا تتفرع للتّعلم بخلاف الحرائر, 
«فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»”"؛ وبالتّقصيرٍ لا تعذر. 


(1) بنظر: «أسنى المطالب)70: 178): و«تحفة المحتاج)»(1: 4) وزرمغني الحتاج )10 : 18ل ). 

(1) أي الزواج سواء كان بغبن فاحش أو بغير كفق. 

(؟) أي غير الاب والجد ولو الأم أو القاضي أو وكبل الاب. بنظر: «الدر المختار»(؟ : 00). 

(1) ينظر : ددالأم)(ة : 25١‏ و«التتبيه)اص”١١),‏ و«الغرر البهية)(1 : 5١١)؛‏ وغيرها. 

(5) أي مجلس البلوغ أو العلم ؛ فاللام للعهدء فخبارها على الغور. وتمامه في «مجمع الأنهر))(1 : 557), 

(١)زيادة‏ أو ب وس. 

(0) زيادة من ق. 

0 هذا لفظ حديث مرفوع عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي 4 في «سنن 
ابن ماجه»(1 : 41 و«المعجم الأوسط)( : 2146 ودالصغير))(١‏ #6 ودالكبير( ١١١‏ قكا) 
«امعجم الإسماعيلي(7: 187): و«مسئد أبي يعلى)(8: 577): واامسند الشهاب») !1 : 2199 
وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء: قال البزار: كل ما يروى فيها عن أنس غير 
صحيح ؛ وقال البيهقي : متنه مشهور وإسناده ضعيف» وروي من أو جه كه م 3 8 
ل 
لو 000 
: َ 5 4 العم الصروري 0 الح 5 -0ام). 
خاصة ينظر : «تخريج أحاديث الأحياء))(1: 88 . 


3 كتاب ال 
الجلس» وشُرط القضاءُ لفسخ من بَلَْمْ لا مّن عتقت 
فإن قبل : كلا في البكر حال بلوها وهي فب البلوغ غير مكلف بالشائع ٠‏ قلنا: ار 
راهق الصبي والصبيّة : ١‏ إن يحب عليهما تعلم الما وأحكائه؛ أ يجب عل 
وليهما النُلِيم؛ ٠‏ ولاينبغي أن يركا سُتَء قال لبي 8 : : «مرُوا صبيانكم بالملاز ا 
يلقوا شيعا واضريوهم إذا بلكو عدر" 

(وخيارٌ الغلام”" والقيبي'" لا يبطل”'' بلا رضاء صريح: أو دلاك). 
الصّرِيِح أن يقول: رضيتء والدّلالة أن يفعلَ ما يدل على الرّضاء كالقبلة» والنّمْس. 
واعطاءٍ الغلام المهر؛ وقبُول النَّيبٍ المهر. 

(ولا بقيامهما عن الجلس»””وشرط القضاءٌ لفسخ من بَلَعْ لا مَن عتظت")” 
فإن الأَوَّلَ إلا م الصررٍ على الرُوج بخلاف فسخ الْدْقة ٠‏ فإله منع زيادة الملك لوج 
عليهاء فإن اعتبارٌ الطّلاق عندنا بالنّساء؛ فإذا أعتقت صارّ الملك عليها بثلاث تطليقات 
بعدما كان بتطليقتين؛ ويكون الفسحٌ امتناعا عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء القاضي. 


0 


119 في «المستدرك)2١: 38), ودسئن أبي داود)(١ : ٠7؟4), و«مصلف أبن 7 شيبة)»(1:‎ )١( 
.)55٠ : وتامسلد أحمد)(؟: 8) والمعجم الأرسط)(؛ : 5,» وزرسئن البيهقي الكبير(1‎ 
و«مجمع الزوائد»(١: 22554 وغيرهاء فال الترمذي: حسنء؛ وقال الحاكم والبيهقي: صحيح على‎ 
شرط مسلم. بنظر؛ «اخلاصة البدر المنير)(1 : ؟57).‎ 

إفة أي بلوغ الغلام الصغير. كما في «الدر المنتقى)17 : 381). 

(1) أي سواء كانت ثيباً في الأصل » أو كانت بكراء ثم دخل بها ثم بلغت. ينظر: دسرد المحتار»(؟ : 53١‏ 

(1) أي الخيار بقبول النكاح» اعتبارً بحالة ابتداء التكاح لبما. ينظر: «البناية؛»40 : 141). 

(0) يعني إذا اختار الصغيرة أو الصغير الفرقة بعد البلرغ لا تثب الفرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح ينها 
مخلاف خبار العتق حيث لا يحتاج فيه إلى القضاء. ينظر: «درر الحكام»(1 : /737139). 

)١(‏ لآن الفسخ لدفع ضرر خفي؛ وهو تمكن الخلل بسبب قصور شفقة المزوج: ولتمكن الخلل؛ بشمل 
الفسخ الذكر والأنئى ؛ لأن قصور الشفقة كما هو في حق الجارية ممكن كذلك في حق الغلام» وإذا كاد 
الضرر خفياً لا يطلع عليه ؛ ؛ لآن فرض المسآلة يما إذا كان الزوج كفؤا والمهر تامأ فريما بنكرء ؛ الروع' 
فيحتاج إلى القضاء للإلزامء وأما خبار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها. بظر' 
«الجداية»(1 : .)١94‏ ودالمتاية)(7: 11/4 -1م1), 


إنمات أحذهما قبل | تفريق بلغ و 0 وه الآخرء والولي: العصبّة. على 
ترتيب الإرث والحجب. بشرطر حرية؛ وتكليف, وإصلام في ول مسلم دون كافرء 
ب“ الأ ثم ذو الر , 


الأقربب فالأقرب. ثم مولي الموالات 
(وإن مات أحذهما قبل التُفريق بلغ أو لا وَرِبهُ الآخر) ؛ لصحّة النكا- 


7 العصبّة) : أي المرادُ العصبة بنفسيه : أي ذكَرٍ صل بلا توسط أنشى . أئا 
العصبة بالغير كالبنته إذا صارت عصبة بالابن» فلا ولاية لبا على أُمُها امجنونة . وكذا 
العصبةٌ مع الغيرٍ كالأختو مع البنت لا ولاية لها على أخيها الجنونة. 

(على ترتيب الإرث والخحجب'”'' ): أي فَدَمْ الجزءُ وإن سفل؛ م الاصل وإن 
علاء ثم جزء الأصل القريبب كالأخ؛ لم كوو وز سعلواء ثم جزء الأصل البعيدٍ 
كالعم؛ نم بنوه وإن سغلواء ثم عدم أبيه ّم بنوه: ثم عم جلاء؛ ثم بنوه الأقرب 
فالأقرب» تم التّرجيح”'' بقوةٍ القرابة : أي قدّمَ الأعياني”" على العلاتي”". 

(بشرط حريّة ؛ وتكليف؛ وإسلام في ولد مسلم دون كافر, ثم الأ ثم ذو 


الرّحم'" الأقرب فالأقرب”"». ثم مولي الموالات): أي من لا وارث له؛ ووالى غيرَه 


)١(‏ فالأقرب يحجب الأبعد؛ فالحجب: لغة: المنع؛ وفي الاصطلاح: منع شخص معن من ميرائه كله أو 
بعضه لوجود شخص آخر. وقيّد بالحجب مع نرتيب الإرث ؛ لأنه بترتيب الأرث وحده لا يقدم الابن 
على الاب بل يقدم بان يأخذ فرضه أولاء ثم يأخذ الابن ما بفي منه؛ وأما مع ترتيب الحجب يقدم 
الابن على الأب ؛ لأنه يحجبه حجب نقصان. بنظر: «مجمع الأنهر)»(1 : 7737): و««فتح باب العناية)»(؟ 
: 155)ء و(«عمدة الرعاية»(؟ : /9؟). 

(') أي عند نساوى الدرجات ؛ فيكون ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة. ينظر: «العمدة»(7: 17؟). 

() الأعياني: أ بثو الأعيان وهم الأخوة لاب وأم. ينظر: «ذخيرة العقبى)((ص1806). | 

(4) العلاتي : أي بنو العلات التي هي الأخوة لآب فقط من امرأةً أخرى؛ وهي المّلة: بمعنى الضرة. ينظر: 
«لذخيرة العقبى)اص :)١86‏ و«العمدة»(؟ 1 

(2) ذو الرحم: كل قريب ليس بعصبة. ينظر: كمال الدراية)(ق/7519). 599 

(1) تقدم الام لآب الم اللبنت؛ ثم لبنت الابن؛ ثم لبنت البنتء ا ئم لبنت ابن الابنء ل 
البنتء وهكذاء ثم للجد الفاسد» لم للاخت لاب وأم؛ ثم للأخت لأب ٠‏ ثم لولد الأم الذكر و كن 

سراء؛ ثم لأولادهم: ثم لذوي الأرحام: العمات؛ ثم الأخوال» لم الخالات» ثم بتاث الأعمام ٠‏ 

دبهذا الترتيب أولادهم. ينظر : «كمال الدراية»(ق/1؟5)) («الدر المختا»0*: 204؛ 


ف صحتاب لزي 
م قاض في منشورو ذلك؛ والأبعد يرج بغيية الأقرب ما لم بتظر العفو اجيس 
الدب منهء وعليه الأكثرء وملةٌ افر عند جمع من المتأخرين» وولي الجنونة ابلي 
ولو مع أبيهاء وتعشيء الكفاءة في التكاح؛ نسباً: فقريش بعضنهم كف بير 
والعرب بعضهم كفو لبعة 
على أنّه إن جَنَى فإرْئهُ عليهء وإن مات فميرائه له (ثُمْ قاض في منشورو'' 
أي كيب في منشوره أنّ له ولابة الترييج. 

(والأبعد يزوج بغيبة الأفرب”'' ما لم يتنظر الكفؤ الخاطب الخبرٌ منه. وم 
الأكثر د السنفر عند جمع من المتأخّرين)؛ اعلم أن للأبعدٍ ولاية التَرويج عند غية 
الأقرب غيبة منقطعة» وتفسيرها عند الأكثر ما ذُكِرَء وهو قولة: ما لم ينتظر؛ أي مد 
لم ينتظرٌ الكفؤ الخاطب ٠‏ نم عطف على قولِهِ ما لم ينتظر قوله : مذّة عند جمع مز 
المتأخرين: اه ا 01 

(وولي المجنونة ابئها ولو مع أبيها): بناء على ما ذكِرَ أن الابنَ مقدّمٌ في العصوبة 
على الأب. 

(وتعتبر الكفاءةٌ 5 التكاح: 

.١‏ نسباً: فقريش بعضهم كفؤٌ لبعضء والعرب بعضّهم كفؤ لبعض): أي 
العرب الذين لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاءً لبعض. 
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ذلك). 


(1) المنشور: ما كُنْبْ السلطانُ فيه إني جعلت فلاناً قاضياً لبلدة كذاء سمي به ؛ لأت القاضي يَنْشدَه وقت 
قراءته على الناس. ينظر: «عمدة الرعاية)(؟ : /7؟). 
(1) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 516). 
(*) زيادة من أو س. 
(4) وقد اختلفوا حد الغية المتقطعة : 
الأرل: ها لم يننظر الكفؤ الخاطب؛, واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار»ا؟: /12١‏ 
«الممتقفى»(ص ١‏ 0): وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل؛ وفي «البداية»(1: **3!: 
إنه أفرب إلى الفقه. وقي «الفتح»(؟ : :)١86‏ إنه الأشبه بالفقهء وفي «الدر المنقى)(1: وع5) عن 
«الحقائق»: إنه أصح الأقاويل ٠‏ وف «البحر)»(: :)١886‏ الأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ. 
والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين : واختارها صاحب «دالكتْر»(40), و«التوير)7؟: 
6) وقال صاحب «الكافي»» و«التبيين)(؟ : 177): وعليه الفتوى. 
والثالث: أن يكون ف بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرّة واحدة: واختاره القدوري وأبت 
سلمة. وذكر غير ذلك ؛ بنظر: «التبيين))(؟ : 151). 


-بى إلنكا 
يتاب النكاح و 


ني العجم إسلاماء فذو أبوين في الإسلام كفؤ لذي آباء فيه؛ ومسلم بنفسيه في” 
كفئ لذي أب فيه ولا 9 أب فيه لذي أبوين فيه. وحرية: فليس عبد أو ععئق 
يزا لحر أصليّة؛ ولا معتق أبوه كفؤأ لذات أبوين حرين. وديانة» فليس فاسي' كذ 

اعلم أن كل مَن هو من أولاد نْضرٍ بن كنانة'"'" قريش» وأمًا أولادُ من هو فوق 
الْضر فلاء انها حص الكفاءة في انس بالعرب ؛ لأنّ العجم ضيّعوا أنسايهم. 

؟. (وفي العجه”" إسلاماء فذو أبوين”" في الإسلام كفو لدي آباء فيه. 
ومسلم بنفسيه غير كفز 

؟. وحرية”'': فليس عبد؛ أو مُعتق كفؤأ لحرَةٍ أصليّة. ولا معتق أبوه كفواً 
لذات أبوين حرين. 

؛. وديانة””» فليس فاسقّ كفو لبنت الرجل الصالح""”» وإن ل يُمْلِنْ في 


)١(‏ وهو نضر بن كنائة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان؛ أبو يخلد, 
واسمه: قيس» وإنما قيل النضر لجماله؛ وهو الجَدٌ الثاني عشر للرسول #اء وهو قريش على اللذهب 
الراجح؛ وإئما قبل قريش لما روي عن ابن عباس أنه قال: إن النضر كان في سفينة فطلعت عليهم 
دابة من دواب البحر؛ يقال لبا: قريش فخافها أهل السفيتة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها وحملها 
معه إلى مكة؛ وقيل : في تسميته بنوه قريش لذلك أو لغلبتهم وقهرهم سائر القبائل كما تقهر هذه الدابة 
سائر دواب البحر. وقيل غير ذلك. ينظر: «سبائك الذهب(اص؟1) «الأعلام(8: 708). 

(1) العجم: أي من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب» وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم سواء 
تكلموا بالعربية: أو غيرها إلا من كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة ٠‏ أو إلى 
الأنصار. ونخوهم. ينظر: «رد المحتار»(7: 719). 

(7) أي أب و جدّ؛ لآن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد. ينظر: «جمع الأنهر)(1: 7141). 

(؛) الاسلام والحرية معتبران في العجم دون العرب ؛ لأن العجم يفتخرون بها دون النسب. وهذا لأن 
الكفر عيب. وكذا الرّق ؛ لأنه أثره؛ والعرب يتفاخرون بالنسبء والحرية لازمة لمم ؛ لأنه لا يجوز 
استرقاقهم. ينظر : «التبيين»(؟ : 171). 

(0) الدبانة: وهي التقوى والزهد والصلاح؛ وهي معتبرة في حق العرب والعجم؛ فلا يكون العربي العاسق 
كفؤا للصالحة عربية كانت أو عجمية. بنظر: «البحر»(؟: 141 -147). [ْ 

0ن( الرٌ صلاح الكل" ومن أكتضِز على صلاننهاء و صلاح أبيها نظرْ إلى الغالب من أن صلاح الوالد 
دالولد منلازمان.وتمامه في «ررد للحتار»(؟: 5171), و(اعمدة الرعاية»(7: 5؟). 


1" كتاب الى 
والقادز 0 ا لذات اموا و و الملميعء حزق ب ! 
اخشيار مر 0 ., وعند بعض لخر الفاسق إذا لم بعلن يكونٌ كفوا لين 
الرّجل الصالم. 

ه. (ومالاًء فالعاجرٌ عن المهر المعَجُل والتّققةِ"''' ليس كفوا للفقيرة): وإ 
قال: للفقيرة ؛ لدفع توهّم من توهّمْ أن الفقير يكون كفؤا للفقيرة » وكذا الغنيّة بالطرين 
الأؤلى ؛ لأنّ العجرّ عن أداء المهر والنّفْقَةٍ الواجبين متحقق فيه مع زيادة التعيير. (والقادز 
عليهما كنز لذات أموال عظيمة؛ هو الصحيه”" ) ؛ لأنَّ امال غادٍ ورائح؛ فلا يعنبر 
عدف إلا أن يكون بحرت لا يقير على أداء الواجب؛ وهو المهرٌ والنفقة. 

5. (وحِرّفة» فحائكء أو حجّامء أو كنّاسء أو دبّاغ ليس بكف لغطار اا 
باز": أو صراف*, ويه ب 0) 


)١(‏ قال صاحب «الدر المتقى)"(1 : 741): وهو الصحيح ؛ لأنها تعير به. 

(1) المرادُ بالمهر المهر المعجل : وهو ما تعارفوا تعجيله: ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً» وبالنفقة أن يك 
كل يوم قدر النفقة؛ وقدر ما يحتاج إليه من الكسوة؛ ولا يعتبر أن يكون مساويا لها في الغنى؛ هر 
الصحيح. ينظر : «التبيين»(7: 170). 

() احترارٌ عمًا روي عن أبي حتيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة ؛ لأن الثاس 
يتفاخرون يقلة المال وكثرته. ينظر: «رمز الحقائق)»١١‏ : .)١141‏ 

(4) البَرّاز بائع الثياب, واليرٌ: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. ينظر: «القاموس)(؟: 175). 

(6) فيه إشارة إلى أن العرف جنسان ليس أحدهما كمؤا للآخر لكن أفراد كل منهما كفؤ لجنها. والمتبرال 
هذا الباب العرف؛ فكل من عده العرف دنيء فهو دنيء. ينظر: «جامع الرموز»ا؟ : 84؟), «عما 
الرعاية»(؟ : .)7٠‏ 

(1) قد حقق في «غاية البيان»» : إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحيه' 
لان الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها , وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها. 7 
في«البحر»ا*: ٠ )١1154‏ وف «اللتقى)/1 : )0٠‏ : وحرفة عندهما . وعن الإمام روايتان فحاتك * 
حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤا لعطار أو يزاز أو مراف ويه يفت . وينظر : «راللباب»(؟: فلك 


هكتاب النكاح 6" 


1111# 10 
ون نكحت باقل من مهرهاء فللولي الاعتراض حثى ينم أو ) مرق ووقِف نكاح 
1 , أو قُضُْوليين على الإجازة» ويتولى طرف التُكاح واحدٌ ليس 


بمُضُولي من 
جانب ‏ --- 5 1-5 ا 
نان ت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلهاء (فللولي""' الاعتراض 
ال 
حنّى ينم ا 0 1 | 
0 اح فضو و قُضُوليِين على الإجازة) : : أي يحور أن يكون من 


جانب اليُوج فُضُولي » ومن جانب المرأة فضولي» فيتوقف على إجازتهما 

(ويتولى طرفي التكاح واحدٌ ليس بِفُممُوليَ من جانب): 00 واحدٌ 
لإيجاب والقبُول» ولا يشترط أن يتكلم بهما ٠‏ فِإن الواحد إذا كان وكيلاً منهماء فقال: 
جه ّهُ كان كافياء وهو على أقسام : 

.١‏ ما أن يكوث أصيلا وَولياء ٠‏ كاين العم يزوج بنت عمه الصّغيرة. 

1. أو ميلا ووؤكيلا كما إذا وكلك رعلا بآندد و كبافاث ” “فزَوَّجها من 


*. أو وليا من الجانبيين؛ "كالجدٌ يزوج لابن ابه بتو ابنِه الآخرء وليس لجما 


1 أو وكيلاً من الجانييين”" 

0 أو ولي من جانبو ووكيلاً من جانب”» : 
ولا يحور أن يكون الواحد فضُولياً كما إذا كان: 
١.أصيلاً‏ وفضونً. 


()فيتوجوقوم : إن. 

)أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة. ينظر: : ««درد الشتار»(؟: 14؟7). 

(؟) دلا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة ييتهما» ٠‏ فحكم الطلاق والظهار 
«الإيلاء والميراث باق. ينظر: : «الجوهرة)(؟ : ؟١)ء‏ «الفتاوى البندية)(١‏ :- 596). 

(1) فضُولي: : بالضم». وفتح القاء فيه خطا' وهو مَنُ يَْتَيِلُ بما لا يميه وهو في اصطلاح الفقهاء؛ من 


لبس بركيل. ينظر: «المصباح المنير)»(41/1)؛ و(المعرب)(57). 


(0) زيادة من ] 


وناو 
)8 0 


زيادة من |. 

. 
ش "031 إذاركلة ومن ان يدوعت ووكلته امرأة أن يزوجها . ينظر: «نظرية العقد)(اص؟ 1١‏ 
“)كار يوكله اعلد اناي رس رخ الشكيزة 


إلى 00 
بو و 1 

0 أو ولياً من جانبو وفضوليًا من جانب. 

أو وكيلاً من جانبو وفضوليًا من جانب. 

3 أو فقوا من ا لايان. 

(وصح نكاح أمةٍ زوّجها من ير بتكاح امرأوَ لآمره): أي إن وكل أن ير” 6 
امرأة فزَوَّجَهُ أمة ص”) دنا 

(وإنكاح الأب والجد ”عند عدم الأب" الصغيرَ والصغيرة ف 
فاحء حش" ”بامهر''» أو من غير كف لا لفيرهما)؛ "أي لا يصح لغير الأب واججا 
إنكاح الصّغرٍ والصّغيرة بغين فاحش في المهرء ٠‏ أو من غير كفؤ اثفاقاء وجوارٌ 8 
للأبه والجدٌ بالغين الفاحش» أو من غيرٍ كفو مذهسو أبي حنيفة ضيه خلافا لبما". 
م ا نُ للصّغيرٍ والصغيرة 8 
البلوغ, وإن فعل غيرهماء فلهما أن يفسخا بعد البلوغ 0 


)١(‏ لأن هذا الكلام صدر مطلقاً فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما إذا زوجه أمته؛ ولم يكن 
مانع» كما إذا كانت تحته حرة. ينظر؛ «درر الحكام))(١‏ : .)51١‏ 

(1) زيادة من ع. 

(6) زيادة من أو س. 

(4) غبن فاحش : إذا جاوزت الزيادة ما يُعتادٌ مثله. ينظر: «المصباح»(ص474). 

(0) زيادة من أو ب و س. 

(1) زيادة من أو ب وس. 

(0) وهم التفتازاني في «التلويح)(1: 114 -574): وابنٌ كمال في «الاصلاح»»اق 114 /ب). والخصككي 
في «الدر المختار»(7: 707) صدرّ الشريعة في قوله: فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. بأنه إن كان الزدع 
غير الأب والجد لا يصح من غير كفؤ أو بغين فاحش أصلاً. 

وأجاب عن قولهم القهستاني في «جامع الرموز»(١‏ : 401174 وشيخ زاده في «مجمع الأتهر»٠!‏ ' 
41١‏ في (الجواهر»: ويصح تزويج غيرهما بغين فاحش» كما قال بِعضهم . وفي «الجوامع»: وبغبر 
كفء على ما فال بعضهم؛ والصحيح أنه لا يحوز. وهذا يدل على وجود الرواية لا على عدمها كنا 3 
يخفى فلا وجه لردٌ صاحب (الإ صلاح»» و«التلويح». 

ورد قولبما ابن عابدين في «رد الممتار»(؟ : 2506 وفيه نظر ؛ ؛ فإنّ ما كان قولاً عض الشابخ ا 


بلزم أن يكون فيه رواية عن أثمة المذهب ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً مخالفاً ل في مشاهير كتب الده 
المعتمدة. 


تاب الفكاح يف 
ب زىاح واحدةٍ من اثنين زوَجَهُما المأمورُ بواحدةٍ للآمر. 
باب المهر 
َل مشرة دراهم» دنسب صي إن سمى دوثها؛ وإن سئى غي» فالمسشى عند 
الوطء أو موت أحلدهماء ونصفة بطلاق قبل وطءٍ وخلوةٍ صحّت 
(ولا نكاح واحدةٍ من اثنين زوجَهما المأمورٌ بواحدةٍ للآمر) : أي إن''' أمر آخر أن 
رجه امرأة؛ فزوّجه امرأتين بعقد واحدء لا يصح نكاح كل واحدةٍ منهما. أمّا إذا 
وج بعقدين فالأوَلُ صحيح دون الثاني. 
باب المهر 
(اقلهُ عشرةٌ دراهم): هذا عندناء وأا عند الشَافِيِي”" د كل ما يصلحُ نا 
بقل نهراء عتواء كان عكر ة حراهع ".او أقل منهاء: "أو ينا قوفي 
(وتجب هي إن سمى دوئهاء وإن سمى غيرَه): أي غير دون عشرةٍ دراهم , 
وهو إمًا العشرة؛ أو ما فوقهاء (فالمسمى عند الوطء أو موت”” أحليهما""”؛ ونصقة 
بطلاق قبل وطءٍ وخلوة صِحّت): أي الخلوة المسّحبحة؛ وسيجيء تفسيره'". 
فإنقلت: لم لم يَكتّف بقوله: قبل خلوةٍ صحت ؛ فإنّه إذا كان قبل الخلوةٍ 
الصحيحة : كان قبل الوطء. 
قلت لا ُسَلم ‏ فإنّه يمك أن يكونٌ قبل الخلوةٍ المتُحبحة» ولا يكون قبل الوطء. 


)١(‏ زيادة من ب و س وم. 


(0) بنظر: «النبيه))( ص9١١),‏ و(دحاشية البجيرمي)(؟: ) ود«الغرر البهية)(1 : ١45‏ ): وغيرها. 

()زيادة من أو ب و س. 

[1) زيادة من أو ب واس. 

(0) فإن اموت كالوطئ في حكم المهر والعدة لا غير. بنظر: : «الدر المنتفى))17 :25143 

(') الجر يحب بالعقد: إما بالتسمية إذا وجدت وإلا فبالحكم أعني مهر المثل يكم الشرع ١‏ ثم يستغر "مر 
بأحد أشياء ثلاثة: إما بالدخول أو بموت أحد الزوجين» وإما بالخلوة الصحيحة. ينظر : «البناية»)(4 : 
44)), 


نص ١م).‏ 


اف كناب الي 

وصح النُكاح بلا ذكر مهرء ومع نفيه؛ ويخمرء أو خجنزيرء وبهذا الدّنْ من الخل. نإن 

هو خمرء وبهذا العبدٍ فهو حرء وبثوبه وبدابةٍ لم يبين جنسّهماء ويتعليم القرآن, 

وبخدمة الزوج الحرٌ لها سنة» وفي تزويج بنيه أو أخنتِه منه على تزويج بتيه أو أ 

بأن وَطِئٌ بلا خلوةٍ صحيحة» نحو إن وَطِىْ مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان. 

0 

(وصح النكاح بلا ذكر مهر”''» ومع نفيه» ومخمرء أو خينْزيرء وبهذا الرّا" 

من الخل» ”"فإذا هو" خرٌا'“» ويهذا العبد فهو حرٌ» ويثوب وبدابة لم ين جنسهما. 

وبتعليم القرآن 0 ومخدمة الزوج الحو لها سلنة)0" : وإنها قيّدَ باحر ؛ لأنه لو كان 

عل ري يك 
(وفي تزويج بنبه أو أخنيه منه على تزويج بنته أو أخته منه معاوضةً 

بالعقدين)”' : أي صحّ النكاح في صورة نزويج بنتِه مله. 

)١(‏ لان ذكرٌ المهر ليس بشرط في انعقاده يدل عليه قوله تعالى: لآلا جُنَاحْ عَلَيْكُم إن طَلقتُم لاه ما ل 
نون أن تفْرِضُوا له فريضّة) , فإنه يدل على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة: أي المهر: وعولا 
يمكن بدون انعقاد النكاح فدلَ ذلك على جوازه بدون ذكره وتعبينه؛ أو نفيه؛ أو ما إذا كان مالا غير 
متقوم كالخمرء أو مجهول القيمة كمطلق الثواب؛ وغيرها. 

(؟) الدّنُ: وهو الراقودٌ العظيم» أو أطولٌ من الحب؛ أو أصفرء له عُسْمُس لا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: 
«القاموس))(1 : 588). 

(؟) فيأو بوت وجوس وص وف وم: فهو. 

(4) لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية قصار كأنه تزوجها على الخمر خلافا لبماء وكذا في العبد فإذا 
هو حر. ينظر: ««يجمم الأنهر)(1 : 1417 7). 

(5) لآن المشروع هو الابتغاء بالمال المتقوّم والتعليم ليس بمال فضلا عن التقوم. لكن لما جوز المتأخرون أخد 
الآجرة على تعليم القرآن والفقه جاز أن يكون مهرا. ينظر: «درر الحكام(1: 549). «الثر 
المختار»(١‏ : 3*14). 

(1) لأنه فيه قلب الموضوع؛ وذكر سئة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة؛ فإذا لم يصح في الممين ف 
المجهول أولى. ينظر: «حاشية الطحطاوي)(؟: .)2١‏ 

,)7”١ لص‎ )0( 

(8) المراد العقد المعقود عليه؛ وهو البضع. وهذا النكاح يسمّى شغاراء وهو منهي عنه خلوء عن الهر 
ينظر : بدرد المتار)(؟ : 77# 


يهناب الذةا؟ 4" 


وقولهُ: معاوضة ؛ يمكن أن يكون تييزا, أو حالا عن التّرويج : أي حال كون 
9 تعويضاً لبذا العقدٍ بذلك العقدء ولذلك العقد بهذا. 

(ولَزمٌ مهرّ مثلها في الجميع عند وطءء؛ أو موت), اكتفي بذكر الوطء, ولم 
يزى' الخلوة ؛ لأنّه أرادَ الوطءٌ حقيقة ؛ أو دلالة» ففي الخلوة دلالة الوطءٍ إقامةٌ للتّاعى 
مقأم المدعو. 1 

وفوله : أو موت؛ 52 موت الزوج» أو الزوجة. 

وعبارة «المختصر» هذا: وصح النْكاحٌ بلا ذكرٍ مهر؛ ومع نفيه وبشيء غير مال 
متقرّم, وبمجهول جنسه؛ ويحبْ مهرٌ المثل» كما مر”"'؛ أو صفته'”", فالوسط أو 
ا الاك اكير ف فيجب الوسط, أو قيمئه. 

(ومتعة”'' لا تزيدُ على نصايه ولا تنقص عن خمسة): أي لا تزيدُ على نصف 
مهر الثل» ولا تنقص عن خمسة دراهه”. 0 

(ونعتبرٌ محاله في الصّحيح)” : لقوله تعالى :على الموسيع قر »وَعَلَى امقتر 


)١(‏ أي في «النقاية»7ص78): في قوله: وإن لم يسم بعدها: أي الخلوة. 
(') عطف على جنسه؛ أي بمجهول صفته دون جنسه. كأن تزوّجها على عبد؛ أو فرس؛ أو ثوب هروي» 
أر مكيل أو موزون غير الدراهم والدنائير ما علم جنسه دوت صفته. ينظر : «فتح ياب العناية»(؟ : 8ة). 
(7) انتهى من «النقاية)0اص 78 -88). 
[4) منعة: وهي ما وصلت به المرأة بعد الطلاق. ينظر: «اللسان»(7 : 784 .)11١‏ 
() الارهم: 1١4.1غم‏ * 6 2 08.١٠غم.‏ ينظر: «المقادير الشرعية»اص078, و«الفقه الإسلامي 
رأدلته)(1 : ,)١85‏ و«معجم الفقهاء»اص404). 
17) اختلفوا ني اعتبارالمتعة على أقوال : 
الأول: تعتبر حال الزوج أي غناه وفقره. 
7 وظاهر اختيار السرخسى في «المبسوط»(7: 14). 
الثاني : تعتبر بال الزوجة ؛ واختاره الكرخيّ والقدوري. 
الثالث: تعتبر بحالبماء فإن كانا غنبين قلها الأعلى من الثياب؛ أو ففيرين فالأدنى ؛ ١‏ 
م وأختارم احضات ونه الولواخي ل 0 ل 
وفال ابن البمام في «الفشح»(7 : 4 ), وملا خسرو في «الدرر)12 : 9 
واختاره صاحب «التنوير»»(١‏ . 8): وقال صاحب «الدر المختار)(7: 5953): ويه يعنى: 


رهر ما صححه المصنف ؛ وصاحب درالبداية))(١‏ : 


أو تلفي 


7 حكناب تناع 

ع لسري ل 0 
طُلَت قبل الوطءء وما يد على المهر يجب ويسقط بالطلاق قبل الوطء؛ وم 
حطها عنه 
0 'الآية» وعند الكَرخِي ” فد تعشر الها 

(وهي درع وخيمارا”, ند ؛ قبل الوطء والخلوة): أي ني 
الصو المذكورة؛ وهي قولَهُ بلا ذكر المهر إلى آخره. 

(وفي خدمة الزُوجٍ العبدٍ ها هي): : أى عبن هن يعني الخدمة في الُكاح بخدمة 
الروج العبد لها. 

(وللمفوضة”*' بكسير الواو ما فُرض لا إن وُطِئتء أو مات عنها"” وامتعةً 
إن طُلَقَتْ قبل الوطء): المفوّضة هي التي نكحَت بلا ذِكْرٍ الممر؛ على انلام 
لما م إن تراضيا على مقدار» فلها ذلك المفروض إن وَطتّهاء + أومات عنهاة ران 
إن طلّقها قبل الوطء؛ وعند أبي يوسف #ه؛ وهو قول الشَافِعِيَ”"' # لبا نصف 
المفروض. 

(وما زيد على المهر يجبء ويسقط بالطّلاق قبل الوطء' “. وصح حطَّها 
عنه) : أي حط المرأة عن الرّوج؛ ولم يذكرٌ مفعول الحط ليدلٌ على العموم؛ كماليى 
قوله: : لاطي وبنع» فيد على حط كل اله وبعطيه» والزادة في صورة زا على 
المهر عنه رق 


,)53( من سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 

(؟) الذرع: وهو قميص النساء. ينظر: «طلبة الطلبة)(2(ص15). 

(*) الثمار: وهوها تغطي به المرأة رأسها. ينظر: «المغرب))( ص 86 .)١18‏ 

(14) والملحفة : ما تلتحف به المرأة من قرنها الى قدمها وهذا أدنى المتعة. ينظر : «العمدة(5: 51). 

(0) مفوضة: من التفويض : وهو التزويج بلا مهر وفوضت بضعها: أي أذنت لوليّها في نزويجها بغير تسب 
مهرء وأصله من الإطلاق: ومنه قوم فوضى: لا رئيس لبم . ينظر: «تصحيح التنبيه»اص4١٠).‏ 

(1)زيادة من أو ب وس. 

(0) ينظر: «المنهاج))70 : 1 ودافتوحات الوهاب))(1 : +47106),: و«التجريد لنفع العبيد»(؟: 0 
وغيرها. 

(8) وإنما سقط الزائد لكون الطلاق قبل الدخول, فإن كل ما لم يسم في العقد يطله الطلاق قبل الدخو- 
حتى لو كان يفده وجب الزيادة مع المسمى. ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 51). 

(؟) زيادة من ف وم. 


هناب النكاج فى 
.ير بلا مئيع وطءٌ حمسأء أو شرعأء أو طبع: كمرض هنع الوطء. (وصوم 
يان وإحرام بفرض» أو نفل» وحيض ونفاس؛ تؤكه» كخلوة مَجيوب, او 
5 إو مخْصِي» أو صائم قضاء في الأصح. ونذرأ في رواية» ومع إحدى الخمسة 
لنغلمة لا والصّلاةٌ كالصو فرضاًء أو نفلة 

(وخلوةٌ بلا مانع وطءٌ حسأء أو شرعاء أو طبعاً: 

كمرض ينم الوطء): هذا نظير المانع الحسي. 

(وصوم رمضان؛ وإحرام بغرضء أو نفل) : هذا نظير المانع الشريي: 

(رحيض ونفاس): هذا نظيرٌ امانع الطبعي, ولا يضرٌ أن يكون المانع الشّرعيٌ 
جود فته 

(نؤكُده): أي تؤكد المهرء فخلوة: مبتدأء وتؤكدة: خبره. 

واعلم أن المرادٌ بالخلوة اجتماعُهما بحيث لا يكون معهما عاقلٌ في مكان لا يطلم 
عليهما أحدٌ بغير إذهماء أولا يطَلمٌ عليهما أحدٌ للظم ويكون الرّوج عام بأنها 
امرأه. 

(كخلرةٍ 00 ان ان ا أو صائم قفي الم 
«نذرا في رواية”'؛ ومع إحدى الخمسة المتقدمة”" لاء والصّلاةٌ كالصّوم فرضاء أو 
نفلا): أي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصّلاةٍ المفروضة» كما في الصّوم المفروض» 
دنكون صحيحة مع صلاة التّفل ؛ كما في صوء”" التّفل. 


.)587 مجبوب: أي مقطوع الذكر والخصيتين؛ وقيل: قطعهما ليس بشرط. ينظر: «رمز الحفائق»(1:‎ )١( 

(1) عِنين: لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء. ينظر: «المصباح المنيري)( ص8 17). 

لخي قبل معن مقعول + وهون نلك حخطينة وبقي لأكزة ينظ «الغرت(صزة4 11 ... 

() لآ فبه روايتان في أصح الروايتين تصح الخلوة ؛ لأن الذي يجب بالفطر قضاء يوم وهو يسير؛ كما ل 
صوم النفل. وني الرواية الأخرى لا تصمم الخلوة اعتبارا للقضاء بالأداء. ينظر : «المبوط»!ة : .)19١‏ 

)رمي الاصح ؛ لعدم وجوب الكفارة. ينظر: ررالدر المنتقى)(١‏ )ا 

0م المانع من الوطئ وصوم رمضان والاحرام والخيض والتفاس 

ابن ملك»»اق 0م/|). 

0) ني 


لا يؤكد المهر. ينظر: «اشرج 


و ككتاب الزئام 


(وتجب العدّةٌ في الكل احتياطاً): أي في جميع ما ذكر من أقسام الخلوة. سراء 
وٌحِد فيه المانع كالمرض ؛ ونحوهء أو لم يوجد. 

(وتجب المنعةٌ لمطلقة لم توطاء ولم يسم هها مهر؛ وتستحب لمن سواها الأ من 
شلي ا أ ذل مط 

المطلقات اربع : 1 ش 
. مطلقة لم توطأء ولم يسم لها مهرء فيجبُ لها المتعة. | 
' ومطلقة لم توطأء وقد سمّي لها مهرء فهي التي لم تستحب لما التعة. 
. ومطلقة قد وَطِنّتء ولم يسم لها مهر. 
. ومطلقة قد وَطِنْتء وسمي لبا مهرء فهاتان تستحب لمما المتعة. 

لافار « أنه إذا ولعي تتح لبا الععة ستواة ملحن لبا مير اولك لان 
أوحشها بالطّلاق بعدما سلّمت إليه المعقود عليه: وهو اليضّع » فيستحب أن يعطها 
_ زائدا على الواجب: وهو المسمّى في صورة اللّسمية؛ ومهرٌ المثل في صورة عدم 
التسمية. 

وإن لم يطأها: 

ففي صورة التُسميّةَ تأخذُ نصفف المسمّى من غير تسمية البضع» ولا يستحبُ ل 
يار ش 

وف صورة عدم النّسمية تحب المتعة ؟ لأئها لم تأخدٌ شيئا » وابتغاءً البضع لا ينفك 
عن المال. 

(وإن قبضّت الفأ سمي لهاء ثم وهبئّه له. وطُلَّقَتَْ قبل وطء رَجَمَ علبها 
بنصفيه) ؛ لأنها قبضّت تمامٌ المسمى ولم يجب إلا النُصفء فتردٌ النُصفء والألف الذي 
0 لم يتعين أنه ألف المهر ؛ لأن الدَّراهمٌ والدَّنانِيرٌ لا تتعينُ في العقود 
و حْ 8 


عسل | بها لجسا حيس 


)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

ا المعإملات الشرعية: كالبيع والشراء. والفسوخ: أي فسخ المعاملات : كإقالة الببع ونحوء عثلا لو 
باع شينا بعشرة دراهم معينة لا يتعلق العقد بعينها حتى لو أداه المشتري غيرها أجزأء. ولو فسخ الباتع 
والمشتر: ا هده اع - 3 2 اعد 
باعا: الببع بورد المشتري المببع على البائع لا يجب على البائع تلك الدراهم التي قبضها من امكترق 
00 بل رد ما يمائلها أيضا كافي. وكذا الحكم في كل مكيل وموزون؛ وأما الاعيان غير هذه الاشاء 
تحمين في العقود والفسوخ. ينظر: «عمدة الرعاية»)(؟ : .)1١‏ 


ا شي 
إن نر تفبضلهء أو قبضت نصفه؛ ثم وهبث الكل؛ أو ما بقيء أو وَهيّت عَرَْضَ المهر 
دعس د ا لوي 0 
ني إن أقامَ بهاءوبالفين إن أخرجهاءفان وفىءوأقام.فلها الألف.والاً نمه مثله 
رون تقبض؛ أو قبغشتا نصق'"؛ م وهبت الكل» أو ما بقي» و عبت 
رض المهر قبل قبضيه؛ أو بعده لا): : أي لا يرجع عليها بشيء. 

وصورة المسائل: أنها إن لم تفبض شيئاًء كم وَهَبْتَ الكل : أي حطنْهُ عن ذمة 
الزوج ' نَم طلقها قبل الوطء؛ فلا شيءً عليهاء ؛ لأن حكم الطّلاق قبل الدُخُول أن 
سل له نصفُ المهر؛ ٠‏ وقد حصل بل زيادة؛ وامرأة لم تأخذ شيئا ؛ لترده إليه ٠‏ بتخلاف 
السألة الأوى» وهي التي قبضّت ألفا سمي » م وَهَبَتْ له » وطلّقت قبل وطء. 

وإن قبِضت نصف المهرء ثم وَهَبَتْ الكل له أو وهُبّتْ الباقي ٠‏ ّم طلقها قبل 
الوطء؛ فإنه لا شيءً عليها لما ذكرنا''”. 

ولو كان المهرٌ عرضاً فقبضّه ؛ ثم وهبْهُ له» أو لم تقبطله فحطّه عن ذمته؛ ثم 
طلقّها قبل الوطءٍ فلا شيء عليها. 

أمًا في صورةٍ عدم القبض فلمامر””. 

وأمّا ف في صورةٍ القبض فكذلك ؛ لأنها وهبت العرض لهء فاتتقض قبل المهر ؛ 
لأن العروض متعيَّنةٌ بخلاف المسألة الأُولّى؛ فإنّ الدّراهم غيرَ متعينة. 

(وإن نكحّها بالف على أن لا يخرجها"؛ أو لا يتزوّج عليهاء أو بألفم إن 
أنامٌ بهاء وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفى): أي فيما نكحّها على أن لا يخرجها أو لا 
تزرّج عليهاء (وأقام) : : أي فيما نكحها بألف إن أقامٌ بهاء وبألفين إن أخرج 5 
الألف؛ وإلا قمهرٌ مثله) : : هذا عند أبي حنيفة ذه فعنده الختّرط الأول صحيح دو 


لثني. 


(') قبد بفبض النصف للاحتراز عمًا إذا قبضت أكثر من النصف ووهبت الباقي ؛ ٠‏ فإنها تَرْدُ عليه ما زاد على 
النصف عنده كما لو قبضت ستمئة ووهبت أريعمئة ٠‏ فإنه يرجم بمثة وعندهما يرجع بنصفم المقبوض 

رد ثلائمئة. ينظر : «البحر الرائق»(7: .)١9/1‏ 

أي في الصورة الاولى الواردة في الفقرة السابقة. 

(؟) أي قبل أسطر: من ححصول المقصود له وهو سلامة النصف مع زيادة.... 

(4) أي لا يسافر بها من تلك البلدة» أو يخرجها من مكان ما. ينظر: برالدر المتهى))(١‏ : 585). 


0غ( 


4 الس 
ا كان بيتهماء 0 0 0 
وطءٍ فنصف الأخسّ إجاعاً 

وعندهما الشّرطان صحيحان 

وعند رُفر 2ه كل منهما فاسدا". 

(لكن في الثانية ية لا يزاذ على الفين؛ ولا ينقصر” عن الف) : المراد بالثّانية امال 
الثّانية» وهو قوله : أو بألفم إن أقام بها ويألفين إن أخرجها ؛ فإنه إن أخرجها يحب مي' 
المغل» لكن إن كان مهرٌ المثل أكثرَ من ألفين لا تُجِب الرّيادة: وإن كان أقل من ألف 
يحب الألف» ولا ينقصّ منه شيء ؛ لاتفاقهما على أنّ المهرّ لا يزيد على ألفين. ولا 
ينقص عن ألف. 

(وإن تكح بهذاء أو بهذاء فلها مهرٌ المثل إن كان بيئهماء والأخس لو دونه 
والأعرٌ لو فوقّه): : أي إن نكم بهذا العبد» » أو بذلك» وأحدّهما أكثر قيمة من الآخر. 
يحب مهر المثل إن كان بين قيمتي العبدين» ويب العبد الأقل قيمة إن كان مهر اثل 
دون قيمةٍ هذا العبد» ويّجِبُ العبدُ الأكثرٌ قبمة إن كان مهرٌالمثل فوق قيميه» فلم ث 
أنه إذا كان مهرٌ الل مساويا لقيمة أحدرهما يحب هذا العبد» ''وقالا : لبا الأدنى في ذلك 
كله" (ولو طُلّقت قبل وطءٍ فنصفٌ الأخس إجماعاً. 


4 
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4 تحبا التسمية التي معه: وانشرظ الثاني غير زيح ؛ ألان الحوالة نات سه والاه يلاف لوحن 
ما صح وهو الشرط الأول ؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإبفاء ومنافي موجب ما صع غير صحيح' 
والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ ومهر المثل هو الاصل فوجب الرجوع إليه . ينظر: «مجمع الأنهر' 
1 عمعم)). 

واع ع سو سسية 
النسمية للجهالة ويجب مهر الخل. ينظر: «العناية )70+ 81" -؟581), 

(*) لآن الأخس مسمى بيقين ؛ ؛ لأنه أقل. ولا يصار إلى مهر المثل مع المسسّى ٠‏ وله: : إن الأصل : مهر مل 


وإنما يترك عند صحة المسمىء وهو جهول لدخول كلمة: أو؛ فيكون فاسداً ٠‏ وتهامه فى درالاختيار»110 
١4‏ ), 


(4) زيادة من م. 


يتاب التكاح 
لصت ل ا ل ل لح لس عير ير ل 0 
وإن كح بهذين العندين؛ واحذهما حرء فلها العبدٌ فقط إن ساوى مشرة. وإن 
درط البكارة ووجدها ثيبا لَزِمَهُ الكل. وصح [مهار فرص. ووب هروي بالغ في 
,ونه أو لاء ومكيل وموزون بين جنسه لا صفئّه؛ يحب الوسط أو قيمته. وإن بِيْنْ 
لمكيل والموزون» ووصفه فذاكء وإلا فمهرٌ ا 
وإن نكح بهذين العبدين؛ وأحذهما حر فلها العبد نقط إن ساورى عكر 
وإن شَرَط البكارة ووجدها ثيباً لَْمَهُ العل”". 

٠. 0 8‏ 34 : 3 
وصحٌ إمهارٌ فرس» وثوب هروي”" بالغ في وصفه أو لاء ومكيل وموزون 
بين جنسّه لا صفئّهء يجب الوسط أو قيممّه. وإن بِيْنَ جنس المكيلء والموزون» 
روصقه فذاك؛ وال فمهرٌ المثل”". 


(1) في م: عشرها. وورد في ق: وإلا فمهر كمثلهاء وفي م: وإلا فمهر مثلها. وف هذه الزيادة نظر؛ لأنه إد 
لم يساو عشرة لها تمام العشرة ؛ لأن الإشارة معتبرة عند الإهام» فكأنه قال: تزوجتك على هذا اخر 
وعلى هذا العبدء ولا يصار إلى مهر المثل ؛ لأنه لا يجتمع مع الممّى؛ وعند أبي يوسف العبد مع قيمة 
الحر لو كان عيدا: وعند محمد العبد وتام مثل المهر إن هو أقلّ منه. ينظر: «شرح ابن ملك)اق1/47). 
و«اللتقي»(( ص 07). 

(') أي كل مهر المثل بلا تسمية: أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ؛ لأن المهر إِنْما شرع تجرد 
الاستمتاع دون البكارة: وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها عجورك ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 588), 
ورد المحتار»(” : 6؟1). 1 

(1) ثوب هَرَويَ: بالتحريك؛ ومروي بالسكون؛ منسوب إلى هرا ومرو قرينان معروفتان عنراسات ٠‏ وعن 
خُواهَرٌ زاده: هما على شط الفرات ولم نمع ذلك لغيره وف «الأشكال)): سوى هراة خرامان هراة 
أخرى بنواحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر: «المغرب»/(ص907). 

(أ) منى هذا المسائل على مقدار الجهالة؛ والجهالة أنواع : 00 

الآول: جهالة النوع والوصف: كقوله: ثوب أو دابة أو دارء فلا صم هده 5 
تمارنا فاحشاً في الصور والمعانى فيجب مهر المثل: وكذا التسمية مع المخطر ؛ كقوله على ما في بطن عمه 
أو ما يحمله نخله هذه السنة. 
«ذيء فإنه نصح التسمية؛ ويجب الوسط منه لأنه ذو حبظ من اليد والردف ١‏ د 4 
141) 


1 


وم >ككتاب النع 
ولا يجب شي: في عق فاسدء وإن خلا بهاء فإن وَطِى فمهر المثله لا ياد على 

وفيت اليه وعذاكة من وقتر وخترلة. علد نمدا ها ويه يتن ورور 
لها مه لها من قوم آبيها وقنت العقدء سل وجمالا» ومالأء وعقلا وديا ل 
وعصراًء وبكارة وثيابة» فإن يوجد قم» الأجانب 

ولا يجب هك شي: في عقا فاسد''» وإن خلا بها ٠"‏ فإن وطى فمهر الكل 
يزادُ على ما سمّي) أي إن امبر الئل مساويا للسيسن» اران . ٠‏ فمهر اش 
واجبء وإن كان أكثر لا تحب الرّيادة» (ويثبت النّسب!, ومدثُة من وقت دخول 
عند محمد #. وبه يفتى) : أي إن كان من وقتو الدّخُول إلى وقت الوضع سن أشي 
يشبت النُّسبء وإن كان أقلّ لاء وعنند أبي حنيفة وأبي يوسف ذ# يعتيرٌ من 5 
النكاح؛ كما في النُكاح الصحيح. 

(ومهرٌ مئلها مهرٌ مثلها من قوم أبيها وقت العقد) : : أي يشبت مهر مثلها. له 
دنه وله : مهر مثلهاء رديار الكى ايلات حرغاء وبالّاني المعنى اللغوي: أي 
مهر امرأةٍ مائلة لباء وهى من قو ابيها'": كم ين مايه للنائلة: يقولة: (مثا". 
وجماله00, ومالاء وعقلا؟", وديناً؟” وبلداً وعصراء وبكارة؛ وثيابة» فإن لم يرجد 
مني فتن الأجات 4 


(1) العقد الفاسد: هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود؛ أو تزويج الأختينء أو العندة: ث, 
الخامسة في عدة الرابعة , والأمة على الحرة. ينظر: «الدر المختار»(7: .)736٠‏ 

(؟) زيادة من س ؛ وفي ب: لها. 

(5) لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولدء وكذا يثبت العدة تحرزا عن اشيتاه النسب. ينظر: «كثلف 
الحقائق»)(١‏ : ١19/1‏ ). 

(4) لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها وخر ف بهم؛ وسئل الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير مهر. وبس 
لبا مثال في قبيلة أبوها في المال والجمال ٠‏ فقال: بنظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها فيقضي لبا مثل مهر 
مثلها من نساء تلك القبيلة. ينظر: «الجوهرة النيرة)(؟ : .)5١‏ 

(0) المراد بالسن الصغر أو الكبر. ينظر: «البحر الرائق»(؟: .)١886‏ : 

(0) وتيل: لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف؛ وإئما يعتبر ذلك في أوساط الناس دارفا كير 
للجمال مخلاف يبت الشرف. ينظر: «تبيين الحقائق)(؟: 1414). 

() أي من حيث العقل فلا يعتبر بامجنونة. ينظر ينظر: «رمز الحقائق)(1 : /161). 

(4) أي ديانة وصلاحاً . بنظر: «جامع الرمون»(١‏ : 5848). 


0 
(1) أي وإن لم يوجد من قبيلة أبيها من هي مثلها يعثبر مهر مثلها من الاجانب من قبيلة هي مثل قيلة أ 
بنظر: : «ادرر الحكام»)(١‏ لك 


00 - 
ةا ل ولو اذى 00 م وإلا فلا. 
ناسغل من الوطم والسفر بهاء والتُفقة لو مَنعَتء ولو بعد وطء؛ أو خلوة 
برضاهاء قم أخل ما د ين تعجيلّه كلا أو بعضاًء أو قَدْرَ ما د جل لثلها من 
مه أها وخالتها لا إذا كانتا من قوم أبيها : : أي إذا كانت أمها بنت عم أبيها 
(وصحٌ ضمانٌ وليها مهرّها'' ولو صغيرة: وتطالب يا شاءت”' » ولو أدى 
رجع على الرُوج إن ضمِنَ بأمره والأ فلا ): :انما قال ولو ضقيرة #دلواتها ذا كانتت 
صخيرة: فمطالب المهرٍ ليس إلا وليها ٠‏ فيتوهم أنه لا يجوز الضّمان ؛ لأنه باعتبار 
شان يكونُ مطالبأء فيكون الشّخْصُ الواحدٌ مطالباً ومطالبا لحن لا اعثيان لجنا 
الوهم ؛ لأنّ حقوق العقدٍ هنا راجعة إلى الأصيل» فالولي سفير ومعبرٌ بخلافب البيع ؛ 
له إذا باع الأب مال الصّغير لا يجورٌ أن يضمن النُمن ؛ لأ الحقوق راجعة إلى العاقد. 
(ولما منعٌهُ من الوطم والسّفر بهاء والنّفقة لو مَئَعَت) : أي لها انمق على 
تقدير المنع'”“ء (ولو بعد وطء؛ أو خلوة برضاها) : احترازٌ عن قولهما: : فاه إذا 
َطِنْهاء أو خلا بها مرّة برضاها لا يبقى لها حقّ المنع ؛ لأننا ملحت اليه الفقوة عليه 
فلايكونٌ لبا حقّ الاستردادء ولأبي حنيفة ه أن كل وطأةٍ معقودٌ عليها, ٠‏ فتسليم 
ابعض لا يوجب تسليم الباقي. 
(قبل أخل ما بين تعجيلَةُ كلا أو بعضاً)""' :الظرف وشو قبل تعلق بقولةة 
ولب منعه؛ ثُمّ عطف على قوله: ما يُيّنْ تعجيلةُ ؛ قوله: (أو قَدْرَ ما يعجل لمثلها من 


)١(‏ هذا ينناول ولي الصغير بأن يزوج اهاعري اغراء وضمن عنه مهرها صح ضماته؛ ويتاول أيضا: 
دلي الصغيرة والكبيرة بآن يروج ابنته الصغيرة ة أو الكبيرة وهي بكر أو جلونة؛ ثم ضمن عن الزوج 
بمرها صحّ؛ وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا ! ؛ لأنه تبرع لوارثه في مرض الموت وإت لم 
يكن دارثا له فالضمان في مرض الموت من الثلث. ينظر: «جمع الأنهر»(١‏ موا ). 

"امن الولي السام أازريجها البالغ ولما مطالبة أب الصغير ضمن ن أو لم يضمن. . بنظر : «الشرئلالية»(1 : 
م 

"أب يحب على الزوج نففتها عند الإمام ولو منعت نفسها عنه لأجل مهرها ! لآنه منع لاستيفاء 
7 : الأخيرة العقبى)/اص .)١150‏ 
")أي سواء ء كان المعجل كل المهرء أو بعضه. 


٠‏ حفها. 


م ا 


وزيارة أهملها بلا إذنه : قبفيه» لا بعذه؛ ولا ها ال 

0 لفظ «الجر 
هذا: والمعجّل والمؤجَل إن بيّنا فذاك' '“؛ وإلاً فالمتعارف©. ١‏ 

(والسْفرٌ والخروج للحاجة:؛ وزيارة أهلها بلا إذيْه قبل قبضيه): أي رر. 
اليه . إلى آخرو قبل قبض المعجّل» (الا بعد ولالما المنع؛ لقبضي الكل 
المختار)"' : أي إن لم بيبّنْ العجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع الس ؛ لأخذك 
المهر: فهذا الحكمٌ قد هم نما تقدم» فإله ... قال: أو قدرَ ما يعجل. إلى قوله: أن 
ين ؛ فتقييدُ ولاية النع يقد المعجّل يدل بطريق الننهوم على أن ليس لما الع ؛ لعن 
الزائدٍ على هذا المعجّل” : ولا خلاف” ' في أنّ المخصيص بالذكر في الروايات يذل علر 
نفي الحكم عمًّا عداهء لكن أرادَ النّصريمَ بهذا ؛ ليدلٌ على أنه مختلفُ فيه؛ والختا! 
ص احاحري حارو مايا على لسارو وراك عر لني ارا 
المنع ؛ لأخذر كل المهر إذا لم يُبِيْنْ مقدارَ مهر" المعجل والمؤجّل ؛ لأنَ المهرَ عرض 
البضعء فما لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليمٌ البضع. 


)١(‏ أي التعجيل كلا أو بعضا وكذا تأجيل الكل فإنه لو اشترط تأجيل الكل أو تعجيل الكل أو تفجبل 
البعض وتأجيل البعض لا يعتبرٌ العرف ؛ لأن الصريح يفوقٌ الدلالة »٠وإنما‏ يضطر الى الدلاثة عند نتفاء 
الصريح. ينظر: «عمدة الوقاية»(١‏ : 17). 

(5) أي فما بيناه هو المعجّل والمؤجل سواء ينا تعجيل الجميع أو تأجيله؛ او تعجيل البعض» وإلا أي ود 
لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجّل فيه البعض ويؤجل الباقي إلى الطلاق أو الموت ينظر كه 
المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أولئك القوم. ينظر: «كمال الدرابة))(ق598). 

(؟) انتهى من «التقاية))اص .)١18*‏ 

(4) وفي «الدر المختار»(؟ : 04) وبه يفتى. واختاره في «الملتقى)»!اص”2)67 و«غرر الاحكام»<ا : 
1؛ وغيرها. 

(0) زيادة من أو ب واس. 

(5) أي لا خلاف ف اعتبار مفهوم المخالفة والشرط والصفة في العبارات والروايات الفقهيّة ؛ وإغا هو عبد 
معتبر عند الأحناف في النصوص الشرعية خلافاً للشافعي. 

(0) زيادة من أو ب وس. 


النكاح 
كناب أ 


حا ل 2 لح تسد يي و ا 0 
,الى أجل كله وله السفرْ بها بعد أدايه في ظاهر الرواية. وقيل: لا ويه 


3 
0 وله ذلك فيما دون مُدَبَه وإن اخختلفا في المهر: ففي أصله: 0 


ولالر جل كله : فإنهُ لو أجل الكل فقد. سقط ”ولاية أخفا" حنها, ناد 
و ا بها بعد داه في ظاهر الوا أى جد" أذاء ما بين تعجيله . 0 
رما يُمَجُلْ لمشيها في ظاهر الرّواية ؛ (وقيل: لاء وبه أفتى الفقية أبو الث و 


ذلك فيما دون مُدُيّه)'* : : أي له نقلها فيما دون مد السّفى 
(وإن اختلفا في المهر: 
ففي أصله: يجب مهرٌ المثل إجماعا) : أي إن اختلفا ا لمهر'"» فقال: أحدُهما لم 
(1) زيادة من م. 
(1) هذا قول أبي حنيفة وحمدء وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: «شرح 
ملا مسكين)(ص7١٠).‏ 
(7) زيادة من أ. 


(1) وهو نصر ين محمد بن أحمد بن إبراهيم السَمَرْقئْدِي الحنفِي : أبو الليث الففيه. إمام البدى؛ قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة؛ والتصائيف المشهورة. ومن مؤلمائه: «مختارات 
النوازل». و«خزانة الفقه», و«عيون المسائل»: و«اتفسير القرآن», و«بستان العارقين): و<«تبيه 
النافلين»,. (ته6/لام). ينظر: «تاج التراجم»(اص١١5)؛‏ «طبقات المفسرين»؟: 518), 
«الفوائد)»اص677). 

(0) اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال: 

الأول: أنه له السفر بهاء وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المرغيناني؛ وفي «التجئيس»: 
الفترى عليه . وبه أفتى صاحب «ملتفى البحار»؛ واختاره صاحب «التنوير)»(؟ : )53١‏ واشترطا أن 
يكون الزوج اويا 

الثاني: ليس له السفر بها مطلقا دون رضاها ؛ لأن الغريب يمتهن, وبه أفتى أبو الليث. ونحمد 
ابن سلمة؛ واختاره أبو القاسم الصفغارء وقٍ «المختار»(1: ,)١44‏ و«الفرر)11: 117؟؟ء 
ل«الملتقى عاص 4 8) : : عليه الفتوى. 

الثالك: : تفويض الأمر فيه إلى المفني ه ٠‏ واختاره صاحب <«اليزازية»: وابن عابدين في «ارد الحتار» 
0 57 -511). ينظر : «المحيط)اص١581).‏ و<البتاية»10: لطر ححفنفا 


"اناده مون 


7 شتاب از 
اتح بحت ل ا ل حا ال تت ا 0 
وفي فدره حال قيام التُكاح: القول لمن شهد له مهرٌ المثل مع مبنه؛ واي اقام 5 
فبلا شهة م اث ل أو اء ون اقم يها إن شهة له ويظةإذ عد 
وإن كان بيئهما تحالفاء وإن حلفا أو أقاما مُه 
يسم مهرء وقال الآخر: ا لهاء وإن لم بقم. 
فعندهما يحلِف ٠‏ فإن نكل يشبتُ دعوى النّسمية ٠‏ وإن حلف يجب مهر المثل, افا فا 
أبي حنيفة قه, ينبغي أن لا يُحَلف!" ؛ لأله لا يُحَلَفْ في التُكاح» فيجب مهرٌ الثل. 

(وفي فدره حال قيام التكاح: القولٌ لمن شهد له مهرٌ المثلى مع مينه): أ 
كان مهرٌ الملل مساوياً لما يدّعبه الروج» أو أقل منه؛ فالقول له مع البمي؛ وإن كاذ 
مساويا لِما تذّعيه المرأة» أو أكثرٌ منه؛ فالقول لها مع اليمين. 

(واي اقام بِبْنة فلس شهد مهرٌ المثل له أو لها) : وذلك لان الرأة نذعي 
الرّيادة» فإن أقامّت بيّنة قيلت: وإن أقامٌ الزُوجّ وحذهُ تقبل أيضا ؛ لآن البيّنة تفيل لدفم 
اليمين كما إذا أقام المودعٌ بين على رد الوديعة إلى امالك تقبل. 

(وإن أقاما فييّدئها إن شهد له. وبِيّدئّهُ إن شهد لها) ؛ لان البيّنات شرت 
لإنيات ما هو خلاف الظاهر, واليمين تنعت لابقاء الاصل على أصله» وقال الم 1 
على الله كلت ويام : «الييئة على المأعي واليمين على من أنكر» '"'؛ والأصل في 
النكاح أن يكون مهرٌ المثل , فالذي يدعي خلاف ذلك فته أقوى. 

(وإن كان بيئهما تحالفاً) أي[ إن كان مهر المثل بين ما يدّعبه الزُوِج والمرأة ولايية 
لأحدهما حالما (وإن حلفا'” أو أقاما قُضي به): أي بمهر المثل » فإن حلفا نَضّى تهر 


: هذه من مسامحات الشارح رحمه الله , وقد تبه عليه من جاء بعده كملا خسرر في «درر الحكامطا‎ )١( 
وابن عأندين في‎ ,) ١17 وابن كمال باشا في «الايضاح»(ق1/48), وابن تجيم في «البحر))(7:‎ :)"417 
«منحة الخالق»»70: 1819)؛ وغيرهم ؛ لأن التحليف هنا على المهر لا على أصل النكاح ؛ وفيها اختف‎ 


بالاجماع. 
(1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله 4# قال: ا 
رجال أموال قوم ودماءهم ولكن الببنة على المدعي واليمين على من أنكر ...) في «اسن البهفي 


الكبير)(١‏ : ؟55), فال النروي: حديث حسن. ٠‏ ول «#صحيح 0 0) واتصصع 
مسلم»(1: 1576) بلفظ : (واليمين على المدعى عليه). رينظر: «تلخيص الحير41: 28" 
وبدكشف الخفاء)( ١‏ : 14").: وغيرها. 

وتغب أن يقرع في البداءة بالتحليف لعدم الرجحان لأحدهما وقال القدوري: ييندئ بيمين 02 
ولبهما نكل يلزم ما فال الآخر. بنظر بنظر : «جمع الأنهر!1 : 95169). 


يناب النكاح :4 
ولي الطلاق قبل الوطء حكم منعةٍ المثل» وإن كانت بيئهما تحالفا. وموت أحدهىئ 
يميانهما في الحكم. وبعد مونّهما: ففي القدر القول لورثبه. وني أصله لم ينض 
المنكر ب ء. وقالا: قضى 00 2 
إبيل, وكذا إن أقامٌ كل منهما البينة؛ وإن أقامٌ أحدّهما فقط تقبل يمه . ولم يذك' هذا 
أيه لظهورهء وهذا الذي ذكرنا هو في حال قيام النُكاح» فأراد أن بين الاختلاف بعد 
رفوع الطلاق ؛ فقال: 

(وني الطلاق قبل الوطء حُكم متعة امكل" : أي إن كان متعة الثل مساوية 
لنصف ما يدّعيه الرّوج» أو أقلّ منه؛ فالقول له؛ وإن كانت مساوية لنصف ما تدعيه 
الرأة؛ أو أكثر منه» فالقول لباء وأي أقام بِيّنة قيلت» إن أقاما فبينئُها أولى”" إن 
شهدت له؛ وبِيّننُه إن شهدت لبا"". (وإن كانت بيئُهما تحالفا)؛ فإن حلف تجب متعة 
اثل. 

(وموت أحدهما كحياتهما في الحكه”". 

55 5 00035 . : 5 قف 

ربعد موتهما: ففي القدر القول لورثته” ولي أصله لم يقض للمنكر 
ش ,”", وقالا: قَْه لله 0 
بسي * ٠‏ وقا : فضى بمهر المثل؛ وبه يفتى 3 


.)2١ : متعة المثل : وهي ما تمتع به مثل تلك المرأة في الأوصاف السابق ذكرها. ينظر: «الممدة)(؟‎ )١( 

(') زيادة من أوب. 

() أي إن أقاما البيئة فبينتها مقدّمة إن شهد له المتعة» وبيننه مقدّمة إن شهد لما المئعة ؛ لأن البينات لإثبات 
خلاف الظاهر. ينظر: «الدر المختار»(؟: 3575). 

(4) أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الاصل والقدر؛ لآن مهر الثل لا بسقعا 
اعتباره بموت أحدهما ألا يرى أن للمفوّضة مهر المثل إذا مات أحدهما بنظر : «درر الحكام»(1: 718). 

(0) يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمّى فالقول لورثة الزوج ' ولا يحكم مهر المثل عند أبي 
حيفة ضيه , وتمامه في شرح ابن ملك)(ق1/44). 

(') زيادة من ف و م. 5 

(') أي القول لمنكر التسمية ولم يقض بشيه ما لم يبرهن على التسمية» لان موتهما يدل على انقراضص 
أقرائهما ذل بمكن للقاضي أن يقدّر مهر المثل. ينظر: ردالبداية)»2١‏ 0 1 

2 مرح بأن الفتوى عليه صاحب (الغرر)»(1: 7144)؛ و«الإيضاح»لاق1/14): و«الملتمي 
ل«التوير»(؟ : 727), وغيرها. 


»اص!58): 


15 كتاب الزى, 
فإن نكح ذمي ذمية؛ أو حربي حربية ئمّة مينة؛ أو بلا مهره وذا جائزٌ عندى. 
فوطتت. أو طْلْقَتْ قبل أو مات أحدهماء فلا مهرّ لها. وإن نكحها فس ار 
خجنزير عين: ثم أسلماء أو أسلم أحذهماء فلها ذلك؛ وفي غير عَبْن فقيمة الحمر 
فيهاء ومهر المثل في الجنزير 

وإن بعث إليها شيئأء فقالت: هو هدية؛ وقال مهرء فالقول له'" إلا نين 
هيءَ للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة. 

(فإن نكح ذمي ذميّة أو حربي حربية ثمة): أي في دار الحرب؛ (بميتة: أو بلا 
مهرء وذا جائرٌ عندهم): أي والحال أن الكاح بلا مهر يجورٌ عندهم» ولا يحب شيء؛ 
وإنْما قال هذا لأنه إن لم ير هذا في دينهم؛ أو يحب المهرٌ عندهم لا يكونُ حكم المسألة 
عدم وجوب المهرء (فوطئت» أو طُلْقَتْ قبلَهُ أو مات أحدهماء فلا مهرّ ها. 

وإن نكحها بخمرء أو نيئزير مين ئمّ أسلماء أو أسلم أحدّهماء نلها 
ذلك'''؛ وفي غير عَيْنِ فقيمة الخمر فيهاء ومهرٌ المثل في الْنّزير) ؛ لأنَّ الخمرَ عندهم 
ملي كالكل فعداء :وله عر احتعاء نات القسسة يوق إعراضا عن تورات 
الخنْزِيرٌ فمن ذوات القيم عندهم كالشّاة عندناء فإِيجَابُ القيمة لا يكونُ إعراضا عنه: 
فيجب مهر المثل اعراضا عن التزير. "والله أعلم”". 


)١(‏ أي مع اليمين فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن تردها وترجع بما بقي من المهر. ينظر : ررالايضاح باق 
/. 

()أي المعين من الخمر أو الخنّزير عند الإمام ؛ لأنها ملكته بالعقد والإسلام لا يمنع قبضه»؛ فتخلل الخمر' 
وتسبب الإتزيرء والأولى أن تقتله. ينظر: «مجمع الأنهر(1 : +097 و«الدر المختار» وحاشيته ا 
المتار»(؟ : 54). 


شيف زيادة من قى. 


يتاب النكالح 1 

بن الفِن والكائب؛ اير والأمة: 0 الولد بلا إذن السيّدٍ موقوف إن اجاذ 
0 وإن رَدْ بطل» فإن نكحوا بالإوذن» فا مهرٌ عليهم؛ وبيع م القِنْ فيه لا الآخران» 
8 بسعيانٍ وقولة: طلقها رجعية فهو إجازة؛ لا طلقهاء أو فارقهاء وإذنة لعيده 
بالتكاح يعم م جائزّة وفاسذه فيباع العبد هر مَن نكحها فاسداً بعد إِذْْهِ فرطثها. 
ولو نكحها ثانيًء أو أخرى بعدها صحيحاً وُقِفَ على الإجازة 

باب نكاح ترق قاد 

(نكاح القِربّء والمكائب» والمدبْره والأمة» وآمٌ الولد بلا إذن اليد موقوف إن 
إجاز له نفذء وإن رَدْ د بطل. فإن نكحوا بالإذن.ء فا مهرٌ عليهم؛ وبيع م القِمّ فيه'" لا 
الآخران): أي المكائبء والْديَّره (بل يسعيان”": وقَولُة: طلقها رجعية فهو 
إجازة؛ لا طلّقهاء أو فارقّها): أي إذا تزوَّجَ عبد بغير إذن مولاه» فقال المولى : : طلقها 
رجعية : نهو إجازة ؛ لأنَّ الطّلاق الرّجْعِيٌ يقتضي سبق الكاح بخلاف طلقها . إذ يمكن 
أن يكو المراذ اتركا ٠‏ وهذا المفتى ألبى بالعبد المتمرده وأمّا فارقها فهو أظهرٌ في هذا 
العنى 

(وإذئهُ لعبده بالكاح يعم م جائزة وفاسده: فيباع العبدٌ لمهر و نكحها فاسداً 
بعد إِذْنِهِ فوطتها) , “وإن لم يطأ العبد في التكاح الفاسد لا يجب المهر” ٠‏ | 

(ولو نكحها ثانيا”"2 أو أخرى بعدها صحيحاً وقِفَ على الإجازة ): أي لو 


()زيادة من أو ب و س. 


(') أي المهر على القن وغيره؛ وهو دين في رقبة القن فقط يباع فيه ' لأنه ديرن وجب في رقبته بفعله » : وكف 
هر في حق المولى حيث وقع بإذنه فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة' . كما في ديون المأذون للتجارة. 
بنظر: «الاختيار»(7 : 585 :)١‏ وغيره. 

)آي يسمنان فق المهر والثفقة ؛ ؛ لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء 
قينا 24 


الكتابة والتدبير. ينظر : 


أي من أو ب وس وعس. ارا لم بنتظمه لا 
9 إلارن وإد 3 
)آي يعف الفاسف, رمز فرك لكلو لالدااذا للظم الا ا لازن وإدا ام 


9 اححمضف 
ينتهي به عندهما . فله أن ينزوج صحيحا بعد بها أو بغيرها. . ينظر: رررد اختار»(؟ 


الى كتاب الزكاح 
ولو زوج عبداً فديؤتاً ماذوناً له صح؛ وساوت غرماءه في مهر مثلها, ٠‏ ومن زوج أي 
أخندائهء ويطوها الزوج إن اتلفر بهاء ولا عب التبوية. : دهي أن يُخلى ينها ويكني 
منزله ولا يستخدمهاء لكن لا نفقة نفقة ولا سكنى إلا بها. ؛ فإن بوأها م رجع صم 
ل 5ت 22 كك لكر ار 
نكحها نكاحا ثانيا صحيحاء ؛ أونكح امرأة أخرى بعد تلك المرأةٍ نكاحاً صحيحاً 
توف على الإجازة ؛ لأن الإجازة قد اتيهت بذلك الذكاح في الفاساخٍ 

(ولو زوج عبدأ مديوناً مأذوناً "أله صحءوساوت غرماءء'" ' في مهر مثلها ). 
أي ساوت المرأة غرماءه في مقدار مهر المثل: : أي إن بيع العبد يقسم تمنّهُ بين امرأز 
والغرماء بالححصة ٠‏ فتاخة بحصة مهرها إن كان المهر أقل من مهرٍ المثل , ' أو مساويا 35 
إذا كان زائدا فلا تأخدٌ بحص ما زاده ' بل يوْخَرٌ إلى استيفاء الغرماء ديوئهم". 

(ومن زوج آم تخدمه. ويطؤها اوج إن ظفرٌ بهاء ولا تب اللبرقة: وهي 
أن بُخلئنييلها وبيكه): : أي بين لأمة والرّوجء (في منزله” “ولا يكشي 5 
المولىء (لكن لا نفقة” ولا سُكنى إلا بها): : أي لا يحب على الرُوج نفقهاأر 
سكناها إلا بالتبوئة» (فإن بوأها ثم رج صح) : :أ الرجوع» ٠‏ (وسقطت) : أي التفقة 

عن الزوج برجوع المولى عن التّبوئة. 

(ولو خدمئه نه بلا استخدايه لا ي إن خدمَت امولى بلا استخدايه مع 
وجود التبوئة لا تسقط التق عن الرّوج ؛ والشّبوئة مصدرٌ بوأهُ مْلاً؛ وبوأت له إنا 


هيّاتْ له منْزلاء والمولى وإن لم يُمَيء امدُزل» ٠»‏ فالتبوئة تسند إليه باعتبار أنه مَك الزوج 
من ذللك. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) أي أصحاب الديون. وفيه تصريح بأن المهر كسائر الديون» فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه. 
ينظر : ««رد المتار)(؟ : 6/اى). 

(©) زيادة من أو ب وس. 

(؟) التقييد بمنزله اتفاقي ؛ لأن الحكم يكون في أي مزل 

(0) لآن النفقة جزاء احتباسها, ٠‏ فلا يوجد احتباسها إلا بتبؤنها. ينظر : «مجمع الأنهر(١‏ : 516). 

)١(‏ أي إذا بوّأها المولى فكانت تخدمه أحياناً من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها عن الزوج؛ وكذا المدبرة 
وأم الولد؛ وأما المكاتبة إذا تزوجها بإذن المولى فلها التفقة سواء بوّأها المولى معه أو لا ؛ لأنها ف به 
نفسها لا حق للمولى في استخدامها . ينظر: «الجوهرة النيرة»(؟ : 1م -40). 


1 إنكاح عبده وأمته مكرها ولحرةٍ قتلت نفسّها قبل الوطهء المهرٌ كله. لا لمولى أمة 
نبلها قبله؛ وزوج 3 يعزل بإذن سييعاء وخيرت أمة ومكاتبةً عنقت تحت حرٌ أو 
ود أ كحت لا إذن فعلقت نفل وم حير وما سني للشيد اذ زا على م 
(وله إنكاحٌ عبددء وأميّه مكرهاً): أي يزوج كل واحار بلا رضاه. 
(ولحرة فتلت نفسّها قبل الوطهء المه؛ كله" لا لمولى أمة قتلّها قبله): أي قبل 
لواء؛ لأنه'' عَجلَ بالقتل» أخد المهرء فجوزي بالحرمان؛ أمّا في الصورة الأول ؛ 
فالقائلة لا تأخدٌ شيئاء فكمل المهرْ بالموت؛ وإِنْما قال قبل الوطء ؛ لأنّ بعد الوطء المه” 


0 0 
واجب في الصورتين. 

4 0 | ورف ان 5 ىا 0 م لانم 

(وزوج الآمة ' يعزل ” بإذن سيلرها). فإن العزل مانع عن حدوث الولد. 
زهو ملك مولاها: 


(وخبرّت أمة ومكاتبة عتفت نحت حر أو عبد) ؛ فإن كانت تحت العبدء فلها 
كار اثنافا قفا للغارة :وهو أن تكوك اله فراش انعد وان كانت مرت الل قنيه 
خلاف الشافِِي”*' نه وهذا يناءً على مسألةٍ اعتبار الطلاق» فإنه عندنا بالنّساء فلها 
الخيار منعا ؛ لزيادةٍ املكو عليهاء وعنده بالرّجال فلم توجد علّة الفسخ؛ وهو العارء أو 
زيادة الملك. 
(أمٌ كحت بلا إذن فقت نفلء ول تخيّر) ؛ لأنها قد رضيت؛ (وما سمي '"" 
ليد وإن زاد على مهر ميْلِها لو وطئت فعتِقَت» وإن عتقَت ولا فلها. 
الماع وروا واتدنى 21 
(')زيادة أو ب وس وص. 
(1) أي لأنه قصد بالقعل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان؛ أو لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى 
بمنع البدل. ينظر : «ذخيرة العقبى)“اص١ .)١15‏ 
(1) قيد بالامة أي أمة الفير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنهاء والإذن في العزل عن الحرة لها ولا 
يباح بغيره لأنه حقها. ينظر: «البحر»(؟: 5114). ش ٠‏ 5 
17) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولدء بآن يتزع ويمني خارج الفرج: ”7 " 
الطلبة0(ص47)؛ و«المصباح)»(ص ١8‏ 8). | 
(4) بنظر: «أسنى المطالب»(*: 141), و(رحاشينا قليوبي وعميرة»(5: 515): ونامفني 
أ 


الجناح 11 : 


)؛ وغيرها. 


١ 0 8‏ بعرو 0 
(1) أي ما سمي في العقد حين لتزوج الآمة بغير إذن المولى. ينظر : «#شرح ابن ملك »)21/11 


15 كنان إن 
ا لا مهرهاء ولا قيمة ولليهاء وإن نكحمها صصح وم نصر ام ولي 
ويجب مهرها لا قيمتهاء ٠‏ وولذها حر بقرابته 

ومن وَطِئَ أمة ابئه ''أو بنته' ' فولدت: فادّعاه تبت نسبه. وهي آم ولبد. 
ووَجَب ('على الأب" قيمتُّها) ؛ فإن قوله فك : «أنت ومالك لأبيك»'”" أوجب ولاب 
َلك الأبو مال الابن عند الحاجة فقبل الوطءٍ تصير ملكا له ؛ لثلا يكون إلى ز؛ 
حراماء )نيح قيمنها علس الأمية (الأامه ها ؛ أنه ولي ملركت رولا ويه 
ولدها) ؛ لأنه وُلِدَ في ملك الأب. 

(والجد كالب بعد موتّه فيه): أي بعد موت الأب في الحكم المذكور. (لا 
قبلّه) : : أي لا قبل موت الأب. 

(وإن نكحّها صح) : أي إن نكحَ الأب أمة الابن» (ولم تصرٌ آم وللده, ويحب 
مهرها لا قيمتهاء وولدها حر بقرابيه) : أي بقرابة الاين » فإن الأمة ملك الابن, 
فيتيعها الولدء فيعتق على أخيهء "'لقوله : «من ملك ذا رحم بحرم منه عنز 
ين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) زيادة من أو ب وس. 

(*) من حديث جابر» وعائشة: وسمرة بن جندب؛ وعمر بن الخطاب؛ وابن مسعودء وابن عمر 2 ل 
«صحيح أبن حبان7(0: /)١57‏ و«المنتقى)(! : /)١149‏ ولاسنن أبي داود»(7: 589 ).؛ وا 0-7 
ماجه)(؟: 4)9779 قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح . ٠‏ وقال المنذري: رت 
ثقات. وق «سنن البيهقي الكبير»(7: ٠48)؛‏ و«مسئد الشافعي)(١: ))7١7‏ و«الأحاديث الختارة" 
(2))"4:4 وغيرها. وينظر: <انصب الراية)(7: 771 ع0 و«اخلاصة البدر المير)(؟: كود 
و«تلخيص الخحبين)(7: 1849). 

(4) فإنه إذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه تفقته بلا رضاه لصيانة نفسهء كان له أن يتقل ملك حارية أنه 
إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «دفتح باب العناية)(١‏ : 1ل9), 

(0) ورد بهذا اللفظ في «ستن النسائي الكبرى»(؟: ,)١7‏ و«المنتقى70: 748), وورد بلمط ١‏ لعن 
ملك ذا حرم فهو حر) من حديث سمرة بن جندب؛ وابن عمرء وعمرء وغيرهم رضي الله عنهه ل 
«جامع الترمذي)(5 : 141). ودالمستدرك)(؟: 55), ودسنن البيهقي الكير<١1:‏ 5 
وضصحسة الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر : «الدراية»لا؟ : 86)/ و«اتلخيص الجبرعط!' 
117): و«خلاصة البدر المثير»ا؟ : 506). وغيرها. 

(1) زيادة من أو ب وس. 


ا 000 عه عي بالف ففعل): أي + 
ون عبد قالت لسيّد زوجها أعتقةُ بألف» ففعلٌ صح الآمر. ويعتق الزُويْ على امراب , 
ويفسدُ الاح م خلافا لزفر #2؛ فإنه لا يعتق على المرأةٍ عنده ؛ ؛ لعدم الملك. 

ونح نقولٌ: بالاقتضاء"' يشبت الملك؛ فصارٌ كما لو قالت: : به منّى بكذاء كم 
أعتقهُ عنّى  ٠‏ وقول المولى : أعتقت. . صار كما لو قال بعنّه منك, ثم أعتقهُ عنك ؛ فلمًا 

بت الملك اقتضاءً» فسد النكاح. 

ويَردُ عليه أن غاية ما في الباب أنه صارٌ كقوله : : بع عبدك منّى بألف ٠‏ فال 
الآخر: بْت. لا ينعقد البيع ؛ لأ الواحد لا يتولى طرفي البيع فلاف الُكاح. 

وأيضاً الملك الذي ثْ يثبت بطريق الاقتضاءٍ ء ملك ضروري؛ فيثبت بقدر العيرورة 
[شررر ان لقا حو الات حت رقنا نكاد 

والجواب عن الأول : : إن البيم النّابت بالاقتضاء ء مستغن عن القبُول ٠‏ فَإنّه قد 
عُرِفَ في أصول الفقو”"' أن المقتضى ليس كالملفوظ'" بل نهو ام ضرورى فط من 
الأركان والشُروط مما يحتمل الستقوط. 

وعن الثاني : إن الثَّابتَ بالاقتضاء: وإن كان ضروريا يعبْتْ به لوازمُهُ التي لا 
بحتمل السقوط . كما سيأئي في مسألة الهبة : إن الببة الاقنضائيُة لا بد لها من القبصن؛ 
بطلا ملك التُكاح من لوازم ثبوت مللثو اليمين بحيث لا ينفك عنه. 


: افتضاه: هر دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته؛ فالاول: كحديث‎ )١ 
0 (رفع الخطأ والنسيان) , أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج ؛‎ 
ل يكن تصحيحه إلا بتقديم الملك: إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدم الملك بالبيع مقتضى‎ 
والإعتاق عن الآمر مقنض بالكسر» فإذا ثبت الملك للآمر فسد التكاح للتنافي بين الأمرين: ثم الملك فيه‎ 
شوط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع امفتضتى بشروط امقتضي وهو المتق لا بشروط نفسه إظهارا‎ 
.)786 التبعية: 55-007 ) ورد امحتار»(؟:‎ 

1 ينظر: «التوضيم))(١‏ : 55, ولاكشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(1: 553): و«التقرير 
«التحبير»(1 : /01), وغيرها. 

7يم: كملفوظ. 


والولاة ماء ويقع من كفارتها لو نوت به. وإن قالت ذلك بلا يدل يقس 
والولاءٌ لهء فإن أسلم المتزوّجان بلا شهود. أو في عَدةٍ كافر معتقدين ذلك, 7 
عليه. وإن اسلَّمٌ الرُوجان المحرّمان فُرقَ بينهما. والطفل مسلْمٌ إن كان أحد أبوي 
مسلا »أو أسلم أحذهماء وكتابي إن كان بين بحوسي وكتابي. وفي إسلام زو 
المجوسية؛ أو امرأةٍ الكافر يعرض ) الإسلام على الآخر. فإن أسلم فهي له. وإلا 
فُرَقَء وهو طلاقّ بائن لو أبيء لا لو أبت. ولا مهرَ هنا إلا للموطوءة 

(والولاءً لها»؛ أنه عق عليهاء (ويقعٌ عن كفارتها لو نوت به): أي نون 
بهذا الإعتاق الاعتاقَ عن الكفارةٍ يقَمٌ عن الكفارة» (وإن قالت7) ذلك بلا بدل م 
يفسدء والولاءٌ له) : أي للسسيد؛ وهذا عند أبي حنيفة طيه. وكذا عند محمّد ضله. 

وأمًا عند أبي يوسف د فهذا الأول سواء ؛ فيشبت املك هنا بطريق ألمية: 
وتستفني الب عن القبضء وهو شرطً كما يستغنى اليم عن القبُول؛ وهو ركن. 

فنقول: القبُول ركنٌ يحتملُ السُقوط كما في التّعاطي, ٠‏ أمًا القبضْ فلا يحتملٌ 
المقوط ف البية مال 

(فإن أسلم المتزوجان بلا شهود. أو في عَدَةٍ كافرٍ معتقدين ذلك. أقرًا عليه. 

وإن أسلّمَ الرُوجان المحرّمان قُرّقَ بينهما. 

والطفل مسلم إن كان أحدٌ أبويه مسلمأء أو أسلم أحدهماء وكتابي إن كان 
بين محوسي وكتابي) ؛ لأنّ الطفل يتبع خيرٌ الأبوين دينا. : 

(وفي إسلام زوج المجوسيّة؛ أو امرأةٍ الكافر): أي سواءً كان كتابياء أو بجوسياء 
(يععرض الإسلامٌ على الآخرء فإن أسلمٌ فهي له وإلأ فرق وهو): أي المَرِيق. 
(طلاق بائن'" لو أبىء لا لو أبت) ؛ ؛ لأنّ الطلاق لا يكونُ من النّساء؛ (ولا مهر 
هنا): أي ف إبائها ؛ (الأ للموطوءة ): ماق متورة إباء الروج ٠‏ إلا كانت مرو" 
فكل المهرء وإن لم تكن, فنصمّه ؛ لأن النمرِيقَ هنا طلاقّ قبل الدّخول. 


(1) يعني إن قالت زوجة العياو الحرة لسيد زوجها: أعتقه عنّي ولم تذكر عوضاً اللف أو غيره. وفعل ذنث 
مولاء لا يقع العتق عنها بل عنه» فيكون الولاء له ولا يفسد نكاحها لعدم وجود اما يافي ملك 
النكاح , وهو ملك اليمين. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : 01). 

(؟) زيادة من أو ب واس 


ولو كان إن ذلك في دارهم لم ثينخ حتى تحيض ثلا قبل إسلام الآخر. ولو أسلم زوج 
ركيابية, فهي له ونبون بتباين الذارين» لا بالسي؛ فلو خرج أحهما إلينا مسلماًء 
و أخرج مسبياً بانت» وإن سبيا معأ لا. ومّن هاجرت إلينا بانت بلا عد إل 
لمامل. وارتدادُ كل منهما فسحٌ عاجل؛ تم للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفُه 
5 ارتدَء ولا شي لو ارتداتء وبقي التكاح إن ارئدا معاء ثم أسلماء وفسة إن 

(ولو كان ذلك في دارهم): أي إسلام زوج المجوسيّة, أو امرأة الكافر (ل تبن 
حنى تحيض ثلاثاً قبل إسلام الآخر. 

ولو أسلم زوج الكتابية؛ فهي له؛ وتبينُ بتباينٌ الدّارين”". لا بالسي'". فلو 
خرج أحدُهما إلينا مسلماًء أو أنخرج مسبياً بانت» وإن سبيا معأ لا. 

ومن هاجرت إلينا بانت بلا عدّة إل الحامل. 

وارتدادُ كل منهما فسخ عاجل””" ثم للموطوءةٍ كل مهرهاء ولغيرها نصفه 
لوارند؛ ولا شيء لو ارتدّت» وبقي التكاح إن ارئدا معأء ثم أسلماء وفسد إن 
أسلم أحدهما قبل الآخر). 


)١(‏ أي : تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو حكما ؛ ؛ لآن به لا تنتظم المصالم حتى لو نكح مسلم 


لساكسسو ا سس ب يد دوالك وواالطين باد 


ا 0 و«الشرنيلالية)(1 : 6 
') تفريع لقوله : وتباين الدارين. 
نت موطوءة 


ا حتى لا بنتفص به عدد الطلاق سواء ع كاد 
غيرها. ينظر: «تجمع الأنهر)(١‏ : فضةة 


7 كتاب النكام 
باب القسم 
يجب العدل فية؛ والبكر. والنّيب. والجديدة: والعتيقة: والمسلمة, والكتابية سوام 
وللامة» والمكاتبة: وأم الولد. والمدبرة نصف الحرّة. ولا قسم في السفرء بل ياف 
من شاء. والقرعة أولى؛ وإن تركّت قسمها لضرّتها صحٌ وإن رَجَعَتْ جاز 
باب القسم 
(يجب العدل فيه" والبكرء والليب. والجديدة» والعتيقة» والمسلمة, 
والكتابيّة سواء؛ وللامة والمكائبة» وأمْ الولد. والمدبيّرة نصف الحرة: ولا قسم في 
الستفر. بل”'' يسافرٌ يمن شاء والقرعة أوْلّى» وإن ترككت قسمها لضرْتّها صم وإن 


حم جاز). 


<> © © 


ل ا 111 

)١(‏ أي مأكلاً ومشريا ومليساً وينوتة. لا وطثا ومحبة ؛ لابتنائه على النشاط ؛ فلا فرق بين فحل وخصي 
وعنين وجبوب ومريضء وصبي دخل بامرأته وحائض وذات نفاس» ومحنونة لا يخاف منهاء ورتقا 
وفرنا. ينظر: «الدر المنتفى)»(١‏ : 007). 

(؟) زيادة من م. 


كتاب الرضاع 
بي بم في حولين ونصفم لا بعده أمومة المزضعة للرضيع. وأ, 
يها منه له فيحرمٌ منه ما يحرم من النُسب إلا آمْ أخنيه واخيه 
كناب الرضاع 
(ينبت بصو في حولين ونصفم لا بعده أمومة الرْضعة للرُضيء وأبوة زوج 
برضعة لبئها''' منه له): أي للرّضيع, فالحولان ونصف قول أبي حنيفة 2ه وأمًا عند 


2 


02 ا ا ا م 5 
غيرهِ فمذته حولان ظ وعند الشافعي 2ه يثبت +* كين 


5 روج مرضعة 


(فيحرمٌ منه ما يحرم من النُسب إلا آم أخرْيهو وأخيه) ؛ فإن أمَ الأحْت والأخ من 
النصَيت؛ هي الأمء أو موطوءة الأب», وكل منهما حرام: ولا كذلك من الرضاع . وهى 
شاملة لثلاث صور: 

الم رضاعا للأختء أو الأخ نسب" . 


)١(‏ أما إذا جين اللبن أو جعل مخيضاً أو رائياً أو غيرها وأطعمه الصغير لا يحرم. ينظر: «عدة أرباب 
الفتاوى)( ص .)3١‏ 
(1) اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع : 
فقال زفر: ما دام يجتزئ باللين ولم يفطم فهو رضاعء وإن أتى عليه ثلاث سنين. 
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي #د: يحرم في الحولين ولا يحرم 
يعدهماء ولا يعتبر الفطام وإنما يعر الوقت . 
وقال ابن وهب عن مالك : قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين؛ وما كان بعد الخولين فإنه لا 
يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك : الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك, ولا 
بنظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين. 
وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع؛ ولو أرضع لانت كن 8 
يفطم يكن رطاعا بعد الحولين. ينظر: ررالام)(5: 8 ). ودالمدونة»(؟: 554 ). وررأحكام القران» 
للجصاص(١:‏ 515 )/, و«طرح التثريب)0(/ا: م*١),‏ وررحاشية العدوي)(؟: شككاكل ونامنح 
العلي))(7 : 88).؛ وررحاشية البيجرمي»(1 : 9), ودالموسوعة الفقهية الكويتية»(2؟ : ؟). 
(؟) ينظر: دالام)(/: 77*19 ), ودالتنييه)(ص78١):‏ و(تأستنى المطالب)»(7 : 4) وغيرها. 
(!) زيادة من أو ب وس وف. 1 0 
كان بكرن ارجل حت عو لفت ولبا آم من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخه من الرضام. 
ينظر: «جمع الأنهر»(1: 710/0). 


6 ما 
ا وشاع 

والأم نسبا الأخت ؛ أو الأخ رضاعا”. 

والأم رضاعا للأخت, أو الأ 0 

فإن قيل: قوله: إل أ أخته ؛ إن أريدَ بالأم الأمُ رضاعاء وبالأخت الائى' 
رضاعاً لا يشملٌ ما إذا كانت أحدهما فقط بطريق الرّضاع 2000 
وبالأختر الأخت رضاعا. أو بالعكس :لا يشمل الصورتين الأخريين: 

قلنا: المرادُ ما إذا كانت إحداهما فقط”” بطريق الرّضاع أعمٌ من أن يكرن 

إحداهما فقطء أو كل منهما. 

(وآاعت ابيه) ؛ لأن”' أخت الابن من النسبء إما البنت؛. وإما الزببية؟",.” 
هما كانت" قد وطثت أُمّها ؛ ولا كذلك من الرّضاع. 


)غ3 1 عقرء ان 


(وجِدَة ابنه) للد الاير تنا إما أمه أو م موطوءته؛ ولا كذلك من الرّضاء. 


(وأم عه وعمته. وخحاله. وخاليه), اعلم أن م هؤلاء ا إلا موطوءة 
الحدًا : لصحيح ؛ أو الجد الفأسد: ولا كذلك من الرّضاع ؛ ولا تدس الصور الثلاث في 
جميع ما ذكرنا. ' ٍ ٍ 
(للرّجل) : أي هذه النْساءً المذكورة لا تحرم للرّجل إذا كانت من الرضاع. 
(وأخا ابن المرأةٍ ها رضاعاً) : أي لا يحرمُ أخو ابن المرأة لبا إن كان من الرضاع؛ 
)١(‏ كان يكون له أخت من الرضاع ؛ ولبا أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أم إخته من التسب. «نرر 
الحكام»(١‏ : 561). 
(؟) كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة؛ فإنه يجود 
لذلك أن يتزوج أم أخنه من الرضاع. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : كل (اتجمع الأنهر»(1 : 3 
(؟) زيادة من س و ص و م. 
(8) زيادة أو ب وس. 
(0) الربيبة: واحدة الرّيائب» وهي بنت امرأة الرجل ؛ لأنه يربيها في الغالب.ينظر: «المغرب»اص 2181 
(1) زيادة من أو م. 
(10) زيادة من أو ب واس, 
(4) زيادة من أو ب و س. 


يناب الرضاع 5 ف 
ييل امت أخيه رضاعاء كما حل نسبا: كاخ من الأبء له أخمت من ابه عمرة 
ويه من أبيه . ورضيعا ثدي كام وأخستو لا شاربا لين شاة .وحَكم خلط لبنها 
فلم أن هذا مكرّر ؛ لأنّهِ ذكرٌ م الأخى وما كانت المرأٌ 1 أخ الرّجل, كان الرّجل أخا 
ابن تلك المرأة. 
وعبارة «المختصر» كانت كذلك : فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا أمّ أولاد 
وأخت ابيِه: وجدنّه. 
فأولاد الأصول: الأخ؛ والأخت,ء والعم» والعمّة والخال؛ والخالة؛ فأمُ 
هؤلاء تحرم من الي لا من الرضاع. 

ْم غيّرْتْ العبارة إلى هذا: فيحرمان مع قومهما عليه كالنّسبء وفروعه, 
الرُوجان عليهما”"': أي تحرم المرضعة وزوجها على الرّضيع ؛ ويحرم قومهم'" على 
ارضيع كما في السبء وتحرم فروع الرّضيع على المرضعة وزوجهاء ويحرمٌ زوج 
الرّضيع على المرضعة وزوجها: أي الرضيع إن كان ذكرا تحرم زوجتهُ على زوج 
مرضعيّه » وإن كان الرّضيع أنثى يحرم زوجها على مرضعتّهاء وضابطة ما في هذا البيت 
الفارسي : 


أصوله 


از جانئب شيرده همه خويش شوند2 وزجانب شيرخواره زوجان وفروع'”" 

(وَتحِلُ آخت أخيه رضاعاًء كما تحلٌ نسباً: كاخ من الأبو له اخت من أمَم 
نل لأخيه من أبيه. ' 

ورضيعا دي كأ واخت لا شاربا لبن شاة.وحكم خلط لبنها عاء. أو دواء 


(١)انتهى‏ من «النقاية)»(ص87). 

(') وهم أصول المرأة التي أرضعت؛ وفروعها من ذلك الزوج أو غيرهء وإخوتهاء وأخواتهاء وإخوة 
أصونها وأخواتهم , وأصول الزوج؛ وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته؛ وأخواته» وإخوة 
أصوله وأخواتهم. ينظر: «افتح باب العناية)(؟ : 88). ْ 

(؟) مفاد الشطر الأرل: إن من جانب المرضعة ؛ وكذا زوجها يكون الكل ذا قرابة من الرضيع: أي الذين 

ومفاد الشطر الثاني: إن من 


لهم قراية تحرمة من النسب فيدخل فيه المرضعة وزوجها واقرباؤهما؛ 
برالعمدة)(؟ : /380). 


جانب الرضيع ما يعبت القرابة للمرضعة وزوجها من فروعه وأحد زوجيه. ينظر: 


ا 0 كناب الرضام 
أو لبن امرأةٍ أخرى: أو شاةٍ بالغلبة» وبطعام الحل كما في لبن رجل واحتقان صي 
بلينها. وحرمٌ بلين البكرء والبئة. وإن رضمُت ضرئها حَرْستاء ولا مهر للكبيرة إن | 
توطاء وللئضيعة نصفًه. ورجع به على المرضعة إن قصدّت الفساد. وإلاً فلا 
وحجنه 5-8 أو رجل) وامرآئان 


أو لبن امراز'" أخرى””. أو شاه بالغلبة» ويطعام الحل)"": أي حكم خلط اين 
بطعام الججل: ٠«كمافي‏ لبن رجل) : أي إذا نَزْلَ للرّجل لبن فشربّه صبي لا يتعلن به 
حرمة الرّضاع ؛ (واحتقان” صي بلبيها. 

وحرمٌ بلبن البكر””» والميتة. 27 

وإن رضعت ضركها حَرُمتا): أي إذا أرضعت امرأة ضرتّها حال كون الع 
رضيعةٍ حرمتا على الزَّوح؛ (ولا مهر للكبيرة إن لم توطاء وللرّضيعةٍ نصفه. ورجم 
به على المرضعة إن قصذت الفساد. وإلاّ فلاء وحجِته رجلان: أو رجل 
وامرأتان)”". 


ع 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) هذا على قول أبي يوسف ه.ء وهو اختيار المنون مثل: «الكثر»(600), ود«الملتقى»(ص /57). 
و«النقاية)(ص87)؛ وغيرهاء وعند محمد نه تتعلق الحرمة بهما؛ وعن الإمام روايتان؛. ورجح بعض 
المشايخ فول محمد وفي «الغاية» هو أظهر؛ وأحوط؛ وقيل: إنه أصح . وهو اختيار صاحب «الجداية:( 
:١‏ 0؟5)؛ لتأخّر دليل محمد . ينظر: «الشرنبلالية»(1: 8107 8). 

(؟) أي إن اختلط يلبنها الطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللين غالبا عند الإمام. وعندهما: إذا كاد 
اللبن غالبا يتعلق به التحريم ينظر: «البداية»(1 : 5714). 

(4) احتقان: من حْقَنْتْ المريض: إذا أوصلت الدُواءً إلى باطيه من مَشْرَجه بِالمْفَئة . وَاحْتقن هوء والاسة 
الحقنة: ثم أطلقت على ما يُتَدَاوَى به والجمْمْ حُفَنّ. ينظر : «المصباح) اص .)١18- ١414‏ 

(6) أي بنت تسع سنين فأكثر» والمراد التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح» وإن كانت العذرة غير باقية كاد 
زالت بنحو وثبة. ينظر: «رد المحتار)(7 : 4ر١‏ 8). 

(1) أي الشهادة على الإرضاع لا تقبل إلا بما يثبت به الشهادة على المال. وهو رجلان أو رجل وامرناد. 
ينظر : «الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاعءاص١٠).‏ 


يهاب الطلاق 5 
سس ب سسيييييية 
و . وحَسهُ وهو السسني: طلقةٌ لغير الموطوءة 
رن في حيض؛ وللموطوءة ريق اللا في أطهار لا وطة فيه فبمن نميض. 
ا والصغيرة والحامل. للسسئة ثلاثاً في ئلاثة أشهر وح|" طلائي» : 


كتاب الطلاق!") 
(احسنُهُ طلقةٌ فقط في طْهْرٍ لا وظء 0 
وحَسَنُهُ وهو الملئي”": : طلقة لغير الموطوءة ولو في حيض؛ وللموطوءة تفريق 


الكلاث في أطهسار لا وطءٌ فيها فيمن ميض ؛ وأشهر في الآيسة والصغيرة 
والحامل» 7 للسئة ثلائأ في ثلاثئة ثلة اعني!' ؛( :فقول : وأشهر عطف على أطهار, 
(وحل” طلاقهنٌ عقيب الوطء. 


)١(‏ الطلاق: وهو رفع قيد ثابت بالنكاح إلى ثلاث. كما في «غرر الأحكاماص١‏ : 508). وهو على 
خمسة أوجه: 
1 مباج: نظرا إلى الحاجة؛ والحاجة إلى الخلاص تكون عند تباين الاخلاق وعرض البغضاء الموجبة 
عدم إقامة حدود الله تعالى. 
؟. مستحب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره يقولبا أو بفعلها أو تاركة فرضاً من فرائض الله تعالى فلا 
إلم علبه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيها. 
؟. مكروه: وهو الطلاق البائن في ظاهر الرواية. 
4 واجب : لوفات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو عنينا 
“. حخرام: وهو الطرق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه ؛ سا ون ل وار 
نظر: (ابهجة المشتاق لأحكام الطلاق»“(اص؟١).‏ 
)'١‏ يعني أن أحسن الطرق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضي عدتها. ينظر: 
الدرر الحكام(1 : 569). 
(؟) دكذا الأحسن فإنه سني لكن لما كان من ا معلوم أن الحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح بكونه 
سنيا. بطر : «الشرنبلالية»»(1 : 84), 


00 


92 2-0000 


وبدعيه ثلاث أو اثسسان بمرةء أو مرتين في طهر لا رجعة فيه» أو واحدةٌ و في طهر لا 
وُطِثت فيهء. أو حيض موطوءة وتجب رجعتُها في الأصح؛ فإذا طهَرَتَ طلّقها إن 
شاء. وإن قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثاً للسنةٍ بلا ني يع عند كل طهر طلفةً» وإن 
نوى الكل السّاعة صحت 

ويدعيه''' ثلادث أو اثتتان مرّة» أو مرتين في طهر لا رجعة فيه؛ أو واحدءً ني طهر لا 
وَطِئت فيه؛ أو حيض موطوءة وجب رجعئُها في الأصح)' ؛ وعند بعض 
مشاعخنا ينا« تستحب. 

واعلم أن الطّلاق أبغض المباحات فلا بد أن يكونٌ بقدر الضّرورة» فا حسم 
الطلاق الواحد في طهر لا وطء فيه. 

أن الواحدةٌ فلأنها أقل. 

وأماق الطهو ؛ فلأنه إن كان في حال" الحيض يمكنْ أن يكون لنفرة الطبع لا 
لأجل المصلحة. 

وأمًا عدم الوطء ؛ لئلا يكون شبهة العلوق. 

(فإذا طَهْرَت طلّقها إن شاء. وإن قال لموطوءته: أنت طالقٌ ثلاثاً للسة بلا 
نبة يفعٌ عند كل طهر طلقةٌ) ؛ ماع ا 


صحت) كن ع النّلاث ني الحال خلافا لزفرا”' ضيه ؛ لأنه بدعي؛ وهو ضد 
اي وعندنا الثلاث دفعة سني الوقوع : أي وقوعها مذهب أهل الا 


0 بدي : وليس المقصود منه المعنى المشهور؛ بل هو مقابل السني: : وهو ما يستوجب بإيقاعه عتابا 
شرعيا . بنظر: «عمدة الرعاية)(؟: 18), 

(1) في الحيض رفعا للمعصبة بطلاقه لها في الميض. ينظر : «الدر المختار)(؟ : .)45١‏ 

شف ومن المشايخ الذين اختاروا الاستحباب القدوري. ينظر : «متن القدوري(اص 77). 

(4) زيادة من م. 

(5) قال محمد وزفر #د: لا يطلقها للسنة إلا واحدة. ينظر: «البداية»(١‏ : 18؟). 

(1) وللعلماء كتب كثيرة ألفت في الرد على من اذعى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع مرّة واحدة ؛ منها: 
«شفاء العليل في الرد على من أنكر وقع الطلقات الثلاث بمرة أو بمرات بدون رجعة بينها». «الزدم 
الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع للعالم دفعه» للشنقبطي » و«الإشغاق في أحكام الطلاق» للكوثري' 
وغيرها, 


ينم طلاق كل زوجم عاقل بال حرء أو عبدء ولو سكران طائع أو مكري. أو 
يرس بإشارته المعهودة؛ لا طلاق صي؛ ومجنون, ونائم؛ وس على زوجة عبدره. 
يلاق الحة» والآمة ثلاثةً واثنان ولو زوّجهما خلاثهما. 0 
باب إيقاع الطلاق 

: أنت طالق. ومطلقة. وطَلَمَتّك 

وعند الرّوافض"' لم يقسع ؛ نمسكا بقوله تعالى: (الطَلاَق مَرَئَان)"" الآية؛ 
اثلاث لا يقم إلا بثلاث مرات. 

(ريقع طلا كل زوج عاقل بالغ حرء أو عبد ولو سكران ): أي وإن كان 
الزُوج سكران خلافا للشَافِعِي”” : ( ''طائم أو مكرو"'؛ أو أخمرس بإشارته 
الممهودة”” لا طلاقَ صيء ومجنون؛ ونالم؛ وسيّادِ على زوجة عبده. 

وطلاق الحرة: والأمة ثلائة واثنان): أى طلاقٌ الحرّة ثلائة؛ وطلاق الأمةٍ 
النان. (ولو زوّجَهما خلاقهما): فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنّساء؛ وعند الافِيئ"" 
بالرّجال , فإذا كان زوج الأمةٍ ا فالطلاقٌ عندنا اثنان: وعنده ثلاثة» وإن كان 
زوج الحرَةٌ عَيَدَا: فالطلاق عندنا ثلاثة, وعنده اثنان. 

باب إيقاع الطلاق 
(صريحة: ما استعمل فيه دون غيره؛ مثل: أنت طالق ومطلّقة؛ وطلَقئُك» 


مريحة: ما اس ) فيه دون غيره: 


(١)قال‏ الحلي الشيعي في «شرائع الإسلام»(: 1): طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل عندنا لا يقع 
معه طلاق. 

(7) من سورة البقرة ؛ الآية (7078). 

(0) لكن في كتب الشافعي وأصحابه: بيقع طلاق السكران. ينظر : «رالأم»(ة : 5978), و«المنهاج9(0: 

خحفة” و«مواهب الصمد)»اص115). 

زيادة من ت وف وق وم. 

(0) فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره 
إذا ولد أخرس , أو طرأ عليه ودام: وإن لم يدم لا يقع. ينظر: «التبيين)»(؟ : 0 

000( ينظر: «متن الزبد»اصض؟17)/ و«دحاشيتا قليوبي وعميره»(7: 8 , وددتحفة الحمتاج 
واامغني امحتاج)(7 : 14؛ وغيرها. 


(4 


رخ 4 


مه كا و 
الو الطُلاقٌُ أو 5 طالق 0 رجعية ا 00 
واحدة؛ أو انحين؛ وإن نوى ثلاثاً فنلاث: وبإضافة الطّلاق إلى كلّها. أد إلى ما يب 
به عن الكل؛ ؛ كانت طالقء أو رأسك. أو رقبتك» أو عنقك. أو روحك. أو بدئك, 
أو جسدُكك أو وجهك. أو فرجُكء أو إلى جزءٍ شاكع كنصفك. أو لبك يق رإلى 
يدهاء أو رجلها لاء وكذا الظّهْرء والبطنء وهو الأظهر 
ويقسع م بها واحدة رجعيّة» وإن نوى ضذه): أي ضد الواحدة ارم وهو الواحدة 
اليائنة : أو أكثرٌ من الواحدة؛ ولفظ «المختصر»: : ويقع بها رجعيّة 3 ': أي سواءً لم 
و أو نوى واحدة رجعية ‏ أو بائنة : أو أكثرٌ من الواحدة؛ (أو لم ينو شيئاً. 

وفي أنت الطَّلاقٌ أو أنت طالق الطّلاق أو أنت طالق طلافاً قم واحدة 
رضن إن اجر قا ارارق واخلف ارات ثنتين» وإن نوى ثلاثاً فنلاث). هذافى 

رة» أما في الأمة فثنتان بنْرلةٍ اثلاث في الحرّة» وقد ذُكرَ في أصول الفقه'”: : إن لفظ 
ا فالات واحدٌ اعتباري من حيث أنه جموع . فنصح 
ينه وإن لم ينو يقم الواحد الحقيقيٌ ٠‏ أمًا الاثنان في الحرّة؛ فعدّدٌ محضٌ لا دلالة للفظ 
المفردٍ عليه. 

(وبإضافة الطّلاق إلى كلهاء أو إلى ما يعبر به عن الكل؛ كانت طالق؛ أو 
رأسك. أو رقبتكء. أو عنئك؛ أو روحك» اوأبلتك: أو جسلداك. أو وجهك. أر 
فرجك؛ أو إلى جزم شائع كنصابك؛ أو تلك ية يقع» وإلى يندهاء أو رجلها لاء وكذا 
الظهرء والبطنء وهو الأظهر)””, ل ا 


.)84 انتهى من «الئقاية))ص‎ )١( 

(5) قال الشارح في «التوضيح»(١‏ : 507): لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيقي؛ وهو متيقن أر 
مجموع الأفراد ؛ لأنه واحد من حيث الجموعء وذا محتمل لا يثبت إلا بلنية على العدد اللحض ؛ ويصح 
نية الثلاث لا الاين ؛ أن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحدا اعتباريا. ولا يصح نبة الاثنين؛ 
لأن الاثنين عدد محض » ٠‏ ولا دلالة لاسم الفرد على العدد. 5335 

27و هو الأصح في «التبيين(؟ : 00 

(4) والمستبر في هذا الياب هر تعارف التعبير به عن الكل. هذا إذا لم ينو به الذات مجازا. ٠‏ وإن نوى واتع 


بخلاف ما اشتهر استعماله في الكل ٠‏ فإنه لا يحتاج إلى ني الكل. ينظر: : «فتح القدير »10 .)١68‏ ورباغمدة 
الرعاية))(؟ : 9/4). 


3 
بف مإزقة أو ثلثهاء أو من واحدؤإلى اثنين» أو ما بين واحدة إلى اثنين واحدبٌّ 
راعدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان. ود بعلاثة أنصاف 
00 وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان؛ وقيل: ثلاث. وفي: أنت طالى واحدةٌ 
: بين واحدة» نوى الْفثْرب أو لاء وإن نوّى واحدةٌ وثنتين فثلاث في الموطوءة. 
له الوطوء' واحدة» 0 واحدة وثنتين 


واحدةٌ)؛ فقولة ا 0 0 

(وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثتتان» ويثلاثة أنصافي 
ف زيدره”'2, ويئلائة أنصاف طلقة طلقتات ”2 وقيل: ثلاث). 

ادل ايف لمات للق كوة طلقة وتضنفاء ٠‏ فيتكاملٌ النصف» 


فحصل طلقتان. 
وجه الثاني : 0 
(وقي: أنت طالق واحدة في ثجين واحدة؛ نوق 500 قالوأ ٠‏ أن 


ل لشي ٠(وإن‏ نوَى واحدة وثنتين 
ثلاث *' في الموطوءة ““. وفي غير الموطوءة واحدة. مثل: واحدةٌ وثنتين)' *': أي إذا 


46 : ينظر: («الجامع الصغير) ا ص 158١)؛ و«بدائع الصنائع»»(؟‎ )١( 

(') وهو المنقول عن محمد لي «الجامع الصغير» وإليه ذه الناطفى في ررالا جناس) »2 ٠‏ والعتابي في «شرج 
الجامع الصغير». وقال العتابي : هو المحيح ؛ , يآن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة ونصف تطليقة ؛ 
غصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة . وقال بعض المشايخ : يقع ثلاثة ؛ لأن كل نصف يكود 
طلقة واحدة ؛ بان الوق ل يقبل التجزئة فيصير ثلاث ألصاف نطليقة ثلاث طلقات لا حالة ني * 


«العناية)(2 :  ١3/‏ -ر1). 

في ثثتين واحدة ذات جزاه ' ٠‏ وتكثير أجزاء 
: يقع» ورجحه صضاحب ررالغتح)"( 4 : ثفةة 
بدين في «برد امحتار»(؟ : 9ع4). 


() لأن الغرض منه إزالة كسر يقع عند القسمة فمعنى د 
الطلقة لا يوه تعددها . وقال زَفر والحسن والأئمة الثلاثة : 


وصاحب «عمدة الرعاية)(؟ : ٠/8‏ )؛ وآليه يميل كلام ابن عا 


(4) زيادة من أو ب و س. 


(9) لآن حرف في قد يكون بمعنى الواو ؛ 
50 لا”0). 


ببرالسوط» 
؛ لآن حروف المكلات بقوم بعضها عقام بعضص' . ينار اللو 


وإن نوى مم ثنتين فثلاث. وفي ثنتين في ثتتين» ونوى الضصرب ثنتان. وني من هن 
إلى الثثام واحدة وعية تحر الطّلاق في بمكة» أو في مكة» أو في الدار. ولق ني: 
إذا دخلت مك أو في دخولك الدار. 
افصل 2# إضافة الطلاق إلى الزمان!] 

ويقمٌ عند الفجر في أنت طالق غدأء أو ؤ ني العصر في الكاز 
قال لغير الموطوءة: أنت.طالقّ واحدة في ثعين» ونوى واحدة وثحين: بيقع واخلة: كن 
ل 
فئلاث”''» وفي ثنتين في ثنتين» ونوى الضرب ثتتا 

وفي من هنا إلى الثام واحدة رجعيّة” "ونج الاق في مك في سد 
أو في الدّار) : أي إذا قال : أنت طالق بمكة أرق مكة: هو 

(وعْلق في: إذا دخلت مك أو في دخولك الدار. 

أفصل # إضافة الطلاق إلى الزمان] 
ويقعُ عند الفجر في أنت طالقّ غداء أو في غدء وتصح نيةُ العصر''" في الثاني 

فقط)””* , فَإنّه إذا قال : : أنت طالقٌ غداء يقتضي أن تكون موصوفة بالطّلاق في كل الغد 


غذء ود 


)١(‏ لأن كلمة: في ؛ تأتي بمعنى: مع؛ قال الله تعالى: فَادْخْلِي في عِبَادِي وَادْخْلِي جَلْتِي)). بنظر: 
«التبسين)02؟ : 51). 

(1) لأئه وصفه بالفصر ؛ لأنه متى وقع في مكان وفع في كل الأماكن ؛ فتخصيصه بالشام تقصير بالنسبة إلى 
ما وراءه؛ ثم لا يحتمل القصر حقيقة؛ فكان قصِرٌ حكمه. وهو بالرجعي» وطوله بالبائن؛ ولانه لم 
يصفها بعظم ولا كبر بل مدها إلى مكان, وهو لا يحتمله , فلم يثبت به زيادة شدة. ينظر:«رد انحتار)»(؟: 
١65ع‏ -55كام/ 

(؟) أي تطلق للحال حيث كانت المرأة ؛ لان الطلاق لا اختصاص له بمكان؛ أو ظرف دون آخرء ولو قال 
أردت ف دخولك مكة صدق ديانة لا فضاءً ؛ لأنه خلاف الظاهر يخلاف الاضافة إلى الزمان المستقبل 
حيث لا تقع في الحال ؛ لانه كالتعليق كما إذا قال: الشتاءء أو إلى رأس الشهر ونحوه. ينظر: «يجمع 
الأنهر»(1 : 0894١‏ 

(4) ذكره اثفاقي : ؛ والمراد أنه لو نوى وقوعّه ني جزء خاص من أجزاء الغد غير الجزء الأول صيمٌ ذلك فيما 


إذا قال في غلر ولا يصح ذلك فيما إذا قال غد!. ينظر: : لاعمدة الرعاية»(؟ : 9/8). 
(0) أي في الغد. 


تن الطلاق 
هناب 51 


,عند أولهما في اليوم غداء اورهدا البومء ولغا أنته طالق قبل أن أتزوّجك. وأنت 
ملق أمس لمن 100 ويقعٌ الآن فيمن تكح قبل أمس. وني أنتٍ كذا ما ل 
بيك أو منى ل أطلقسك. أو متى ما لم أطلقك؛ وسكت يقمٌ حالاً. وفي إن | 
رك يفع آخر عمره . وإذا وإذاما بلا نية مثل: إن؛ عند أبي حنيفة 6ه. وعندهما 
كمنى؛ ومع انيه يت 
َع عند الفجرء ولا تصح نيّة العصرٍ كما إذا قال: صمت السّة يدل على أنه صا 

وفي قوله: أنسو طالق في غلر يقتصي وقوع الطلاق في جزء من الغد؛ وليس جر 
منه أَوْلى من الجزء الآخر ء فيقع عند الفجر ؛ لئلا يلزم الترجيح من غيرٍ مرجّح, أمّا إذا 
ُوَى جزءا معينا نصح نينه. 
' (وعند أولهما في اليوم غداًء أو غداً اليوم) : أي إن قال: أنت طالق اليوم 
غداء يقع في البوم» وإن قال: أنتو طالق غدا اليوم؛ يقع في الغد. 

(ولغا أنت طالق قبل أن أتزوجك» وأنت طالق أمس لمن نكحها اليوم؛ ويقع 
الآن فيمن كم قبل أمس): أي إن قال: أنت طالق أمس لامرأة نكحها قبل أمس , 
بقع في الحال إذ لا قدرة له على الايقاع في الزّمان الماضي. 

(وفي أنت كذا ما لم أطلّقك؛ أو متى ل أُطُلْفْكء أو متى مالم أطَلّقك؛ وسكت 
بع حالة”". 

وفي إن م أَطَلّقك يقع'" آخر عمره”". 

وإذا وإذاما بلا نيّة مث : إن ؛ عند أبي حنيفة و , وعندهما كمتى؛ ومع نب 


(١)لانه‏ أضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق» وقد وجد حيث سكت» وهذا لان كلمة منى ومتى ما 
صريحٌ في الوقت ؛ لأنهما من ظروف الزمان» وكذا كلمة ما للوقت» قال الله تعالى: الما دُنْتْ حجا) 
أي رقت حياتي. ينظر: «البداية»١‏ : 578). 

() زيادز 2 ف 

(5) هذا 007 الشرط أن لا يطلقها وذلك لا يتحقق إلا بالياس عن الحياة ؛ لآنه منى طلقها 
ل عمره لم يصدق أنه لم يطلقها بل صدق نقيضه؛ وهو أنه طلقها؛ واليأس يكون في اخر جزء كن 
أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل فالوا : تطلق قبيل موته, فإن كانت مدخولا بها وورته ممكم 
الفرار وإلا لا ترثه. ينظر : «فتح القدير»(4 : 51). 


335 كتانب ؛ 
دارع ل ل القت اللو فل لاك د ور 
ادنك ار الذط فكت لمنابنا؟ على :ا علد الي سي 2ر2 2 
الششّرط والظرف. 1 
5 وعندهما حقيقة في الُرفء وقد تجيء للشرط بطريق ا مجاز. فقول : إذاله 
أُطلقك ؛: يكونُ بمعنى : منى لم أُطَلْقَك» ٠‏ كما إذا قال : طلقي نفسّك إذا شنت ل 
معنى متى شلت. 

وعند أبي حنيفة ذه لا كانت مشتركة بين المعنيين؛ ٠‏ فمي قوله : : إذا لم أطلقك ؛ ' ان 
كان بمعنى: متى ؛ ؛ يقع في الحال» وإن كان بمعنى : : إن ؛ ؛ يقع في آخر العمر, فوقم الك 
في وقوعه في الحال, ٠‏ فلا بقع في الشّلك””'. 

وأمّا مسألة المشيئة ٠‏ فَإِنَ الطلاق تعلق بمشيئتها: فإن كان: إذا؛ بمعنى: إن؛ 
القطع تعلْقَهُ بمشينيها بانقضاءٍ الجلسء وإن كان بمعنى : : متى ؛ لم ينقطع» فلا ينقطع 
بالشك. 

(وفي أنت طالق ما لم أطلقك» أنت طالق. تَطْلّقَ بالأخيرة) : : أي إن قال: أن 
طالق ما لم أَطلقَكء أنت طالق» ؛ تطلق بالأخيرة» وهي قوله : أنت طالق ؛ حَّى لو 
قال : أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك ٠‏ أنت طالق» تقع واحدة. 

(واليومٌ للنهار مع فعل ممتذ ممتد'''. وللوقت المطلق مع فعل لا يتك فعند 
وجود”" الخرط ليلا لا شكير في أمرك بيلوك؛ يوم يقدمٌ زيد'*"» وتطلّق في: يوم 


)١(‏ حاصله: إن الإمام بنى مذهبه على أن إذا تخرج عن الظرفية وتكون لمحض الشرط وهو قول بعضر 
النحاة كما ذكره في «مغني اللبيب»(1 : 45): لكن ذكر أن الجمهور على أنها للظرفية متضمنة معنى 
الشرطية؛ وأنها لا تخرج عن الظرفية وهو مرجح لقولبما هناء وقد رجّحه في «فتح القدير»(4: 75). 
و«البحر))(7: 516). 

(؟) نعني بالممتذ: ما يقبل التأقيت: كالأمر باليد والصومء وبما لا بمندٌ: ما لا يقبل التأقي كالطلاق 
والتزوج ؛ لأنه لا بقال طلقت شهراء ريراة الإيقاع في جميعه , أو الامتداد إليهء ولا نزوجت وما بهدا 
المعنى. ثم اختلفت عبارتهم في هاذا يعتبر الامتداد وعدمه: قمنهم: عن بحر رالشاف إليه اليوم. 
وملهم: من يعتيره في الخواب ؛ لأنه هو العامل فيه فكان بحسبه والأوجه أن يعتبر امد منهما وعلبه 
مسائلهم ينظر: «البيين)(؟7 : .)9١1‏ 

() زيادة أو باو س. 

(5) أي لو قال لها: أمرك بيدك يوم يقدم زيد؛ فقدم نهاراً: ولم تعلم بالقدوم حتى اللبل بطل خياد 
لانصرافه إلى النهار؛ ومضيه ؛ لأنه فعل ممتد. 


© تس طحت جمد سب ب ب 
طالق 


أز وجك فأنت 

جك فأنت طالق)؛ اعلم أن اليو م إذا قن بفعل متد يراد به الهار, وإذا رن به 
عند برائبه الوقت ؛ وذلك لآ ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ : : في ايكون 
٠ 007‏ كقولنا: : صمت السنةء ٠‏ مخلاف قولنا: : صمت في السنة. 

فإذا كان الفعل متدا ٠‏ كالأمرٍ باليدٍ كان المعيار ممتداء فيراد باليوم “الها هاهنا. 
وإن كان الفعل غير تاد كوفوع الطّلاقٍ كان امعبار غيرممد؛ فيراذ باليوم: 


الوفت. 
واعلم أنه قد وقعٌ خبط واضطراب في أن العتير في الإمتداد, وعديه: : الفعل 
الذي تعلق به اليوه' "؛ أو الفعلٌ الذي أُضْيف إليه اليوم 0 
فالمذكور في «البداية» في هذا الفصل : : إن اليوم يحمل على الوقت إذا رن بفعل لا 
ند والطلاقٌ من هذا القبيل» فيتتظم الليلٌ والتهار 0 
فهذا دليلٌ على أن المعتبرَ الفعل الذي تعلق به اليوم» وهو الطلاق في قوله : يوم 
أنزوجُك فأنت طالق. 
والمذكور في (أيمان) «الهداية» أنه إذا قال: : يوم أَكُلْمُ فلانا ٠‏ فأنت طالق اول 
اليل والنّهار؛ ؛ لآن البومٌ إذا رن بفعل لا بد يرا به مطلق الوقت» والكلام لا بمنة". 
فهذا يدل على أن المعتبرَ الفعلُ الذي أُضيف إليه اليوم. ' 
او ا 00 
زيد؛ يراد باليوم : مطلقّ الوقت. 0 0" 
وإن كان كل واحدر منهما تمتداء نحو: أمرّك بيدٍك يوم أسكن هذه الدّارء يراد 


البوم: الثهار. م 0 7 
: اد دواق وان 2 ألا - 0 5 / مجداء 
دإن كان الفعلّ الذي تعلق به اليوم غيرٌ ممتدّء والفعل الذي أضيف إليه اليوم 
بي ا ال وي 
(!) مهبارا له: أي للفعل والمراد بالمعيار ظرف لا يَفْمُلُ عن المظروف: كاليوم للصوم. ينظر : «التوضبح» 
(1: لاع 


7 - 0000 1 0 1 مفلل : (اعمدة 
1 الراُ به الفعلٌ الذي كان اليوم ظرفاً لوفوعه سواء كان مقدماً عليه ذكرا أو مؤخرا. ينظر: ” 
الرعاية(؟ : وبع 
7 أي الفمل المضاف اليه لليوم : كالقدوم في قوله: : يوم يقدم فلان. . ينظر: : ببالعمدة(؟7: هو ). 
اي عن بابد : 585), باختصار. 


0 اننهى من «البداية))(؟ : 84). باختصار. 


ل تك 
واي .. 


ا مي سب ثب الس 
0 تين مع عتق سبك لك لو أعتق؛ وعند مجيء غلره بعد نعلي 
نحو: انك ظالن بوم سكن هذه الاو أو العكي الو : أمرك بيلدك يوم يقدم زير, 
أن يراد باليوم اهارت ححا راتت الحشقة: 
وإنّما قلنا :إن الاق غير مة» لذ الا قالطلا » فلايقال : إن كون 
المرأةٍ طالقاً ممت ؛ لأنّ الطلاق إذا وقع ٍ ٠‏ فكون المرأةٍ طالقا أ مر مستمر » فلا فائدة في تعلن 
اليوم به» فبكونٌ اليو متلق بإيقاع الطلاق لا بكون المرأة طالقا. 

واعلم أن المراد بالامتداد: إمتداذ يمكن أن يستوعب التهارء لا مطلق الإمتداد: 
لأنهم جعلوا َكنم من قبيل غير لمتد» ولا شلا أن اكلم ند زماناً طويلا ٠‏ لكن ل 
بنذ بحيث يستوعب التهان عاد 1" . 

(وراجم في أنت طالق : ثنتين مع عتق سيك لك لو أعتق ): : رجل تزوج أمة 
غيرهء فقال لها : أنتو طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إيالك؛ ٠‏ فأعتقها المولى فطلقت 
ثنتين؛ فالرُوج بملك الرّجعة ؛ لأنّ إعتاق المولى جُعِلَ شرطأ للتطليق» + فبكرن متديا 
عليه فالعتق يكون مقدّماً على وقوع الطّلاق؛ فيقمٌ الطّلاقء وهي حرّة؛ فيصر 
طلاقها ثلاثً» فيملك الزُوج الرّجعة. 

فإن قيل : كلمة: : مع ؛ للقران. 

قلنا: جاءت للتّاخير» نحو: '"قوله تعالى"': إن مَعّ العْسْرٍ يُسْر9, 

اي ل ا م 050 
يعني لو قال المولى: إذا جاءً الغدُ فأنته حرة؛ وقال الرّوج: : إذا جاءً الغدٌ فأنت طالق 
ثنتين» فجاءً الغدء وقع العتق والطّلاق» ولا يليك الرَّوجّ الرّجعة ؛ لأن وقومٌ العا 
مقارد لوقوع الطلاق؛ فيقعٌ الطلاق؛ وهي أمة بخلافي المسألة الأولى: فإنّ وقوم 
الطلاق متوقف على وقوع العتق ؛ فاعتبر التّقَدْمُ والتَّخْرُ بالرتبة". 


ينبغي 


)١(‏ أي بكون الفعل الذي تعلق به اللرف تدا والمضاف إليه غير ممتد. 
(1) زيادة أو باوس. 
(؟) زيادة من أ. 
(4) من سورة الشرحء الآية (). 
8 ا 8 7 22 / أخر 
(0) لآن العتق شرط » والشرط مقدم على المشروط رتبة , وهذا ادم والتَآخُر التبي أوجب التقدمٌ والتأخر 
الزماني. ينظر: «العمدة)(؟ + كمع 


نميا كالحرة» ويامع بأنا منك بائن» أو عليك حرام إن وى لا بأنا منك طالق وإن 
وى وأنت طالق واحدة أو لل أو مع موتي. أو مع موتّك. ولا طلاق بعدما ملك 


افصل 2 تشبيه الطلاق ووصفه] 


وعند تحمّد ضيه يملك الرَّجعة ؛ لأن العتق أسرعٌ وقوعا ؛ لأنه رجوع إلى الحالة 
الأصليّة. وهي أمرّ مستحسنْ مخلافي الطلاق؛ فإنه أبخغضٌ المباحات؛ فيكونُ في وقوعه 
00 

(وتعتكٌ كالحرة) بالاتّفاق أخذا بالاحتياط. 

(ويقمٌ بأنا منك بائن؛ أو عليك حرام إن نوّى''"'» لا بانا منك طالق وإن 
نوى'"» وأنت طالق واحدة أو لا”"» أو مع موتي؛ أو مع موتّك”". 

ولاطلاق بعدما ملك احدهما صاحبّه. أو شقصه”” )؛ لأنه وق الفرقة 
بينهما هلك الرقبة » والطّلاقٌ يستدعي قيامٌ التُكاح. 

افصل #4 تشبيه الطلاق ووصفها 


م 
عام 


(ويانت طالق هكذاء يشير بالأصبع؛ يقع بعدده) : أي بعدد الأصبع . والأصبع 


)١(‏ أي بقع بائنا ؛ لأن الإبانة إزالة وصلة النكاح ؛ والحرام إزالة الحل وهما مشتركان فيهما؛ ولو لم يقل 
منك أو عليك لم تطلق. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق1١‏ /ب). 

(1) أي فهو لفوٌ لا يعبا به ؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة؛ فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير المشروع. 
ينظر: «مجمع الأنهر)(1: 247). 

(7) لآن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعددء وقد دخل عليه حرف الشك؛ فصار 
لغرا. ينظر: «الدر المنتقى:1(0: 757). 

(4) بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار))(؟ : 2117 
ف 5-5 8 1 5 جا (٠‏ هَ الطلبة» 

(9) نيفص : بكسر الشين, جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشي»*: أي البعض. ينظر «طلبة الطليه» 
(ص؟1). 


الطلاف 


53 كتاب الطلاق 
ويعتير المنشورة لى أشار ببطونهاء ولو أشار بظهورهاء فا مضمومة, ربانت طاليٌ 
بائنء أو أنت طالقٌ أشدٌ الطّلاق» أو أفحشه؛ أو أخبئه؛ أو طلاق الشيطان, آر 
البدعة» أو كالجبل» أو كألف. أو ملء البيت. أو تطليقة علي أو طويلة. / 
عريضة بلا ني ثلاث واحدة بائنة؛ ومعها ثلاث. . ومن طلقها ثلاثاً قبل الوطء 
وَفَمْنَء فإن فرق بائت بالأولّى ولم تقع الكانية» ففي: أنت طالقَ واحدة وواحدة, 
تقم واحدة. 
0 اس ات __ سج بحبح بي 
يدك قرف" و '» (ويعتبر المدشورة لو أشارَ ببطونهاء ولو أشار بظهورها. 
فالمضمومة"" ؛ لأنه إذا أشيرٌ بالأصابع المنشورة؛ فالعادة أن يكون بطر الكففي 
جانس المخاطب» ٠‏ وإذا عقد بالأصابع يكون بطن الكفُ في جانب العاقد. 

(وبانت طالق بائكن» أو أنت هو طالق أشد الطّلاق» أو أفحشه. أو أخبثه. أو 
طلاق الشيطان. أو البدعة. أو كالجبل. أو كالف» أو ملء البيت: أو تطليفة 
شديدة؛ أو طويلة: أو عريضة بلا نيّةِ ثلاث واحدة بائنة""؛ ومعها ثلاث”"' ) ول 
بلا نيّةَ ثلاث يشملٌ ما إذا لم ينو عدداء أو نوى واحدةٌ: أو ثنتين: وهذا في الحرة: 
وأمّا في الأمة فثنتان مَنْرْلة ثلاث في الحرّة. 

(ومّن طلقها ثلاثاً قبل الوطء وَقَمْنَء فإن فرق بات بالأولى ولم تقع الثانية 
ففي: : أنت طالق واحدةٌ وواحدة تقع واحدة. 


)١(‏ ذكره الشارح دفعا لا يقال: إن الأصبع من الألفاظ المؤنثة السماعية؛ فكيف ذَكر المصنّف الضمير 
الراجع اليها. ينظر: «عمدة الوقاية»(؟ : 87). 

(5) عبر صاحب «المداية)(: 558) و«التبيين)»77: ,.491١‏ عن هذا التفصيل بقيل؛ ومشى علبه 
المصنف والشارح ؛ وصاحب «الغرر»(1: 555), و«الملتقى»(ص04), و«التنوير»(1: 00 لل 
): وقال صاحب «الشرنبلالية)»(1 : 773): ضعيف»ء والمعتبر المنشور مطلقا وعليه المعول؛ فلا تعثبر 
المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة. وتعتبر ديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد الحتار»(؟: 144). 
واللكنوي ني «عمدة الرعاية»(؟ : ماه ٠‏ وعول عليه صاحب «فتح القدير))(4 :لخ ). 

فق أي تقع واحدة بائنة بكلّ واحدة من هذه الألفاظ بلا نية الثلاث ؛ لآن وصفه بما يحمتمله لفظه ؛ ألا ترى 
أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل بهء فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين ينظر: 
«المدابة»(1 1 584)., 

(؛) أي تقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نبة الثلاث ثلاث؛ وذلك لتنوع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة. ينظر: «الدر المنتفى»)(1 : 591). 


كتاب الطلاق 5 


وا و ا كت ل 1ك لتر 
ابن بعدد قن بالطلاق؛ لا به؛ فيلغو أنت طالق لو ماتت قبل (كْر العدد. وبانت 
الى واحدة قبل واحدة. أو بعذها واحدة واحدة ٠‏ وبانت طالق واحدة قيلها 
واإحدة) أو بعد واحدة؛ أو مع واحدة . أو معها واحدةٌ ة ثنئان ١‏ وفي الموطوء: ثننان 
ي كلها. وبآنت طالق واحدةٌ وواحدة إن دخلّت الدار ثتتان لو دخلّت . وواحدةٌ 
إن قم شرطه 

ويقع بعد مُرِن بالطّلاق» لابه" فيلغو أنت طالق لو مانث قبل كر 
العدد؛ وبانت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة واحدة): لأن الواحدة 
الأولى وصفت بالقبلية'”'؛ فلمًا وقعت لم يبق للثّانية حل. 

(وبانت طالقٌّ واحدةٌ قبلها واحدة أو بعد واحدة, أو مع واحدة؛ أو معها 
واحدةٌ ثنتان)”"': أمّا في قبلها وبعد واحدة ؛ فلأن الواحدة الأولى. وهي الني يوقعها 
في الحال: وصفت بالبعديّة » فاقتضت وقوعَ واحدةَ متقدّمةٍ عليهاء لكن لا قدرة له على 
الإيفاع في الزّمان الماضي » فيقع في الحال» فتكون الوأحدة الأولى والثّانية متقارنتبن؛ " 
أي في الوجودٍ وكله لقيام الحليّة بعد وقوع الأوّل'“؛ وأمّا في مع ومعها فظاهر. 

(وفي الموطوءة ثنتان في كلّها". 

وبانت طالق واحدةٌ وواحدةً إن دخلت الذار ثتتان لو دخلّت؛ وواحدة إن 
ُدُمٌ شرطه) : أي قال : إن دخلت الدَار فأنتو طالقّ واحدة وواحدة؛ فعند تقدّم الشتّرط 
تفع واحدة؛ وهذا في غير الموطوءة ؛ فإنّ الواحدة الثّانية علقت بالشّرط بواسطة 
الأوكم ؛ فإذا وَحِدَ الشّرط يقع بهذا الثرتيب ٠‏ وهذا عند أبي حنيفة 5هء وأمّا عندهما 


: أي لا بالطلاق ؛لأن صدر الكلام موقوف على ذكر العدد فلا يفيد الحكم قبله.ينظر : «درر الحكام»(1‎ )١( 
نه‎ 

(1) يعني بالصراحة ؛ لأن البعدية في قوله: بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقع الاولى قبلها ضرورة. ينظر: 
«الشرنيلالية)»(1 : /7539). 

(1) أي في تلك الصور الأربعة ؛ لأنه إنشاء 

فيقع اثنان ولو غير موطوءة. ينظر: «تجمع الأنهر»(1 : 4). 

*؟ زيادة من م, 

(0) لقيام امحلية بعد وقوع الأولى. ينظر: «الدر المنتقى)»(1 : 


طلاق سبق عليه طلاق آخرء وكأته أنشأ طلقتين يعبارة واحدة 


0) 


0 


افصل #4 كنايات الطلاق] 
وكنايئُةُ ما لم يوضع له واحتمله وغيرَه ٠‏ فلا تطلّق إلا بنبّة. أو دلالة الحال. 
ومنها: اعتدي: واستبرئي رَحِمَكء وأنت واحدة. وبها تم واحدةٌ رجعية. 
ويبافيها: كانت بائنء بنك بل حرام؛ خليّة؛ بريّة. حبلك علي 
بقع ثتان؛ وتحقيقهُ في أصول الفقه في حروف معاني"'. 


أافصل #2 كنايات الطلاق] 
(وكتايئّة ما لم يوضع له واحتمله وغيرّه. فلا تطلَّقْ إلا بئيّة» أو دلالة 


زفق 

الحال '. 
ومنها: اعتدّي» واستبرئي رَحِمَك» وأنت واحدة؛ وبها تق واحدةٌ رجعية. 
وبياقيها:كانث بائن» كيين 00 حرام» 7 ا ١‏ حبلك على 


)١(‏ قال التفتازاني في «التلويس»(١‏ : :)16١‏ ميني الخلاف على أن تعلين الأجزية بالشرط عندء على سيل 
التعاقب ؛ لأن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق جملة كاملة مستغنية عمًا بعدها فيحصل بها التعليز 
بالشرط؛ وفوله : وطالق جملة نافصة مفتفرة في الإفادة إلى الأولى فيكون تعليق الثانية بعد تعليق الأدي 
وإذا كان تعليق الأجزية بالشرط على سبيل التعاقب دون الاجتماع كان وقوعها أيضا كذلك : لأد 
المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط؛ وفي النجز تبين بالأولى فلا تصادف الثانية. وهذا ملل 
الجواهر المنظومة تَنْزل عند الانحلال على الترتيب الذي نظمت بهء يلاف ما إذا قدّم الأجزية فإن الكل 
يتعلق بالشرط دفعة ؛ لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير أوله يتوقف الأول على الآخر: فلا يكوذ فبه 
تعاقب في التعليق حتى يلزم التعاقب في الوقوعء وعندهما يقع الكل دفعة ؛ لآن زمان الوفوع هو زمات 
وجود الشرط ؛ والتفريق إنما هو في أزمنة التعليق لا في أزمنة التطليق لأن الترتيب إنما هو في التكلم لا ل 
صيرورة اللفظ تطليقاء وتمامه في «التلويح». 

(1) لانها لما لم توضم له واحتملته وغيره وجب التعيين بالئية أو دلالة التعيين كحال مذاكرة الطلاق رحال 
الغضب. ينظر: «درر الحكام»١‏ : 934). 

(؟) به : من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «حاشية الشلبي»)<5: 5117). 

(4) بتلة: من البتل؛ وهو الانقطاع؛ ويه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال. وقاطمة الزهراء' 
لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا. ينظر: «رد النحتار)(؟ : 118). 

((0) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. ينظر: «البحر»<(؟: 54*). 

(1) برية: أي منفصلة إما عن فيد النكاح أو حمسن الخلق. ينظر : «برد المحتار»»<؟ : 414). 

(لا) زيادة من أو ب. 


تاب الطلاق ل 


زُسي؛ تخسري؛ استتري؛ أغربي؛ أخرجي؛ أذهي» قوميء ابتغي الأزواج بقع 
واحدة بالنة إن نواها أو ثنتين» وثلاث إن نواه. وفي: اعتدي ثلاث مرّات 
الأول طلاقأء وبغيرء حيضاً صُدّق؛ وان ل ينو بغيره شيئاً فئلاث 
زاريك؛ إلحقي بأهلِك؛ وهبئك لأهللك؛ سرحتُك. فارقثك. أمرّك بيدك؛ أنت حرة. 
ننلعي؛ تخمري؛ استتري؛ أغربي؛ أخرجي. إذهي؛ قوميء ابتغي الأزواج يقح 
واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين» وثلاث إن نواه. 

وني: اعتدي ثلاث مرات لو وى بالآول طلاقاًء ويغيره حيضاً صُدّق؛ وإن لم 
ينو بغيره شيئا فثلاث). 

وعبارة" «المخنصر» هكذا: '"وكتايته: ما يحتمله وغيره''» فنحو: أخرجى؛ 
واذهيي ؛ وقومي , يحتمل رو". 

ونحو: خليّة» بريّة؛ بن حرام» بائن؛ يصلح سب" 

ونحو: اعتدي؛ واستبرئي رَحِمَكَ. أنت واحدة؛ أنت حرة؛ اختاري. أمرّك 


لو نوَى 


ا 


بيدك؛ سرحئّك؛ فارقتّك»؛ لا يحتمل الرَّد والسّب*. 

قفي حالة”"' الرّضا 50 الكل على النيّة؛ وفي الغضبب الأولانء وفي مذاكرة 
الطلاق الأول فقط. 

والمرادٌ بحالة الرضا: أن لا يكونٌ حالة”» غضبء ولا مذاكرة الطلاق؛ فحبئلر 
يتوقف الأقسام الثّلائة على النيّة. 


)١(‏ أورد عبارة مختصره لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم يذكره اللصنف. 

(1) زيادة من ب. 

(؟) أي لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه, وجواباً لؤالها الطلاق بأن يريد :خرحي لآلي 
طلقتك , وكذا البواقي. ينظر: «فتح باب العناية))(؟ : 8 .)١١‏ 


(1)أي للمرأة؛ وجواباً لسؤالها الطلاق. 


() للمرأة , رإنما يصلح جوايا لسؤالها ومعاني أخر. 
(1) زيادة من ف وم. 

(1) انتهى من «التقاية)“اص/41). 

م 


نيادة من أو ب. 


7 كتاب ؛ 
باب التفويضص 
فصل 4 الا ختيار] 
ومن قيل ها: طلقي نفستك» أو أمرك بيدك أو اختاريء بي الاق تطبقها 
ما يقطعة لا بعده 
وفي حال البو يتوق الأولان : أي ما يصلح رد وما يصلحٌ سب على الية. 
إن نوى الطّلاقَ يع به الطلاق ؛ . وإن لم ينو لا يع وأا القسم الأخير: وهو مالا 
بصلحٌ ردًا ولا سب يقع به الطلاق ؛ 0007 
ال با اد را 


ثم 


»أو 


باب التفويضص 
لفصل 8# الاختيار) 
(ولِمَن قيل لها: طلّقي نفسّك» أو أمرك , بيدك؛ أو أخعاريء ني الألاق 
تطليفها في مجلس علمّت به وإن طال) ؛ قوله: ؛ تطليقها: مبتداًء وكّن قبل: خبرُه؛ َم 
فسر المجلسن: بقوله : (ما لم لقم أو إ'" تعمل ما يقطعٌهُ لا بعده): أي لا يكون لما 
الاختيارٌ بعد قيامها عن الجلسء ولا بعد عمل يقطعه: ٠‏ فإن الجلس» يبدل بأحاد 
الأمرين ؛ إمّا بالقيام » أو بعد عمل لا يكون يجنس ما مضى. 


(؟) زيادة من ت وج وف وم. 


يتاب الطلاق 9 


عهذعم ووقف دابةٍ هي راكبتها لا يقطعء وفلكها كبيتها. وسيرٌ دابتها كسيرهاء 
وفي: اخمتاري لا نصح نية الكلاث» بل تبون إن قالت: اختردت نفسي. أو أخنقاة 
نفسي» وشرط ذكر النفسٍ من أحددهما. وفي: اخثاري اختيارة» لو قالت: اخترت 
زبين ولو كرّرَ اختاري ثلاثاء فقالت: إخترت اختيارة» أو اخترث الأولّى؛ أو 
الوسطي: أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية 
(وجلوس القائمة؛ واتكاءٌ القاعدة. وقعودُ المتكثة, ودعاءُ الأب للشورى؛ وشهود 
تشهذهم؛ ووقف دابةٍ هي راكبثها لا يقطمء وفلكها كبيتها! وسيرٌ دابتها 
كسيرها): حتى”" لا يتبدّلُ مجلس بحري الفلك , ويتبدّلٌ بسير الدابة. 

(وني: اختاري لا نصح نيةُ الفلاث””"؛ بل نبين إن قالت: اخترت نفسيء أو 
أختارٌ نفسي» وشرط ذِكْرٌ النْْس من أحددهما”". 

وفي: اختاري اخشيارة؛ لو قالت: اخمترت تبين): أي إن لم يذكر أحدهما 
لنمْسء بل قال الرُّوج : اختاري اختيارة: تق إن قالت: اخترت. 

(ولوكررٌ اختاري ثلاناء فقالت: إخترت اختيارة: أو اخترت الأولى: أو 
الوسطىء أو الأخيرة يقعْ ثلاث بلا نيّة)» وهذا عند أبي حنيفة'*' يه ؛ لأنه اجتمع في 
ملكها الطْلقَاتُ الثَّلاثُ بلا ترتيب» كالمجتمع في المكان”': فإذا بطل الأوليّة . 
والأوسطيّة » والأخيريّة؛ بقى مطلق الاختيار» فصارٌ كما لو قالت: اخترت. 


)١(‏ أي السفينة الني هي راكبتها تّزلة بيتها لان جريان السفيئة لا يضاف إلى راكبها؛ ولهذا لا يقدر على 
إيقافها تن ا بلطل «شرح ابن ملك»(ق48 /ب). 

(1) سافطة من م. 

() لأن الاختيار للا يتنوع بخلاف الابائة ؛ لأن الابانة قد تتنوع. ينظر: درالجداية»(١‏ : 15 ؟). 

(1) منصلا أو منفصلاً في امجلس. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 114). 

(0) وعندهما تقع واحدة. ينظر : «الملتقى)(اص١١).‏ 0 

(1) أي إن القوم إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول وهذا آخرء وإنما الترتيب في فعى الأعبان. 3 
هذا جاء أرلاً. وهنا اه أخراء وكل ما لا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذي هو للترتب يعر 
«المناية)(1 : 84). 


فا 


ولو فالت: طَلَّقَتْ نفسي. أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحد 
افصل ل الأمر باليد] 

ولو قال: أمرّك بيدِك في تطليقة» أو اختاري بتطليقة» فاختارت نفسها يق واحد 

رجعيّة. ولو قال:أمرّك بيدك ونوى الكلاث: فقالت: اخترت نفسي بواحدة, أو بر 

واحدة يقعن. وإن قالت: طلْقتُ نفسي واحدة؛ أو اخترت نفسي بتطليقة. فواحرءٌ 

بائنة. 


و في الأصم. 


ا تاج حص طون عسوي ا ا 1 
(ولو قالت: طلقت نفسي. أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة ''في 


الأصح'' )؛ وذكر في «البداية»: إن َع واحدة» ويملك الرّجعة”". 
وقيل: هذا غلط وقح من الكاتب» والصّوابُ أنه لا يملك الرّجعة. 
وقبل : فيه روايتان: 
أحداهما : أنه يقع واحدة رجعيّة ؛ لأنّ لفظهما صريح. 
والأخرى : أها باثنة»ء وهذا أصح. 
افصل # الأمرباليد] 
(ولو قال: أمرك بيددك في تطليقة» أو اختاري بتطليقة» فاختارت نفسها بقع 


م 
واحدة” '' رجعيّة ). 


فواحدة بائئة" . 


)١(‏ والأنسب إبداله بقوله: هو الصواب ؛ لان ما في «البداية» وبعض نسخ «الجامع الصغير» من أنه يملك 
الرجعة جزم الشارحون يأنه غلط , وما ف «البحر» من انه رواية رده في «النهر». ينظر: «رد النحتار/(؟: 
مغ). 

(؟) انتهى من «البداية»(1 : 17114)/ يتصرف. 

(5) زيادة من أواب. 

(4) لأنها تتصرف يمعل الزوج. وهو إنما جعل لها تطليقة صريحة» والصريح يعقب الرجعة. بنظر: «تح 
باب العناية»(7 : 118). ع 

(5) أي ثلاث تطليقات ؛ لان الاختيار يصلحْ جواباً للامر باليد ١‏ لكوته تمليكاً كالتخيير؛ والواحدةٌ صف 
للاختيار فصار كأنها قالت : اخترت نفسي بمرّة واحدة؛ وبذلك تقع الثلاث. ينظر: «عمدة الرعابة»(؟: 

أكمل 


1) لأنه ا نوى ثلانا فقد فوض إلبها الثلاث؛ وهي أنت بالواحدة فبقم واحدةٌ كما لو قال لها: طلفي 


نفسك ثلاثا, فطلقت نفسها واحدة؛ فتكون بائنة ؛ لأنه ملكها نفسها؛ ولا تملك نفسها إلا بالائن. 
وثافه في «البدائع)»(7: ,)١1١‏ 


ار زلى: أمرك بيدلءٍ اليوم وبعد غدء لا يدخل الليلْ فيهه وبطل امرُ اليو 


٠ 7 5‏ 1 0 ك١‏ 2 # م إن رده 
الي الأمر بعد غلك وي مرك بيد ليوم وغدأ دخل الليل؛ ولا يبقى الأمرٌ في د 


إن ردنه في يومها. 


الفا 


افصل 4 المشيئة) 
ولو فال: طلّقي نفسّك» ول ينوه أو نوى واحدة, فطلّقت نفسّها يقع رجميّة. بإن 
يرت ثلاثاً ونواهُ صم ونيّة الكنتين لاء إلا إذا كانت المنكوحةٌ أمة 
ولو قال: أمرّك بيدك اليو وبعد غد؛ لا يدخل اللَيلُ فيهء ويطلَ آمرُ اليوم إن 
رّله. ويقي الأمر بعد غدء وفي أمرك بيدك اليوم وغداً دخل الليل» ولا يبقى الأمرُ 
ي د إن ردْثهُ في يوميها)'”'؛ لأنّ الليل يصيرٌ تابعا هناء يصيرٌ امجمومٌ تفويضاً واحداً» 
ذإذا رديه في البعض بطل المجموع بخلافي الفصل الأول ؛ لأنه يصيرٌ تفويضيّن» فإذا ردّت 
أحدهما بقى الآخر. 
1 فصل ف المشيئة 
(ولو قال: طلقي نفسك. ولم ينوء أو نوى واحدة. فطلقت نفسها يقع 
رجعبة. وإن طُلْقت ثلاث ونواة'"© صحء ونيّةُ الئبيين لاء ”إلا إذا كانت المتكوحة 
امة" )؛ لأنّه واحدٌ اعتباري في حقها؛ لان قولَهُ طلقي معناه: افعلي فعلّ الطلاق» 
الطلاقٌ مصدرء وهو لفظ فرد يحتملٌ الواحد الاعتباري: وهو الَّلاتْء فلا يدل على 
العدد. 


)١(‏ لأن الطلاق لا يحتمل التاقيت؛ أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المدة له غير أن عطف زمن على 
زمن مائل مفصول بينهما بزمن مائل لهما ظاهر في قصد تقبيد الأمر المذكور بالأول» وتقييد أمر أخر 
بالثاني: فصار عطف جملة: أي أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غد. ولو قال : أمرك يبدك اليوم لا 
بدخل الليل؛ بمخلاف اليوم وغداً؛ فإنه لم يفصل بينهما بيوم آخر لتقوم الدلالة على القصد المذكور 
فكان جمعا حرف الجمع في التمليك الواحد. ينظر: «فتس القدير»(1 : 9 -1ة). 

(') أي نوى الزوج الثلاث يقعن عليها ؛ لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق: وهو جنس فرد ينمل 
الغرد حقيقة ؛ وهو الواحد عند عدم الثية والفرد اعتبارياً وهو الثلاث» ويحمل عليه عند النية. بنظر: 
«شرح ابن ملك)»اق1/83). 


وقح بأبشتا نفسي رجعية وباخزسا نفسي ل يقع؛ ول بصح الجوع عن طلت 
نفسّكء ويتقيّد بالمجلسء وفي: : طلّْقِي ضرّنك» وطلق أمرأتي خلافهماء وني: طلفي 
عد تي شثت لا يتقيد؛ وفي: طُلّقها إن شئت يتقيّد يتقيدُ ولا يرجع» ولو قال ها: 
/ 4 نفك ثلاثاً» فطلَّقَتْ واحدةً فواحدة؛ ولا د في عكسبه 
(ويسع بأبنْتُ نفسي رجعيّة) ؛ لأنها قالت في جواب طلقي نفسّك . ٠‏ فليس لما 
إيقاعٌ البائن؛ ٠‏ بل مطلق الطّلاقء ففي قولها أبنت نفسئ ؛ بَطَلت صفة الإبانة. وبقي 
مطلق اللا ؛ وهو رجعي, (وباختريتهُ نفسي لا يقع) ؛ لأنه ليس من ألفاظ العطلاق 
(ولا يصحٌ الرجوع عن طلْقي نفسك. ويتقيدُ بالجلس؛ وفي: لي ضرتك. 
وطلّقٍ امراني خلافهما) : أي يصح عنه الرجوع ؛ ٠‏ ولا يتقمّدُ بامجلس ؛ لأنّ طلقي 
نفسك ليس بتوكيل ‏ بل هو يمين, لأنه تعليقٌ الطّلاق بتطليقهاء واليمينُ تصرَّفْ لازم. 
فلا يقبلُ الرجوع » :م هو غليك؛ لانها تعمل لنفتيهاء فبنقيد بالجلس» وأا طلتي 
ضرتك» وطلق امرأتي » فتوكيل ؛ ٠‏ فيقبلٌ الرجوع , ولا يتقيّدٌ بالجلس. 
(وفي: طلقي نفسّك متى شئت لا يتقيّد) : ان ٠‏ (وفي: طلقَها إن شثث 
يتقيدُ ولا يرجع) : أي لو”' قال لأحد : : طَلْقْ امرأتي إن ء شئت يتقيدُ بامجلس ؛ لأنه علقه 
بمشيئيه » فصارَ تمليكا لا توكيلاء فيتقيّهُ با جلس» ولا يرجم عنه كما في طلقي نفسك. 
(ولو قال لها'': طلّقي نفسك ثلاثأء فطلّقَتْ واحدة فواحدة””"؛ ولا يفم 
شيءٌ في عكسيه) : أي لو''' قال لها: طلقي نفسّك واحدة؛ فطَلْقَت ثلاثاء لا بق 
شيءٌ”' عند أبي حنيفة نه ؛ لأنّه فوّض إليها إيقاع الواحدة قصداًء لا في ضمن 
الثلاثء وعندهما تم واحدة. 


عه ل 


(١)زيادة‏ من أوب. 

(؟) زيادة م نأ وب. 

(؟) لأنها ملكت ايقاع الثلاث فتملك إبقاع الواحدة ضرورة ؛ الآن من ملك شيثاً ملك كل جزء من أجزك. 
ينظر : «التبيين))0؟ : لإل1؟). 

(4) زيادة من أو ب وف. 

(0) هذا إذا طلقت ثلاثاً دفعة, أما لو فرقت الثلاث؛ فإنه بقع بالأولى اتفاقا ثم لا بقع شيء. ينطر؛ 
«الشرنبلالية))(1 : 6/ام). 


6 
ل يي 
عونت إن شئت» فقال: شعت؛ وإن نوى الطّلاق 
(ولو أمرت باليائت” 0 و الرجعي 0( فعكست'"' يقع ما أمر به90) 

ولا يفع في: : طلقي نفسك ثلاثاً إن شتت شئت لو طُلْقَتْ واحدة؛ وعكسه): 5 
قال لبا لي فطلقت ثلاثاً. ' لا يقع, ففي الأوّل لا يقع 
: عء؛ لأن المراد إن * شئت الثّلاث؛ ولم توجذ مشيئة مشيئة اللاث, وفي الثاني لا يق شي 
ند أبي حنيفة ه؛ لأث اماد طلقي نفسّك واحدة قصدية إن ششت , ولم توجة مدب 
الواحدة قصداء وعندهما تقع واحدة. 

(ولا في: انت طالقّ إن شيكت» فقالت: شيفت إن شئت» فقال: شئت)؛ لأنه 
علّقَ الطّلاقٌ بمشيئيها الموجودةٍ في الحال» ولم يوجدٌ ذلك ؛ لأنها علّقَت وجود مشيئيها 
بوجود مشيئته» ولا عدم لها بوجود مشيثته ؛ وذلك لأنّ قولهُ أنت طالق إنشاءً» فهو 
إيقاعٌ في الحال ؛ لكن بشرط مشيتيها ؛ فمشيكها لا بد من وجودها ني الحال, ولم يوجد 
ذلك؛ (وإن نوى الطّلاق) : : أي إن نوى الطلاق بقوله : شئت 

قال في «البداية»: أنه ليس في كلام الرأ دك لاق ؛ ليصيرٌ الرّوج شائيا 
للاتها واي لا تعمل في غير المذكور حتّى لو قال: شعت طلاقك» يقع إذا نوى؛ لأنّه 
إيقاع مبتداً ؛ لأن المشيعة *؟ تبن عن الوجو 00 


)١(‏ أي بأن قال: طلقي نفسك بائنة واحدة. 

(1) أي بأن قال: طلقي نفسك واحدة رجعية. 

(1) أي بأن فالت طلغت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو بائنة في الثانية. 

(؛) أي الزوج؛ فيقع في الأولى البائن: وفي الثانية الرجعي ؛ ؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلفو 
الوصف ويبقى الأصل. ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 414). 

(0) زيادة من ]و ب. 

(1) لأنها من الشيء وهو الوجود بخلاف ما لو قال: . أروت طلاقك ؛ لأنه لا ينبن عن الوجود؛ بل هي 
طلب نفس الوجود عن ميل. وفيه بحث طويل في «عمدة الرعاية'(؟ : 245. 

0 أنتهى من «البداية»(7: 4غ5). 


ااا ااا تسق 
وكذاكل تعليق بمعدوم. ويق لو عُلّقت بموجود؛ وفي: أنت طالق إذا شئتث شنت. أو إوا 
ما شئت؛ أو متى شئت؛ أو منى ما شئت شعت لا يرد الأمرُ بردّهاء ونطلق منى شاءن 
0 ف : كلما شت لها إيقاع واحدة؛ ثم وثم لا الكلاث جميعاً. ول 

أقول: إذا قال الرَّوج: أنتو طالق إن شئت» فمعناه إن شئت طلاقك . فقفاك. 
شيعت إن شعت: أي شكت طلاقي إن شت طلاقي» فقال الرّوج : شت: أي شد 
طلانّك» فلمًا كان الطَّلاق مقائرا تعمل الب فيه؛ فيمكٌ أن يجاب عنه؛ بان القثر 
الطّلاقٌ الذي هو مفعولٌ المشيئة» وإذا قال الرُوج: شعت قدّرَ له مفعول؛ وهو الطلاق. 
فهذا هو الطّلاقٌ الذي جُعِلَ مفعولاً للمشيئة؛ لا الطَلاقّ الذي جُعِلَ جزاءً للمشيئة, 
وتقديرٌ ذلك الطّلاقٌ لا يوجبُ الوقوع ؛ لأنّهُ عُلْقَ الطّلاقٌ بمشيثتهاء الطلاق مشيئة 
بوحرد وام ترج ارك الخير بل علقت لزاه وجونها بوسور متي ور 
معلوم لباء أما إذا قال :شع شدت الطلاق؛ وُوي يقع ؛ ؛ لأنّ هذا إنشاء مبتدأء وإنْما احتاج 
إلى البيّة ؛ لأنّه يمكنٌ أن يراد بالطّلاق ما هو مفعول المشيئة» فإن نوى هذا لا بقع ؛ وإن 
نوى طلاقا ابتدائيا يقع؛ فلا بُدُ من الييّة. 

(وكذاكل تعليق بمعدوم”"". 

ويقم لو عُلّقت بموجود)؛ كما لوقالت: شت إن كانت المسماء فوقٌ الأرض. 

(وفي: أنته طالق إذا شئت. أو إذا ما شئتء أو متى شئت؛ أو متى ما شئت 
لا رذ الآمر برئها» ؛ لآله ملكا الطَلاق في الوق الذي شاءت» فلم يكن ليك قبل 
امشيئة حثّى يرد بالرد''» (وتطلق متى شاءت واحدةٌ لا غير”" 

وفي: كُلُما شعت شنت لها إيقاع واحدة؛ ثم ولم)”" ؛ أن كلمة : كلما؛ تعم م الأفعال 
كما نَعُم الأزمان؛ (لا الكلاث جميعاًء ولا التُطليقُ بعد زوج آخر ) ؛ فقولهُ : ولا 


.)184 أي لم يوجد بعد: : كإن شاء أبي ؛ أو إن جاء الليل: وهي في النهار.ينظر :«الدر المختار»(7:‎ )١( 

() أي فإنه مالم يملكها في الحال شيئا بل أضافه إلى وقت مشتتها فلا يكون تمليكاً قبله فلا يرتد بالرد. 

(5) لأنها تعمّ الازمان دون الافعال فتملك التطليق في كل زمان, ولا تملك تطليقاً بعد تطليق بعلر: 
(«المداية»(١‏ : 141 ؟), 


(4) أي فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد بعد واحدة حتى نطلق نفسها ثلا 


بي. حيث شيأذت» وأين شبت» يتفي بالملس. وفي: كيف شيلت تم رجعية, وإن | 
بر نإن شاءت كالرُوج بائنة؛ أو ثلاثاً وقع؛ وإن نوت ثلاثا. والووي واحدة بائنة؛ 

, بالقلبو فرجعيّة» وإن لم ينو شيئاً فما شاءت. وفي: كم ثيلت؛ أو ما شيكت؛ 
ا شا في ملسا ل عدم وذ و ار وفي: طلقي نفسّك من ثلاث 
2 على الايقاع المضافم إلى الثّلاث؛ تقديرء: ليس لبا ايا الثّلاث 

جميعاًء ولا التُطليق. 

(وفي: حيث شيكْت» وأين شيغت. يُتقيّدُ بالجلسر20. 

وفي: كيف ثيثت تقح رجعية؛ وإن لم تشأء فإن شاءت كالروج بائنة: أو ثلاث 
وفع؛ وإن نوت ثلاثأء والرُوجُ واحدةٌ بائنة؛ أو بالقلب فرجعيّة. وإن ل ينو شيئاً فما 
شاءت)؛ هذا قولٌ أبي حديفة يه » وحاصلَهُ أن الكيفية مفوّضْةٌ إليها الاأصل 
الطّلاق» فتمعٌ رجعيّة إن لم شأ المرأة» أمّا إن شاءت؛ فإن وافق مشْيئهُ مشبتها في 
لزان لات وك با لتنا ملحو رذ ايها تق رم لأنّه لا بْدَ من اعتبار 
مشيئيها ؛ لأن زوج فؤض إليهاء ولا بد أيضاً من اعارٍ مشيئيه ؛ لأ مشيشّها مستفادة 

من الزّوج ؛ فإذا تعارضا تساقطاء ف فبقي فبقي الأصل» أي الواحدة الرّجعيّة » وإن لم توجذ 
مشيئة لوج تعتبرٌ مشيثةٌالمرأة في الكيفيّة » وأمّا عندهما فكما أن الكيفية مفوّضة إليها, 
نأصل الطلاق مفوّض إليها أيضاً. 

(وني: كم شيذت؛ أو ما شيفت» طَلَفَتْ ما شاءت”" في مجلسيها لا بعده؛ وإن 
ردت ارتد. 

وفي: : طلّقي نفسّك من ثلاث ما شعت ها أن تطلّقَ ما دونها لا ثلائأ), هذا 
عند أبي حنيفة ظلك ؛ لأن من للتبعيض» وعندهما: لبا أن تطلق نفسها ثلاثاء فتكون 
من للبيان. 


قلناء الكل محتمل ؛ والتعمر فنيقن: فيحمل عليه. 


7 كتاب الطلاق 
باب الحلف بالطلاق 

شرطٌ صدميِه الملك؛ أو الإضافة إليهء فلا تطلق أجنبية قال لها : إن كلمتُك فأنت كن, 

فنكحها فكلّمّها. وتطلق بعد الشّرط إن قال لزوجته فكلمهاء أو قال لأجنبية: إن 

نكحتّك فأنت كذا فنكحّهاء وألفاظ الشرط : إن؛ وإذاء واذاماء وكل؛ وكلماء ومنى, 

ومتى ماء ففيها تنحلٌ اليمينٌ إذا وجد الشرط مرّة إلا في: كلما ؛ فإنها تنحز بير 

الأّلاثء فلا 


باب الحلف بالطلاق 

(شرطٌ صِحُبِه الملك, أو الإضافة إليه"©» فلا تطلق أجنبية قال لما: إن كلمنّك 
فأنت كذاء فتنكحها فكلمها. 

وتطلق بعد الشّرط”" إن قال لزوجته فكلّمها) ؛ لوجود الملك وقت التُعلين: (أو 
قئال لأجنبية: إن نكحتّك فأنت كذا فنكحّها) ؛ لوجود الإضافةٍ إلى الملك؛ وعند 
الشَّافِيي”" فد لا يقع. والمرادُ بالإضافةٍ إلى الملك : تعليقٌ الطّلاق بالملك. 

(وألفاظً الشرط : إذء وإذاء واذاماء وكلٌ”, نحو: كل امرأةٍ لي تدخل الدار 
فهي طالق ؛(وكلما؛ ومتى » ومتى ماء قفيها تنحل اليمينٌ إذا وجد الشرط مر إلا في: 
كلما ؛ فإئّها تنحلٌ بعد القلاث). المرادُ بانحلال اليمين : بطلان اليمين ببطلان التُعليق (فلا 


)١(‏ أي مضافا إلى الملك بان يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على مسبه. 
ينظر: «مجمع الأنيي)<١‏ : /419). 

(1) أي ينفذ الطلاق إن كان شرط الحلف متحققاً بان كانت زوجته فكلّمها كما مكل أو أضافه إي انلك 
بأن قال لأجنبية : إن نكحتك فانت طالق فنكحها. ينظر: «درر الحكام»(1 : 50010). 

(5) ينظر: «أسنى المطالب0؟: 586)؛ و«حاشيتا قلبوبي وعميرة)(؟: 5836), ودرنهاية امحتاج/(3: 
وغيرها. 

(4) كلمة كل ليست بشرط ؛ لانها يليها الاسم , والشرط ما يليه الفعل ؛ لأنه يتعلق به الجزاء. وهو نعل 


إلا أنه لتعلو اله : ' + اي 
إلا نه لتعلق الفعل بالاسم الذي ليها الحق بالشرط مثل قوله: كل عبد اشتريته فهو حر ينضر 
«الاختيار»(7: 141١‏ ). 


0ه 
يحل بد الشرط مطلقاء وشترط للطلاق الملاك ٠“‏ وإن اختلفا في وجود الشرط 
ينول له إل مع حجيهاء وفي شرط لا يعلم إلا منها مدقُت في حفها خاملة: 
زني: إن حِفْئت فانت طالق. وفلانة» وإن كنت تحبينَ عذاب الله. فانت كذاء 
عبد حر لو قالت: حضت واحبه طلْقَتْ هي فقط 

نع إن نكحها بعد زوج آخر " إلا إذا أذخيلت على التزوج» مو: كلّما تزوجثك 
1 "يحنث بكل مرَةٍ ولو بعد زوج آخر" )» فإنه كلما تزوّجها. تطلق. وإن 
كانت بعد زوج آخر. 

(وزوال املك لا يُِطلٌ اليمين» وتنحل بعد الشرط مطلقاًء وشُرط للطلاق 
الملك)””" , فقولة: ل : : أي سواءً وُجِدَ الشّرط في الملك؛ أو غير الملك ٠‏ فإن وجد في 
اللك اتتحل ال خواء: أى ينظل انيسن وردركن علي الدراق وإن وجد لا في الملك: 
ننحل لا إلى جزاء: أي يبطل اليمين, ولا يترٌبُ عليه الجزاء ؛ لإنعدام لمحليّة. فإن 
قال: إن دخلت الدَّارٌ فأنت طالق ثلاثاء فأرادَ أن تدخل الدّار من غير أن يقم الثّلاث . 
أن يلها واحدة؛ وتتقضى العدة فتدخل التَارَ حى يطل اليمين ٠‏ ولا بقع 
الثّلاث, ثم يتزوّجهاء ٠‏ فإن دخلت الذار لا يقع شيء لبطلان اليمين. 

(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا مع حجتها"''.وفي شرط لا يعلم 
لأمنها مدت في حقها خامتة. ففي: إن جضنت فانت طالق» وفلانة: وإن كنت 
نحبين عذاب الله؛ فأنت كذاء وعبدَهُ حر لو قالت: حضت واحبّه طْلْقَتَْ هي فقط. 


(1) لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا التكاح لم ببق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط يطر' 
«الجداية»(1 : 561؟), 

(') زيادة منت وج وق وف. 

(') أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يبطل البمين؛ وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سوا رحو 
اللك أو زواله؛ ولكن يشترط لوقوع الطلاق اليمين. 20 

(]) أي إن اختلف الزوجان في وجود الشرط بأن قال الزوج: . ما دخلث الدار. وقالت المرأة بن دحنها. 
فالقول للزوج ؛ لأنه منمسك بالاصل كان الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وفوع الطلاق وهي تدعيه' 


إلا إذا أقامت ألبينة على دعواها. ينظر : تنرعر الحقائق»(1 : فود 


3 سدق 
ا ٠‏ وفي: سوا نت ا م 
يوم صامتء» مخلاف: : إن صّمْتء فإنه يقم على صوم ساعة. , وأو علَقَ طلقة بولادز 
ذكر وطلقتين بأثثى فولدئهُماء ول ير الأو طلْفَتْ واحدة قضاء وثتين ثنتين تتزهاء 
وانقضت العدة بوضع الحمل؛ ولو علق الطّلاقَ بشيئين بشيئين يقع / إن وجد الثاني ل 
الع ولاس ااا 0 

وفي: إن حضت يُحكمٌ بالجزاء بعد رؤية' '' الم ثلاثة أيام من أوَليه): أى إن 
قال : إن حضت فانت كذاء فبعدما رأت الدّمّ ثلاثة أيام يُحكم بالجزاء من أَوّل الم ؛ 
لأنه تبي برؤية ادم ثلاثة أيّام أنه حيض ٠‏ فيْحكم بعد الثّلانة بوقوع الجزاء في أوّها. 

(وفي: إن حضت حيضة؛ لا يقع حتّى تطهر) ؛ فإنّ الحيضة هي الكاملة. 

(وفي: إن صُمْتِ يوماً فانت طالق؛ تطلقْ حين غريّت من يوم صامت, 
بخلاف: إن صمْتء فإنه يقعٌ على صوم ساعة. 

ولو عَلّقَ طلقة بولاد ذكر وطلقتين بأثثى فولدئهّماء ول يُدْرَ الأول طُلَقْتْ 
واحدة قضاء وثنتين نزهاً) : أي ديانة : يعني فيما بِينّهُ وبين الله تعالى ؛ ٠‏ (وانقضت 
العذهٌ بوضع الحمل): : أي بالوضع الثّائي ؛ وإنما لا يقع به'"' طلاق آخر؛ ؛ لأن العدة 
تنقضي بالوضعء قال الله تعالى: : الوَأوْلات الأحمّال أَجَلهُنَ أن يَضَعْن ل 

م الوضمٌ شرط لوقوع الطّلاق» فهو مؤخْرٌ عن الوضع ٠‏ فتتقضي العدّة بالوضع؛ فلا 

بقع بعده طلاق. 

(ولو علّقَ الطّلاق بشيئين يقعٌ إن وجد الكاني في الملك. وال فلا) فقولة: إن 
وجد الثاني في الملك: يشمل ما إذا وجدا في الملك؛: أو وجد الثّانى فقط في الملك؛ 
وقولهٌ: وإلآ فلا: يشملٌ ما إذا لم يوجد شيءٌ منهما في ال ملك ؛ أو وّحِدَ الأول في الماك 


دون الثاني 


(١)زيادة‏ أوب وس وفومم. 

(1) أي بعد الوضع الثاني سواء كان ذكراء أو أنثى. 

(؟) من سورة الطلاق» الآية (4). 

(4) مثال هذه المسألة : إن قال لبا زوجها: إن دخلت بيت أبي محمد وبيت أبي يوسف فأنت طالق ثلاثا. 2 
طلقها راحدة قبانت: وانقضت عدتهاء فدخلت بيت أبي محمد ثم تزوجهاء فدخلت بيت أبي يوسف 
فهي طالق ثلائا مع الواحدة الأولى. 


-ي الطلذق 
يهثاب ام 


بعد التُحليل؛ 6 وجدالشرط لا يقع شيء. ومن عَلّقَ اللّلاث بوطمٍ زوجته 
زوج ولبث فلا عقر عليه وكذا لو علق عتق أمتِهِ بوطيها. ولم يصرٌ مراجعاً به في 
جعي فلو رع ثم أولج يجب العْقرء وكان رجعة. 
اقصل ل الاستثناءا 
ولو فال: أنت طالق إن شاءً الله تعالى متصلء أو مانت قبل قوله: إن شاء الله 
عادت إليه بعد التُحليل”'": ثم وجِدَ الششرط لا يقع شيء. 
ومن عَلّْىَ الكلاث بوطء زوجِيِهِ فأولج): أي أدخل حشْفتَّهُ حنى التقى 
الختانان» (ولبث فلا عُقرًا" عليه)"' : العُقَرٌ: مهر المثل» وقيل: هو مقدارٌ أجرة 
الوطء لو كان الرّنا حلالاًء (وكذا لو علق عتق أميه بوطيهاء ولم يصن مراجعاً به في 
ارجمي” فلو نزْع» م أولج يهب الغقر؛ وكان رجعة. 
لفصل ف الاستثناء] 
ولو قال:أنت طالقٌ إن شاءً اللهُ تعالى متصلاً”"'»أو ماتت قبل قوله:إن شاء الله 


(1) التجيز: هو مقابل التعليق بمعنى إيقاع الطلاق حالاًء وتفصيله: إن تنجيز الثلاث للحرة والثنتين في 
الأمة يبطل تعليقه بالثلاث فما دونهاء وبالجملة التعليق يبطل بزوال الحل بوقوع الثلاث لخدوث ملك 
جديد بعده؛ فلا يقع فيه المعلق وتنجيز ما دون الثلاث لاا بيبطل تعليقه. ينظر : «عسدة الرعاية)(؟ : 
1غ 

(1) أي عادت إنى الزوج الأول بعد أن نكحها زوج آخر وانقضت عدتها منه. 

(7) عُقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر: «المغرباص777). 

)لي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. ينظر: «مواهب 
الرحمن»(ق47١‏ /رب). 

]أ وام يضر اليف غر اجنم ف الطلاق الرجعي ؛ لأن الجماغ إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك 
بعد الطلاق والعتق ؛ لأن الادخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء؛ ولمذا لو حلف لا 
يَدْجِلٌ دايته الإصطبل ٠‏ وهي فيه لا يحنث باإمساكها فيه. ينظر: «الغرر» مع «الدرر»6( ١‏ : را 0 

)فيد متصل ؛ لأنه لو سكت ثبت حكم الصدر ولا يبطل بإن شاء الله وهذا إذا سكت من غير صررره* ؛ 
أما إذا سكت للتنفس أو العطاس أو نحوهما فهو لا يمنع الاتصال. ينظر : «رشرح ملا مسكين))اص 
/111), 


تعالى م يقع؛ ولو مات هو يقع وفي أنت طالقّ ثلاثاً إل ثنتين يق واحدة. وني |ب؟ 
واحدة ثنتان. 
باب طلاق المريض 
المريض الذي يصيرٌ فاراً بالطّلاق؛ ولا يصمح تبرُعٌه إلا من الكلّث: من كان غالي 
حاله الاك بمرضء أو غيره» فمّن أضناة مرضء وعَجَرَ عن إقامةٍ مصا يه خارج 
البيت: ودر فيه » ومن 7 رجلا 9 0 م لبقتل قي 5 أو رجم مريض. فلو 
لعل لقع لمات ميقم ا" 5-50 0 ٠‏ فأخذ في التُكلم بإن شاء ل 
تعالمى: فمات قبل تمامه. 
(وفي أنت طالقٌ ثلاثاً إل ثتنين يقع واحدة» وفي إلا واحدة ثنتان)”". 
باب طلاق المريض 
(المريض الذي يصيرٌ فاراً بالطلاق ولا يصمٌ تبرْعُه إل من الكلّث: مَن 
كان”'' غالب حاله الهلاكَ بمرضء أو غيره؛ فمّن أضناء مرض. وعجر عن إقامة 
مصاليه خارج البيت؛ وقَدَرَ فيه ): أي إقامة مصالحه في البيت": (ومن بار رجلا 
ددم لل في قصاصء أو رجم مريض): أي على اللحر الذي م" 
(فلو أبان زوجتّهء وهو كذلك.ومات بذلك السّبب أو بغير تن ث), خلافا 


)١(‏ وني قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يفع الثلاث ؛ لآن الاستناء المستغرق باطل ؛ لأنه إنكار بعد 


الإقرارء مخلاف اسكناء البعض من الجملة؛ استتى الأقل أو الأكثر. وتمامه في «رمز الحقائق»(1: 
)2 


امن ساراس 

في «الجداية»(7 : 14): : بأن يكون صاحب فراش ٠‏ وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كما يعناده 
الأصصاء؛ وصححه في «فتمح القدير)(ص65١),‏ ووفق بين كلام صاحب «الهداية)» ولد 8 
عابدين في «رد المحتار»(؟ : 25) بقوله: : وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به مرضاً مهلكاً علا 
وهو يزداد إلى الموت ذ فهو المعتبر؛ وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح هذاءا طهر 
لي. اننهى . 

(4) وهو أن الغالب على حاله البلاك. 

(©) كأن يقتل المريض , أو يموت جهة أخرى في العدة للمدخولة. بنظر: «الدر المختار)»اص0575) 


ةا وقبده 


وعدا طالبة ةُ رجعبة طُلْقَت ثلائأء ومبائنة قبل ابن زوجهاء و العد: 
أو 1 يضاً كل عي في العذة؛ ومن 

ررينها في مرضه: أو الى منها مريضا كذلك. ومن قام بها خارج البيث مشتكيأء أو 
يي ومن هو تحصور أو في صف القتال؛ أو حَبْسٍ بقصاص» أو رجم 1 إن 
وُيْرَتَء وهو كذلك لا ترث. 
ال ل ل حر مح م يخ يي ياه بد 
ناي" ذيه: واعلم أن الخلاف فيما إذا طلقها ثلاثا؛ ؛ لأنّه إن طلقها فترها بر 8 
يناقاًء وكذا إن طلقها بالكنايات: أمّا عندنا فلأت اغراء الغا ترك لما عن " فلان 
الكنايات رواجع » وإن خالعها لا ترث اتّفاقا ؛ ؛ لأنها رضيت بالفرقة؛ فبقي الثلاث, 
فير بحل التّراع. 

(وكذا طالبة رجعيع يّة طُلّفَت ثلاثاً) : 1 طلبت من المريض رجعيّة فطلقها لدف 
ححا اراد 12ت انل رياه وعي ف الت اا رعس ارا ان 
افق لمان ترث: فإن هذا ملح بتعليق اللاي يفعل لا يد لمر منه إذ لاب لبا 
ذه المهيزنة: ؛ لدفع العارٍ عن نفسيهاء ؛ (أو آلى''' منها مريضاً كذلك): : أي حلف في 
رار أن لا يقربها أربعة أشهر: فلم يقربها حتَّى وك لد ووقعت البينوئة 4 
َم مات ترث. 

(ومن قام بها” ' خارج البيتو مشتكياً ٠‏ أو حمء ومن هو محصور, '", أو في صفى 
القتال ' أو حَبْسِ بقصاص» أو رجم صحيح إن طُلّقّت): : أي طلاقا باثنا . (وهو كذلك 
لاثرث 

عر 


الذدا 


(1) ينظر: «الام»(0 : 258/5 : «التنبيه)لاص17١)/‏ وغيرهما. 

(1) أي واحدة أو اثنتين. 

(1) أي عند الشافعي و#ه؛ ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يغرقوا بين الطلاق الصريح والكناية إلا في حاجة 
الكناية إلى النية والثه أعلم. ينظر: «نهاية الحتاج»7 : 4)., و(امغني المحتاج))(7: 584 )., ودحاشيا 
1 00 000 00 فإن قربها في الأربعة حنث وعليه 

(1) إلى: أي إذا قال: والله لا أقربك؛ أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول» فإن قربها ر ِ 
الكفارة , وبطل الايلاء» وإن لم يقربها ومضت الأريعة؛ بانت بتطليقة. ينظر: امار (* : 1146 - 
/111). 

(©) أي من كان يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت لكنه مشتك من ألم. ينظر: دبالملتقى )0ص 715 ). 

31أي مسوون وحصن بطر : «الدر المنثقى))(1 : 00 


4م جود 
صح؛ ولو تصادق الؤُوجان على ثلاشو في حال الصحمة؛ وض ادق م ازا 
بدين» أو أوصى بشيء؛ فلها الأقل منهء ومن الإرث 

وكذا المختلعة وعيّرةٌ اختارت نفسها''"» ومن طُلْقَت ثلاثاً بأمرهاء ! أو لا 
بأمرها''". ثم صح) : أي صم من مرطيه » ثُم مات لا ترث. 

(ولو تصادق”" الرّوجان على ثلاث في حال الصّحّة» ومُضي العدة») 
أ تصادقا في مرطيه على وقوع المللاق!*) الّلاثْ قُْ حال الصبحة : ومضصى العدة, 1 
أقرٌ ها بدين» أو أوصى بشيء؛ فلها الأقل منه. ومن الإرث): أي إن كان امقرّبه, 
أو الموصى بهء أقل من الارث» فلها ذلك وإن كان الإرثُ أقل؛ فلها الارثك. 

واعلم أن حرف: من ؛ في قوله: فلها الأقلّ منه ومن الإرث ؛ ليست صلة لأفملٌ 
التُفضيل إذ لو كان؛ يجب أن يكون الواجب أقلّ من كل واحدٍ منهماء وليس كذلك؛ 
بل حرف من للبيان» وأفعل التفضيل استعمل باللام؛ فيجب أن يقال : أو من الارث ؛ 
لأنه لا قال: : الأقل؛ , ينَ الأقل بأحديهما ء وصلة الأقل محذوف, وهو من الآخر: أي 
فله'” أحدهما الذي هو أقلّ من الآخرء فيكون” الواو بمعنى : أوء أو يكون الوار 


)١(‏ وهي التي قال لها زوجها: اختاري؛ فاختارت نفسها. 

(1) يعني لو طلقها ثلاث بغير أمرها وهو مريض. ينظر: «اشرح ابن ملك»»(اق١١٠/ب).‏ 

(5) أي لو فال الزوج لها في مرض موته: كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته. 

(4) قبد ب: ومضى العدّة ؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته ؛ لانتفاء التهمة بأنتفاء 
العدة. ينظر : «التبيين)70 : 148 ؟). 

(0) زيادة من ب وس. 

03( وذلك للتهمة في مواضعة الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ؛ ليعطيها الزوج زيادة على 
ميراثهأ: فبهذه التهمة رددناها. ينظر: «رد انمتار»(؟ : 6751). 

(0) في م: فله 

(4) تفربع على ما فهم سابقا أنه كان على المصنف أن يأتي بأو فإن المقام مقتضى له لا للواو؛ والغرض نه 
إصلاح كلامه على طبق مرامه بطريقين أحدهما: أن تكون الواو في قوله : ومن الإرث بمعنى أو فكثبرا 
ها تجيء الواو بمعنى أوء وحينئل يتضح المقصود ولا يخل فيه إيراد الواو وثانيهما: أن تكون الواد 
للجمع لكن باختلاف الزمان حتى لا يلزم كون كل واحد أقل من الآخر في زمان واحد لاستحالته ٠‏ 0 
قلي أحدهما مستلزمة لاكثرية الآخر بل يكون القصود كون الإرث اقل من امقر به أو الموصى به ثارة. 
وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. ينظر : : «عمدة الرعاية(؟ : .)١١8‏ 


00 الطلاق 5 


وج في عرفا ل وقت كرجب» د ترث» إلا إذا كان 
َل في صحيه . وإن علق بفعل نفسِه ترث. سواءً كان التُعليق في مرضيه أو لا. 
وال ؛ 1 له منه بد كالكلام مع الأجني؛ أو لا بد له مه كأكل العام وصلاة 
اللّهِر؛ وكلام الأبوين. وإن علق يفعلها: فإن كانا في مرضه. والفعل لها منه بد لا 
زرئ. وإن لم يكن ها منه بد تردث. . وإن كان في صِحُتِه لا ترثُ إلا فيما لا بُدَ لها منه 
عند أبي حنيفة وأ يوسف له خلافاً محمد ور 4 

عا ٠‏ لكن لا يراد بها امجموع؛ بل يراذ الأقلّ الذي هو الإرث تارّة؛ والموصى 
به أَخْرى » ٠‏ فيكون الواوٌ للجمع ؛ وهو أنٌ الأقليّة ثابتة: لكن بحسب زمانين. 

(كمن طُلْقَتْ ثلاث بأمرها في مرغيه؛ ثم أقرٌ أو أوصى) ؛ فإنٌ لما الأقل من 
ذلك؛ ومن الإرث في قولهم جميعا. 

(ولو علّقَ اللاث بشرط» ووجد في مرضيه: 

.١‏ إن علّقّه بمجيء وقتٍ كرجبء أو فعل أجني تريث؛ إلا إذا كان عَلَقَ في 
صحيه. 

1 وإن عل بفعل نفيه ترث؛ سواءً كان التعلي في مرضيه أو لا؛ والفمل 
ا" له منه بد كالكلام مع الأجنيّ؛ أو لا بد له منهء ككل اللّحام؛ وصلاة الظهر؛ 
وكلام الأبوين. 

*. وإن علّقَ يفعلها: 

أ.فإن كانا) : أي التي والكرط (في مرضيهه والفعل ها منه بد لا ترث' وان 
/ يكن لها منه بد ترث. 

ب. وإن كان): أي التُعليق (في صمي '* لا ترث 00 0 انم 
بي حنيفة وأبي يوسف لله: خلافاً مد ودف 04: : فإنُها 0 0 
يوجد من الزّوج صنع م بعدما تعلق حقها بماله؛ هذا عبارة «البداية» 3 


)١(‏ زيادة هن ب 
(') زيادة من ب. 

)أي ب روفوع الشرط في عرضه. 
(14) «الجداية)(؟ : : 8). 


ام كتان الطلاق 


باب الرجعة 
هي في العدَةٍ لا بعدها أن طُلْقَتْ دون ثلاش» وإن أَبْتْ بنحو: راجعتُك. وبوطيها. 


5 0- ا 
ومسها بشهوة ونظره 
امرأة الفارٌ إنْما ترثُ إن وٌحِدّ من الزوج في مرض مويه صنع في إبطال حقها بعدما تعلق 
أو 500 2 رةه 5 25-5 0 9 
حقها بماله بسبب المرض» ولم يوجد ذلك العسّع ؛ لأنّ النّعلِيقَ كان في صحَبه . بل مرا 


أبطلك حقها بإتنائها بذك العف 
فجوابها"'': أنّ الفعل لا بذ لبا منهء فهي مضطرة إلى الإتيان به» فصار فعلها 
مضافا إلى الرَّوجٍ كما في الإكراه. 


(وفي الرّجعي ترثُ في الأحوال أجمع”" 

وخُص إرثها بموتِه في عذتّها): أما إذا انقضّت عدثّها : ثم مات لا ترثُ إجماعا. 

وعبارة «المختصر» هكذا ؛ وإن علق ينونتها بشرط» ووجد في مرضيه ترث إن 
علَقَ بفعله أو بفعلها ولا بد لها منه» أو بغيرهم”” ' وقد علق في المرض 0 

فالحاصلٌ أن التّعلِيقَ إن كان بفعله ترثُ مطلقاء إن كان بفعلها ولا بد لبامنه 
فكذلك. إلا أنه إن كان التّلِِقٌ في الصّحّة ففيه خلاف محمد ورُفّر #:» وإن كان لبان 
بد لا ترث؛ وإن علّقَ بغير فعلهماء فإن كان التّلِيقٌ في المرض ترثُ وإلا فلا. 

باب الرجعة 
(هي في العدةٍ لا بعدها أن طُلْقَتْ دون ثلاث): أي ف في الحرّة» أمّ في الأمة فال 


رجعة إلآ في الواحدة» (وإن أَبَتْ بنحو: راجعتك» وبوطيهاء ونا بشهوة» ونظرو'" 


)١(‏ أي جواب أبي حنيغة وأبي يوسف د. 

(؟) أي سواء كان في المرضء أو في الصحة؛ أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو بفعله د 
بفعل أجنبي ؛ وسواء كان الفعل ما له منه بد أو لم يكن. ينظر: «اشرح ابن ملك»(ق1 ١١‏ /ب). 

(؟) أي إذا علق بينونتها بقير فعل الزوج والزوجة بل بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت وقد وقع التعلبق 
والشرط كلاهما في المرض ترث. ينظر: «حواشي النقابة)اص45). 

(4) انتهى من «النقاية)( ص5 8). 

(0) ني ب وج وم: وبنظره. 


لى فرجها بشهوة؛ وثلوب إشهاذه على الرجعة وإعلامُها بهاء وأن لا يدخل. مليها 
ى يستاذئها إن لم يقصد رجعتها. ولو اذعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصدقله: ذ 

3 وإن كذَبَنْه فلاء لا يِينَ عليها عند أ و 0 يهاو الله فهرو 
رجعة؛ وإن كذيخة لد و3 يمين عام بي حنيفة #2 . وإن قال: راجعئك. 
زفالت: مضت عدتي ف رجعة. وإن قال: راجعتّك؛ فقالت: مفّت عدم ذلا 
رجعة:؛ كما في زوج أمةٍ أَخْبرٌ بعد العدة بالرّجعة فيها لسيّدِها فصِدَفّه وكزيله. أو 
قال: الات فقالت: مضث عذدني وأنكراء فإن انقطم دم آخر العدةٍ لعشرة يام 
نت ولأة منها لا تعد ٠‏ أو 
إلى فرجها بشهوة) : هذا عندناء وأما عند الشافِِي"'' 5ف فلا تصمٌ إلا بالقول. 

(ودِب إشهاذة على الرجعة وإعلامّها بها): أي إعلام الرّوجٍ إياها بالرّجعة, 
(وآن لا يدخل عليها حتّى يستاذئها إن لم يقصذ رجعتها. 

ولو ادُعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصِدقَنْهء فهو رجعة.وإن كذبَئه فله".ولا 
مين عليها عند أبي حنيفة #5) ؛فإن الرّجعة من الأشياء التي لا يمين فيها عند أبي 
حنيفة #. ١‏ 

(وإن قال: راجعتّكء فقالت: مضت عدّتي فلا رجعة): أي إن كانت المدّة مذّة 
تحتمل انقضاءً العدّة؛ فالمرأة تصدِّقٌ في إخبارها بانقضاءٍ العذة؛ وهذا عند أبي حنيفة 
#؛ وأمّا عندهما فتصحٌ الرَّجعة ؛ لأنّها لم تخبر قبل الرّجعة بانقضاءٍ العدة؛ فالظاهر 
بقاؤها. ' 

(كما في زوج أمةٍ أخْبَرَ بعد العدة بالرّجعة فيها لسيّدٍها فصدقه وكذبئه) ؛ فإد 
القول قولها عند أبى حنيفة, وأمّا عندهما فالقولٌ قول المولى'"'؛ (أو فال: راجعتك» 
ففالت: مضت عدّتي وأنكرا): أي الرَّوجْ والسيدٌ بمضي العدة. 

(وإن انقطع دم آخر الع لعشرة أيام تمت ولآقل منها لا »حتى تغتسل»أو 


5 محفة إ#ت م ذؤزكقل 
غ2 ينظر: «المنهاج))(7: بممم/ل ودرحاشيتا فليوبي وعميرة))(1 : 14). و(انخحمه الحتاج 0 


وغيرها. 

(1 أي فلا رجعة ؛ لأنه متهم في ذلك 
(الاختيار)(7: ,)1١91‏ 

() لأنه أفرٌ ما هو خالص حقَّه فيقبل, كما لو أقرَ علبها بالنكاح. وللومام 
دعدمها مبني على العدّة من قيامها وانقضائهاء وهي أميئة فبها مصدفة ١ 2٠‏ | 
فول للمولى فيها ساد 1 فا فيل قولةة في اليكام لانقراده به يخلاف الرجعة ير انرد 
؟55). 


: مأ مام ا اا 
أن حكم الرجعة من الصحة 
بالانفضاء والقاء, لا 


المجدار اط 37 : 


غيم 


مضي عليها وقت فرض؛ أو تيمم فتصلي؛ ولو نسيت غسل عضو راجع. ونين 
دوئه لاء ولو طَلّقَ حاملاًء أو من ولدَت مُنْكراً وطأهاء فله الرّجعة 
دونه لا): أي نسيت غسل ما دون العضوء فحيلئل لا تصم الرّجعة ؛ لأثه لاامن . 
دون العضوء فكأنّها اغتسلت ومضت عدثها. ١‏ 

(ولو طلَّىَ حاملاً. أو مَن ولدّت مُتكِراً وطأهاء قله الرّجعة): أي من 
امرأئه ؛ وهي حامل فأتكرٌ وطأهاء فله الرّجعة””. 0-0 

أقول: في قوله: فلَّهُ الرّجعة ؛ تساهل ؛ لأنّ وجود الحمل وقت الطّلاق الى 
يعرف إذا وَلَّدّت لأقلٌ من سنّةٍ أشهر من وقتو الطلاق» قإذا و دق التس الم ند 
يملك الرّجعة: فيكون المرادُ بالرّجعة الرّجعة قبل وضع الحمل؛ فيكون المراذ أنه إن 
راجم قبل وضع الحمل» فولدَت لأقلّ من مينَّةِ أشهر يُحْكمْ بصحَةٍ الرّجعة السابقة. 
ولا يراد أنّه يحل له الرّجعة قبل وضع الحمل ؛ لأنّه لما أنكرٌ الوطء؛ والشرِمٌ لايحكا 
بوجود الحمل وقت الطّلاقء بل إِنّما يحكمُ إذا وَلْدَتْ لأقلّ من سنَةِ أشهر من وفت 
الطلاق» فلم يوجد تكذيب الشّرع قبل وضع الحمل» فالصواب"'' أن يقال: 5 0 
حاملاً منْكرا وطأهاء فراجعها فجاءت بولدٍ لاقل من ستةٍ أشهر صخت الرّجعة. 

وأمّا مسألة الولادة فصورثها: أنه طلّق امرأبهُ التي لدت" قبل الطّلاق مكرً 
وطأهاء فله الرّجعة» وَإنّما تصمٌ الرّجعة في مسألتي الحمل والولادة مع إنكاره الوطء: 
لأن الشرع كذّبه في إنكارء الوطء ؛ لأنّ الولدَ للفراش . 


)١(‏ إذ بمضي وقته صارت الصلاة ديناً في ذمتهاء وهو قدر ما يقدر على الاغتال والتحرعة وها دون دنث 
ملحق بمدة الحخيض. ينظر: «مجمع الأنهر)<(١‏ : 16). 

(؟) أي له امرأة حامل طلقها وأنكر وطأها ثم راجعها ثم ولدت لأقلّ مدّة الحمل من وفت الكاح صحن 
رجعته ولا عبرة بإتكاره للوطء ؛ لأن الشرع كذبه يجمل الولد للفراش. ينظر: ««هرر الحكام:<١.‏ 526 

(9)أي العبارة الأفضل من عبارة المصنف وصاحب «الكثز)»(ص07) لا تحتويه فيهما من الإيهاء. 

(4) أي لست أشهر أو صاعدا من المقد. 

(8) وقد أيد ابن عابدين هذا التفصيل للشارح ؛ بنظر : «رد المحتار»(؟ : 958). 


الطلاق 
كتاب 4م 


بن عرلا بها وأنكر فلا» فإن طلقها فراجتهاء فجاءت بولد لأقل من ستين 
ري. ولو قال: إذا ولدت فآنت طالقء فولدت, ؛ م آخر يبطنين» ؛ فهو رجعة, رفي 
300 فولدت ثلائة بطون يقعٌ الكلاث. ولول الثاني رجعة كالئالث. وعليها 
العذ بالح 
(وان خلا بها وأنكرٌ فلا) : : أي لا تصحٌ رجعتّها ؛ لأنّه أنكرٌ الوطء : ولم يوجد 
تكذيب الشورع إنكاره؛ فيكون إنكاره حجّة علية: والمايناكة المهر بالخلوة ؛ لأنها 
سلْمّت إلبه المعقود عليه ؛ لا لأنّه قبض المعقود عليه بأن وَطِئها. 

(فإن طلّقّها فراجعهاء فجاءت بولد لأقل من ستتين صِحّت)؛ هذه المسالة 
متعلقة بمسألةٍ الخلوة؛ صورثها : أنه خلا بامرأيّه؛ وأنكرٌ وَطأهاء م طلقها فراجتها.. 
إلى آخره» فإنّها إذا وََدَتَ لأقلّ من سنتين من وقته الطلاق يقبت يفيت تس هذا اللي متها 
إذهي لم تقر بانقضاء اعدف والولد يبقى في البطن في هذه المدّة: فلا بد من أن يجعلٌ 
زوج والثاً قبل الطّلاق لا بعذه" ؛ له لو لم يَطأ قبلي الطّلاق يزول املك نفس 
الطلاق؛ فيكون الوطهءً بعد الطلاق حرام فيجب صيانة فعل فعل المسلم عنه ؛ فإذا ججل 
راطا قبل الطلاق : نصح الرّجعة. 

(ولو قال إذا إذا وَلَدْتٍ فانت طالق. فولدت؛ ثم آخر ببطئين» فهو رجعة): 
ارا يطين أن يكوث بين الولادة الأو » ولئية سي أشهر أو أكرا", ال كان ار 
يكون ببطن واحد» وآننا نقيت تعبت الرّجعة ؛ لأنّها طُلّفَتْ بالولادةٍ الأولى ؛ ؛ لم الولادة 
لثانية دلت على أنه راجمها بعد الولادة الأولى ؛ ليكون الوطءٌ حلالاء أمّا إذا كانت 
الولادتان ببطن واحد لا تثبت تثبت الرّجعة ؛ أن علوق الول الثاني كان قبل الولادة الأوَى 

(وفي كلما وَلَّدَت فولدت ثلائة بطون يقمٌ الثلاث: والولد الثاني رجعة 
كالئالث: وعليها العدٌَةٌ بالحميض'": أي عدّة الطلاق الثّالث الذي وقع بالولادة 
الثالئة. 


)١(‏ ريجعل إنكارء الوطءْ كذباً لأن تكذيبّه أهون من حمله على الزناء نعم لو كانث أقرت باتقضاء العدة 
وولدت بعده لأقلٌّ من سستنين من وقت الطلاق لا يعبت نسب ذلك الولد منه. ينظر: «عمدة الرعاية”"!" ٠‏ 
١ 06‏ 

(') ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ؛ لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا البأس. بنظ 
المختار)(؟ : مثان), 

() صورة المسألة: إذا قال لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق؛ فإنها تطلق رجعيّة بالولادة؛ فإذا ولدث 
الثاني علم أنه فد راجعها فتطلق رجعية أيضاًء , فإذا ولدت الثالث فكذلك إلا أنه يكون قد وقم عليه 


ثلاث طلقات فتحسب عدتها بالحيض. 


ينظر ؛ «الدر 


3 كتاب الطلاق 
ومطلْقةٌ الّجمي' تتزين» ولا يساف بها حثى بهد على رجعيها. وله وطؤها. ” 
افصل فيما تحل به المطلقة] 

ونكاحٌ مبائنة بلا ثلاث في عدتها ويعدهاء ولا تحل حرّة بعد ثلاث. ولا اب 
بعد ثنتين حتّى يطأها غيرهُ بنكا عدّةٌ طلاقه: أو موته 
(ومطلّقةٌ الرّجعي' تنزين) ؛ ليرغب الرُوجٌ في رجعيها. 
(ولا يسافرٌ بها حتّى يُتْهِدَ على رجعيها'"". 
وله وطؤها): هذا عندناء وأمّا عند الشَافِعِي”'' ضف لا يحل وطءٌ مطلقةٍ الرجمي 


حتّى يراجم بالقول» وعندنا الوطء يصير رجعة. 
افصل فيما نحل به ال مطلقة] 
(ونكاحٌ مبائئة بلا ثلاث في عدّتها ويعدّهاء ولا تحلّ حرّةٌ بعد ثلاث. ولا امةٌ 
بعد ثنتين حتّى يطأها غيرَهُ بنكاح صحيح» وتمضي عدةٌ طلاقه. أو موثّه): هذا عند 
الجمهور. وعند سعيد بن اللسيّب'" 45 لا يشترط وطء الرّوج الثّاني؛ بل يكفي ير 
لتكاح"' استدلالاً بقوله نعالى : لحت تكح وجا غيره016. 


)١(‏ أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى: فألا تُْرِجُوهنٌ من يُوتهِنَ) فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لان 
الرجعة مندوب. والمسافرة بها حرام هذا إِذَا رع بأن لا بواحيها في السفرء وأما إذا سكت كانت 
رجعة دلالة. ينظر: «#كشف رموز غرر الأحكام)(1: 171). 

(؟) ينظر: «المنهاج»(7: 75307), و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(4: 0)4 و«تحفة المحتاج(2: .)١1145‏ 
وغيرها. 

(5) وهو سعيد بن الْسيّب بن حَرْن بن أبي وهب الْحْرُوميٌ الفْرَشِيَ» أبو محمدء سيد التابعين؛ أحد الفغهاء 
السبعة: وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حنى سمي راوية عمرء (1 -11 
م ). ينطر : «وفيات4(؟ : 7208). «طبقات الشيرازي)لاص 84؟). («الأعلام» (5: 6) وللوقوف على 
حياته وققهه ينظر «فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل » مطبوع في أريع جلدات. 

(5) هذا الرأي الذي درج الفقهاء على نسبته لابن المسيب؛ هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود الظاهري 
وبشر المريسي أيضا , لكن ابن كثير في ««تغسيره»10 : 77/8) شكك في رواينه عن ابن الميب ؛ لأنه راو 
لحديث العسيلة , ونقل صاحب «القنية» أنه رجع عن هذا القول, وهو ما أيده الدكتور هاشم جمبل لي 
كتابه «رفقه سعيد بن المسيب))(7 : *907), 

(0) عن سورة البقرة: الآية (9*). 


يملْلُ لا سيّدهاء وكرة النكاءٌ . 

3 3 : اق ه ال . طْ 0 1 08 
وللوافق ل ‏ جت ال بتري التصليل» ول للاول» والزوج 
يإني يهدم ما دون ا نش لمن طلقت دولهاء وعادت إليه بعد آخر عاذت إله 
يلا خلافا محمد ض. والمبائنة بثلاث لو قالّت: حللت في مذهٌ تمتمله. وهل 

)١(- 7‏ 3 
ولنا: حديث العسيلة رخو حديث مشهور. تجوز الرجاة به على الكتاب, 
ا 00000 بخ رقف 1 07 0 7 09 5 

(والمراهق يحلل لا سيّذها" ): المراهق هو صب قارب البلوغ ؛ ويجامع مثله. 
ولا بد من أن يتحرك أله ويشتهو 1 

(وكرة التكاح بشرط التُحليل'”"؛ وتحل للأول. والرُوج الثاني يهدمُ ما دون 
لللاث؛ فمَن طُلْقَتْ دوئهاء وعادّت إليه بعد آخر عات إليه بئلاث'؛' خلافاً ليد 
#5 

والمبائئةً بئلاث لو قالّت: حلَْلتْ في مدَهٌ تحتمله. وغلّبْ على ظّه” صدمها 
علت للاول) "فيل : أقلَ تلك الم نسعة وثلانون يوماً لا بد من ثلا حيض 
وطهرين؛ فأفل مدّة الحيض ثلاثة يام ؛ وأقلٌ الطهْر خمسة عشر يوما. 


)١(‏ وهو من حديث عائشة ضندء فال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي #؛ فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فابت طلاقي» فتزوّجت عبد الرحمن بن الزبير إغا معه مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة ؛ لا حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك) في #صحيح البخاري»)؟ : *298: واللفظ 
له؛ وتصحيح مسلم)(؟ : :.)١١07‏ وغيرهما. 

(1) أي لا يكفي وطئ السيد للتحليل : فلو طَلْقَ زوج الأمة ز 
للزرج الاول؛ لأن الشرط في التحليل أن تنكح روجا غيره لا أن 
الرعايةق»(١‏ : .)١١1/‏ 

7 أي كره خرعا بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك؛ أو قالت المرأة ذلك أو وكيليها؛ أما لو أضمرا ذلك 
ف قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر : (:درر الحكام))(1 : بام *), ورالدر المنتفى))(7 :1 154). 

(؛) أي إن طلقت الحرّة طلقة أو طلقت وانتهت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الروج الو 
فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ لان الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافا جمد وزئرء ارخ 
صاحب «الفتس)40 : /اا) رأي محمد. 


(*) أي على ظرنٌ الزوج الأول. 


وجِنه فوطتها سبِّدُها بحكم ملك اليمين لا تحل 
نطأ رجلا غيره. ينظر: (تعمدة 


١‏ كناب المزلاق 
2-2-2--22222 يي يا 1 ارين 
باب الإيلاء 


وهو حِلْفْ ينم وطء الزوجة مدئه. فلا إيلاء لو حلف على أقل منهاء وهي للحم 
أربعةً أشهر, وللامة شهران. وحكمُة: طلقةٌ بائنة إن بر والكفارةٌ والجزاء إن 
حَنِث. فلو قال: واللهُ لا أقربكء أو لا أقربُك أربعة أشهر أو إن قربك فعلي حي 
أو صومء أو صدقة؛ أو فانت طالق؛ أو عبدي حرء فقد آلى إن قريّها في المدة حَنِث, 
وتجب الكفارةٌ في الحلف باه تعالى» وفي غيره الجزاء. وسقط الإيلاء. وإلا بانت 
بواحدة. وسقط الحلف الموؤْقَتْ لا المؤيد 
باب الايلاء 

(وهو حِلْفّ يمن وطءً الزوجة”"' مدئه): أي مدّة الإيلاء (فلا إيلاء لو حلف 
على أقل منهاء وهي للحرةٍ أربعة أشهر: وللأمةٍ شهران. 

وحكمُة: طلقة بائنة / بر والكفارة والجزاءٌ إن حَدِثْ. 


فلو قال: اش لا فربُك. أو لا أقربك أربعة أشهر): الأول مؤيّدء والثّاني 
مؤقت بأربعة أشهرء 0 إن قربئك فعلي حج؛ أو صومء أو صدقة''» أو فانت 


طالق» أو عبدي حر» فقد آلى إن قربّها في المدّة حَنِثَ؛ وتجب الكفارةٌ في الحلف بل 
تعالى؛ وفي غيره الجزاءء وسقط الإيلاء. 

وإلاً بانت بواحدة): أي إن لم يقرَبْها بان بطلقة واحدة؛ (وسقط الحلف 
المؤقّت لا المؤيد): حتّى لو كان الحلفُ مؤقناً بأربعة أشهرء ولم يقرَبّها بانت بواحدة؛ 
سقط الحلفُ حتّى لو نكحها فلم يقربّها بعد ذلك لا تبين؛ أمَّا في الحلف المؤبّد إن 
نكحها ولم يقريّها أربعة أشهر تبين ثانياًء ثم إن نكحها ٠‏ ولم يقربّها أربعة أشهر تبين 


)١(‏ ولو مآلا كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فوالله لا أقربك ؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: ابره 


المحتار))(؟ : 846). 


(1) أو نحوه مما يشقء مخلاف نعلي صلاة ركعتين, ٠‏ فليس بول لعدم مشقتهماء لاف فعلي مئة ركفة 
وقياسه أن يكون موليا بمثة ختمة أو اتباع مثة جنازة ولم أره. ينظر ينظر : «الدر المختار»)(؟ : 48 8). 


4 
يج أهرى إن مضت مذ أرى بعد نكا اويل يقتري كي 


وإلث» وبقفي الحلفْ بعد الث. لا الإيلاء: فلو قربّها كفرء ولا تبينٌ بالإيلاء, 
وقرل: : والله لا أقربيك شهرين؛ وشهرين بعد هذين ب الشهرين إيلاء: بخلاف بعد 
5 واللّه لا أقربك شهرر ين بعد الشهرين الأولين. واللّه لا أقرئك سن إلا 
وول بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة؛ وامرائه بها 

011 : (فتبين بأخرى إن مضت مذةٌ أخرَى بعد نكاح ثان بلا فيه؛ 

ل أخرى كذلك بعد ثالث): فقولهُ بلا فيء أي بلا قربان. 

(وبقي الحلفُ بعد ثالثء لا الإيلاء. فلو قربّها كفرء ولا تبينٌ بالإيلاء): أي 
الملف المؤيّد إذا وقم ثلاث تطلبقاتو من غير قربان بقي الميلف ؛ لأنّه لم يقرَّها. فلم 
بنحل اليمين» لكن لم يبق الإيلاء؛ فلو نكحها بعد الزُوج الثّانيء وقرّها يجب 

الكفارة ؛ لبقاء اليمين» ولو لم يقرَّها لا تين بالإيلاء ؛ لأنه لم يبقّ الإيلاء. 

وقولهُ: وبقي الحلفُ بعد ثلاث ؛ فيه تفصيل» إن كان الحلف بالل تعالى يبقى 
الحلفُ حتّى تحب الكفارة» وإن كان الحلفُ بغير طلاقها بقي الحلفْ أيضاء وإن كان 

بطلاقها لا يبقى ؛ لأن التّنجيز يُبْطِلْ التُعليق. 

(وقولة: وله لا اقرك شهرين: وشهرين بعد هلين الشهرين إيلاء. بخلافب 
عد يوم؛ والله لا أقربك شهر, ين بعد الشهرين الأولين): أي لو قال : والله لا أقربك 
شهرين؛ ومكث يوما» تم قال: : والله لا أقربك الشّهرين بعد الشّهرين الأولين: ٠‏ لم يكن 
موليا ؛ لأن في البوم الول كان حلفُهُ على شهرين؛ وفي البوم الثاني كان"”/ حلفة على 

أربعة أشهر إلا يوقا وانهدا. ١ ٠‏ 

وقول (والله لا أقربك سنة إلا 0 وقولة بالبصرة: وله لا أدخل 

الكوفة. وأمرائه ب 


يوماًء 


() زيادة من ب واس وع. 


(') وجه أن لا يكون مولياً أنه يمكن له قربانها في أي يوم من 
الرمز الحقائق))(١‏ : .)5١7‏ 
(1) وجه أن لا يكون مولي أنه يمكن أن ترج له زوجته من 


أيام السئة ؛ + أنه اسكتنى و عر ينظر : 


الكوفة فيقربها. ينظر: : المصثر السابق 


51 ع 


صمتاب الطلاق 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك؛ فأمًا مطلقة الرجعي فكالزوجة. ولو 
عَحِرٌ عن ألفيء بالوطءٍ لمرض بأحدهماء أو صغرهماء أو رتقهاء أو لمسيرةٍ أربعز 
أشهر بينهماء ففيؤهُ قولة: يِقْتْ إليهاء فلا تطلق بعده لو مضت مُدَنهُ وهو عاج 
فإن صم قبل مدتّه ففيؤه بوطته. وأنت علي حرامٌ: إن وى به الطلاق. فبائئة, وإن 
نوى به الظّهار» أو الكلاث. أو الكذبء قما نوىء وإن نوى التُحريم ول ينو شين 


فإيلاء. 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحّها بعد ذلك. فأما مطلقة الرجعي 

بس روه ه(١)‏ 

فكالزوجة . 


ولو عَجِرَ عن الفيء بالوطءٍ لمرض بأحددهماء أو صغرهماء أو رتقها. او 
لمسيرةٍ أربعة أشهر بينهماء ففيؤٌهُ قولهُ: فِنْتْ إليهاء فلا تطلق بعده لو مغتت ملك 
وهو عاجزء فإن صحَ قبل ملّتِه نفيؤة بوطئه. ٍ 

وأنت علي حرامٌ: إن نوى به الطلاق» فبائئة» وإن نوى به الظهار أر 
الكلاث. أو الكذب,. فما نوىء وإن نوى التحريم ولم ينو شيئا فإيلاء): وقيل: هر 
1 ل علي را 0000 ا 0 كير 0 و 000 طلاة 


م2 


بلا ني للعرف؛ وبه يفتي””. 


)١(‏ أي إن آلى من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية ؛ إذ لا حق لها في الوطء: فلم يكن مائما 
حقها ؛ بخلاف الرجعية؛ وإن آل من المطلقة الرجعية كان مولياً ؛ لبقاء الزوجية؛ فإن انقضت عدتها قبل 
انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء ؛ لفوات امحلية. ينظر : «اللياب(* :1 531). 

(؟) هرجه : بمعنى كل شيء. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ 2 143). 

قرف بدست : بمعنى بيدي. ينظر: المصدر السابق. 

()راست: بمعنى صحيح. ينظر: المصدر السابق. 

(0) كبرم: بمعنى أمسكه. ينظر: المصدر السابق. 

() بروى: بمعنى علي. ينظر: المصدر السابق. 

(1) أي كل شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي علي حرام . ينظر: المصدر السابق. 

(4) أي يغتى بوقوع الطلاق بلا انية بقوله: أنت على حرام؛ وما بعدهاء وهو قول ال تأخرين لغلة 
الاستعمال بالعرف» وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ؛ ولبذا لا يخلف به الوجال ولو نوى غيرءلا 


3 5 5 ا 5 
يصدق قضاء. ينظر: «جمع الأتهر»(1 : 448 -445). وفي المسألة تفصيل مبوط في داره لمحتار»! 
+004)), 


تاب الطلاق 5 
ييه به عند الحاجة بما يصلح مهرأًء وهو طلاق بائنء ويلزمٌ بدله, وكُره أخحدة 
ير, وأخد الفضل إن نشزت» ولو طلقها بمال؛ أو على مال وق بائناً إن قيلت. 
وإزمها المال. ولو خَلَع أو طلق: مخمر أو ينزير لم يجب شيء. ووقم بائنٌ في الخلم. 
,جم في الطلاق. وإن قالت: خالعني على ما ني يدي أو على ما في يدي من 
إل أو من دراهمء ففعل ولا شيءَ في يددهاء لم يجب شيء في الأولى''. وتردٌ ما 
بغت فى الكانية» وثلاثة دراهم في الثّالثة. 
باب الخلع 

(لا باس به عند الحاجة بما يصلحّ مهرأء وهو طلاق بائن؛ ويلزمٌ بدلهء وكره 
أخدُ إن يعر" وأخدُ الفضل إن شّرت”" )'": أي أخدُ الفضل على ما دَفَمٌ إليها 
نه 6 (4) مك > بمى به 12 030 

(ولو طلقا بمال» أو على مال”' وَقَمَ بائاأ إن قبلت» ولزيها المال  ٠‏ .. 

ولو خلّع او طَلّقَ: بخمر أو خينزير لم يجب شيء'"» ووقع بائن في الخلع» 
ورجعي في الطّلاق. 

وإن قالت: خالعنى على ما في يديء أو على ما في يدي من مال؛ أو من 
دراهم؛ ففعل ولا شيءَ في ينرهاء م يجب شيءْ في الأولى”", وتردٌ ما قيضت في 
الثانية» وثلاثة دراهم في الكالئة. 


.)5371 : أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: بالدر المختار»(؟‎ )١( 

(')نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر: «المصباح)(ص757). 

(5) نشزت: أي استعصت المرأة على زوجها وأبغطته. ينظر: «المغرب»)( ص14 4). 

(1) أي يلزم على المرأة بدل للخلع ؛ ولكن يكره للرجل أخذه إن كان سبب الخلع 
مهرها. 

(2) أني بأن فال: أنت طالق بألف درهمء أو على ألف درهم. 

(7) لأنه ما رضى بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمّى » وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر: 
”'؟). 


مله أو أخذه زيادة على 


ينظر : ببالعمدة:(؟ : 155). 
برالاختار(؟ : 


دع لأنها م 5 مال ا ينظر : «البداية»( 7 .)١‏ 1 
مستت - ع 5 0 1486 
(4) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق يجانا لقبوله ورضأه. ينظر؛ ررالدر المختار))(؟ : 


341 مهناب 


وإن اختلمّت على عبد لحا آبق على براءتها من ضمانه ؛ إن قَذَرَتء وني 
إن عجزت. وإن طْلْبَّت ثلانا بالف أو على الف درجيع» فظلقها واحدء نموي 
الأولى بائنة بكلّث الآلف. وفي الثانية رجعيّة بلا شيءٍ عند | بي حنيفة ه» وإن 
قال: م ا 0 
أنت طالق» وعليك ألف. أو أنت حرة وعليك ألف. لاء طلقَت 

بلا 2 


وعتفتن 


وإن اختلمَت على عبد لها آبق على براءتها من ضمانه. ؛ 
وقيمتُه إن عجزت. 

وإن طَلَبَت ثلاثاً بالف». أو على ألفي درهم؛ فطلَقها واحدةٌ 3 تع في الأ وم 
باة بلك الألف. وفي الثانية"' رجعية بلا شيء عند أبي حنيفة فا أما عند 
فيقع بائن بتْلثْ الألف. 

فإنُها إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف ٠‏ علس الألف عوضاً للثّلاث؛ فإذا طلق 
وده يحب كلف الألك. ؛ لأن أجزاءً العوض منقسمة على أجزاء المعرّض. 

أمَّا إذا قالت: : طلقني ثلاثا على ألف» ٠‏ فكلمة: علىٍ ؛ للشرط؛ والطلاق يس 
فلن ابرط ٠‏ فأبو حديفة # يحملها عليه؛ وأجزاءً الشّرط لا تنقسمٌ على أجزاء 
المشروط ؛ وأبو يوسف ومحمّد د حمل على العوض ؛ تمعئى الباء ؛ كما في بعت عبدا 
بألف ؛ أى على ألف. 

فالجواب: : أن البيع لا يصحٌ تعليقة بالشّرط  ٠‏ فيحمل على العوض ضرورة .ولا 
ضرورة في الطلاق لصحةٌ تعليقء بالنرط. 
شيه)؛ لأن الو ا 
قولها طلقني ثلاث يلف ؛ ؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف»؛ فهي أرضى بالبينونة ببعضها. 

7 (ولو قال: أنت طالق» وعليك ألفء أو أنت حرة وعليك لف فقبلتا أو لا؛ 

طلقفت وعتقت بلا شىء) هذا عند أبي حنيفة ذه» وأما عندهما إن بلس مرا 
طلقتن بالفة: وإن قيلت ألأمة عيِقَتْ بألف» وإن لم يقبلا لا د قع شىءء فإنهما جعلا 
الواو في قوله: وعليك: : للحال؛ والحال مَنْْلةٍ الشرط”'', وأبو حنيفة 6ه جعل إلو؟ 
للعطف . ٠‏ وتناسب الجملتين في كونهما اسميتين يدل على العطف ٠‏ فيكونُ إخبارا بان 
عليهما الألف: فيقع بلا شيء. 


إن كَذَرتَ, 


32 أي وجب عليها أن تسلّمَ العبد إلى الزوج إن قدرت عليه وإن عجزت وجبت عليها أداء فيمته؛‎ )١( 
يعتبرٌ بشرطهما الفاسد» فإن شرط البراء في المعاوضات فاسد, وإنما يصمّ الخلم ؛ لأنه ما لا يغل‎ 
.)١؟14‎ : بالشروط الماسدة. بنظر : ««عمدة الرعاية»(؟‎ 

(1) أي في الصورة الأولى : : وهي ثلاث بألف. 

(") أي في الصورة الثانية : : وهي على ألف. 

(4) وف «الدر المختار»(؟ : 7 ه): : في ««الحاوي»: وبقولبما يغتى. 


تاب ١‏ لطلاق 58 


و لشن 
. بوبع: معاوضة في حفها حنى يصح رجومهاء ويقتصرٌ على الجلس. ١‏ دكي في 
منى انعكس الأحكام» وطرف اعبل في العتاق كطرفها في الطألاق؛ ولو قال 

ذئ أمسى على الفي فلم تقبلي ؛ وقالت : قبلت . فالقولُ له . ولو قال البائم 
وزيك فالقول للمشتر 

(والخلع: معاوضة في حقها حتى'" :بصخ رجوعها). : أي إذا كان الإيججاب 
ينها فَقبلَ قبول الرّوج يصح رجوغهاء ٠‏ (وشرط الخيار لهها)'" : هذا عند أبي حنيفة 
آنا مها كلذ يضم شرط أخيار لأ فالطلاقٌ واقع. 50 
(وبِقتصِرُ على المجلس) : : أي إذا كان الإيحاب من قبلها لا بُدَ من قَبُول الرُوجٍ في امجلس. 

(ويمين”" في حقهٍ حتى انعكس الأحكام) : : أي إذا كان الإيجاب من جهته لا 

بصع رجوعْهُ قبل قبول المرأة, ٠‏ ولا يصحٌ شرط الخيار له؛ ولا يقتصر على المجلس. أي 
بصع إن قبل المرأةٌ بعد الجهلس » وِنّما كان الخلم كذلك؟' ؛ لأ فيه معنى المعاوضة . 
إن الرأة تبذلٌ مالا لِتَسْلُمَ لها نفسئها ٠‏ وفيه معنى اليمين؛ فَإنّ اليمينَ بغير الله ذكرٌ 
ارط والجزاء ؛ فالخلمٌ تعليق الطلاق بقبُول المرأة» وهذا من طرف الرُوج؛ فجعلَ من 
جانبه بمبناء ومن جانب المرأةٍ معاوضة. 

(وطرفُ السبد في الستاق كطرفها في الطّلاق) : فيكون من طرف العبدٍ 
معارضة؛ ومن جانسو المولى يمينا ؛ وهي تعليق العتق بشرط قبُول العبد» فيترنُبُ أحكام 
امعارضة في جانب العبدء لا في جانبه المولى. 

(ولو فال: طلقئك امس على الف فلم تقبلي» وقالت: قبلت» فالقول ل. 
ولو قال البائمٌ كذلك فالقولٌ للمشتري) : أي إذا قال البائع : بعت هذا العبد منك 
بألف '“درهم أمس", فلم تقبل ؛ وقال المشتري : قبلت ٠‏ فالقولٌ للمشتري. 


)١(‏ زيادة من أو ب وس وم. 


(1) صورة المسألة : لو قال: أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أتك بالخيار ثلاثة أيام 
فاخيار باطل إذا كان المزوج , وهو جائز إذا كان للمرأة. ينظر: «الجداية)»(؟ : 11). 
(؟) عطف على قوله : معاوضة, فالخلع من جائب الرجل يكون ينا سيذكرء الشارح. 


1) أي معاوضة من جانبهاء ويمينا من جانيه. 
)ظ 


فقبلت» 


نيادة م: با وس وم. 


3 كناب الطلاق 
للم ل الو ع ار ل ل ل يلصي الك 
ويسقط الخلع وامبارأة كل حق لكل واحلٍ منهما على الآخر ا يتعلق بلح 
وإن لم الأب صبيّئهُ بمالها لم يجب عليها شي 0 
فإن خلغها على أنه ضامن صح؛ وعليه المالء وإن ششرط المالُ عليها تطلق بلا شي 
إن قبلت : ْ 

ووجه المُزق : أن قول البائع : بعت ؛ إقرارٌ بقبول المشتري ؛ 000 
إلآ بالإيحاب والقبول؛ فقوله : : فلم تقبل يكون رجوعا عن إقراره مخلاف الخلم”' ل 
يمن في حقه, فيمكنٌ إنفكاكهُ عن البدل» ٠‏ فلا يكونُ إقرارا بقبول المرأق فيكون الوك 
قوله ؛ لأنّه منكرٌ للخلع؛ والمرأة تدّعيه. 

(ويسقط الخلع والمباراة '' كل حق حق لكل واحلو منهما على الآخر ما يتعلق 
بالتكاح)”” : : فلا يسقط ما لا يتعلق بالنّكا ح كثمن ما اشترت من الزّوج ؛ ويسقط مالا 
تعلق بالا كالمهر, ٠‏ والتّفقة الماضية, أن نفقة العدة» فلا تسقطة إلبالكر, ٠‏ كذا في 
«الدّخيرة»!؟ الو ست ون شير كرو 

(وإن خَلَمَ الأب صبيئَهُ مها لم يجب عليها شيء* ٠»‏ وبقي مهرّهاء وتطلق في 
الأصح سان 

.فلن خلته على أنه ضام ,صخ» وعليه الماله وإن شرط المالُ عليها تطلر 

لخ 0 هآ 2 7 

بلا شيءٍ إن قبلت" . ' والله أعلم ') 


(1) أي الخلع بمين في جانبه وهو عقد تام لا ينوقف على قبول المرأة فلا يكون قوله : : طلقتك أمس على ألف 
0 : فلم تقبلي رجوعا عنه حتى لا يسمع. ينظر: «عمذة الرعاية»(؟ : ,)١11/‏ 

(1) المبارأة: بفتح البمزة جعل كل منهما بريئا للآخر من الدعوى؛ وترك البمزة خطأ. ينظر: «تجمع 
الأنهر)(١‏ : 914). 

(5) صورة المبارأة: أن تقول له: : بارتني؛ فيقول لما: بارأتك أو يقول لبا ذلك؛: ونقول هي قبلت. وف 
المسألة تفصيل كما في «رد الحتار»(؟ : : 0458), 

() «الذخيرة البرهانية)(ق3١٠١‏ /ب). 

(5) لأن بدل الخلع تبرع » ومال الصبي لا يقبل التبرع. ينظر: : «درر الحكام»)(١‏ : 557). 

(1) مقابلة: لما قيل : لا تطلق ؛ ؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم؛ ووجه الاصح أنه معلق بقيول الأب وقد 
وجد. ينظر: «رد الممتان)(؟ : 18ه). 

(1) أي ملتزما لا كفيلاً نعدم وجوب المال عليها . بنظر: «الدر المختار»(؟ : 219). 

(4) وهي من أهل القبول بأن تعقل أن التكاح جالب والخلع سالب؛ ولا يجب امال عليها : ١‏ لأنها لبست من 
اهل الغرامة, ٠‏ ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب. بل يبقى الكل دخل بها. والتصف 
لم يدخل بها . ينظر: : شرح ابن ملك)30١1١1/11).‏ 

0) زيادة من ص. 


باب الظهار 
, رعبية زوجته أو ما عبر به عنهاء أو جزم شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من 
حارمه نسبأء أو رضاعا: كأنت على كظهر ) . 
أعضاء ا : باء آوا ل ست علي كظهر ميء أو رأسّك. ونحوه. أو 
نمك كظهر أمي؛ أو كبطيهاء 0 حرس أو كفرجهاء أو كظهر أختيء أو عمتى 
نب أو رضاعاء ويصيرٌ به مظاهرأء ويحرمٌ وطؤهاء ودواعيه حتّى يُكفَرَ فإن وَطِى 
نبل استغفرء وكفر للظهار فقط. ولا يعود حتّى يُكفر, والعودُ الموجمة للكفارة: 
عزثة على وطتهاء وليس هذا إل ظهاراً.وني: أنت علي مثل اثي» أو كائي إن 
نوى الكرامة؛ أو الظهار صحّت 
باب الظهار 
(هو تشبيةُ زوجته؛ أو ما عبر به عنهاء أو جزم شائع منها بعضو يحرم نظرًه 
إليه من أعضاء محارفة نسياء أو رضاعا: كأنت علي كظهر أمي» أو رأسك: و حوه. 
ار نصقُك كظهر آمّيء أو كبطيهاء أو كفخليها , أو كفرجها . أو كظهر أختي » أو 
ني "نسب أو وضاعاً''. ويصي به مظاهرأء ويحرمُ وطؤهاء ودواعيه حثى يكذ 
فإن وَطِى قبلّه): أي قبل التكفير» (استغفر» وكفرَ للظّهار فقط) : أي تجب كفارة 
الظهار؛ ولا يحب شيء آخرٌ للوطءٍ الحرام. ا 
(ولا يعودٌ حتّى يُكفر) : أي لا يطأها ثانية حتى يكفر. 5-5 
(والعود”" الموجبُ للكفارة: هو عرْمُ على وطئهاء وليس هذا ل 
ظهاراً): أي ما ذُكِرَ ليس إلا ظهاراً سواءٌ نوى؛ أو لم ينو شيئاء ولا يكون طلاقاء او 
(وني:أنت على مثل أمّي :أو كأمي إن نوى الكرامةءأو الظذّهار صحت) : أي نيته 


(١)زيادة‏ من ف وق. 5 ٍّ 


0 5 6 0 0 ا 
(1) أي معنى العود الذى تجب في الكفارة كما في قوله تعالى : لروالرين يظاهرون من 2 


بهم كم يَعُودُون لما 

الوا ري رقب من قبل أن يتَات). 

(7) أي هذه الصور التي فيها نشبيه زوجته 
عمد الرعاية))12 اخ1#). 


, من أعضاء حاريه لبت إلا ظهارا ولا تحمل غيره. بنظر ؛ 


1 كتاب الطلاق 
وإن وى الطلاقة بانت؛ وإن لم ينو شين لما. وبانت علي' حرام كامي صصح ماترى 
من طلاق: أو ظهار. وانت علي حرام كظهر أمّي ظهارٌ لا غير وإن نوى طلاقاً أو 
إيلاء. وخص الظْهارَ بزوجته. فلم يصح من أمتّه ولا من تكسها بلا أمر م 
ظاهر منهاء ثم أجازّت. ويانشٌُ علي كظهر أمْي لنسائه تجبْ لكل كفارة على حدة. 
تفصل 4 الكضارقا 
م والكافر 
(وإن نوى الطّلاق بات وإن ل ينو شيئاً لعا" . 
ويانت علي حرام مْ كاي ص ما نوى من طلاقء أو ظهار ". 
وأنتو علي حرام كظهر أمي ظهارٌ لا غير وإن نوى طلاقاً أو إيلاء””. 
وخص الظهارَ بزوجته. فلم بصم من أمتِهء ولا تمن نكحها بلا أمرهاء ثم 
000 , اجات 3 
شر عار“ كظهر أي لنسايد نهب لكل" كفارةٌ 5 على حدة". 
لفصل 4 الكفارةا 


وهي : عتق رقبة ٠‏ وجارٌ فيها المسلم والكافر ) ٠‏ وفيه خلاف 


)١(‏ لأنه كلام يحتمل وحوها : لأن مثل للتشبيه » وبكبيه الشيء ء بالشيء قد يكون من وجه وقد يكون من 
وجوهء فإذا نوي به الب والكرامة لم يكن مظاهرا ؛ لآن ما نواه حنمل » ومعناه أنت عتدي في استحقاق 
البرٌ والكرامة كأمي . وإن نوى الظهار فظهار؛ لأنه شبهها بجميع الأم؛ ولو شبهها بظهر الآم كان 
طهارا: فإذا شبهها يجميع الأم كان أولى: وإن لم يكن له نية فليس ذلك بشيء. ينظر؛ «المسوط»(7: 
5524). 

(؟) لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة» فتعين التحريم؛ وهو يحتمل تحريم الظهار 
ويحتمل تحريم الطلاق. فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نية يكون ظهاراً؛ لأن حرف التشيه يختص 
بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه . ينظر: «البدائع)(7: 5195). 

(7) أي فهذا اللفظ لا يثبت به إلا الظهارء فلو نوى الطلاق أو الإيلاء» أو قال: لم أتويه نيا ٠‏ يكول 
ظهارا. ينظر: «العناية)( 1 : 5143؟), 

(4) هذه المسألة تفريع على ما قبلها: ومعناها: أي لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف لا يصح ظهاره ؛ 
لأنها حين ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته فلم يصح ظهارها. وتمامه في «اليناية»(4 : 146). 

(0) زياد من م. 


لص ل او لس حم تخ يمي ب ا ب بد 0 

والذكرء والأنشى»؛ والصغير. والكبير: والأصمء والأعرر ومقطوغ إحدى يديه 
بإحدى دجليه, من ٠‏ خلاف» ومكائب لم يود شيتاء وشرام قرييه بنية كفارته. وإعتاق 
زيف عبلى» ثم باقيه. لا فائتْ جنس ال منفعة: كالأعمى, ومجنون لا يعقل. والمقطوعٌ 
بداء» أو إبهاماءء أو رجلاء؛ أو يذ ورجل من جانبء ولا مدير ولا مكائب أدى 
وإعتاق نصف عبد مشتركء ثم باقيه بعد ضصمائه 


بعض بِذله؛ 


نير" ء وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق على المقيّدا". (والذكر 
والأنتى؛ والصغير» » والكبير. والأصم): : أي من يكون في أذنيه و3" ا اليه 
أصلا ينبغي أن لا يجوز ؛الأتافاقيث سس المفعة: ٠‏ (والأعور ومقطوعٌ إحدى يديه. 
وإحدى رجليه من خلاف. ومكائب لم يؤدٌ شيئأء وشراءٌ قرييه بنيّة كفارته. وإعتاق 


لافائت جنس المنفعة: كالاً عمىء ومجئون لا يعقل)؛ احتزارٌ عمّن يحن 
ويفيق : (والمقطوع يداه؛ء أو إبهاماء'! “© او رجلا أو يد ورجل من جانب» ولا 
مدبر: ولا مكائب أدّى بعض بدلِه؛ وإعتاق نصفم عبد مشتركء ثم ياقيه بعد 
ضماه) ؛ لأنّه انتقص نصيب صاحبه في ملكه'”'» ثم يتحول إلى ملك المعيق بالضمان» 
وعندهما يجوز" إذا كان المعيّقّ موسرا ؛ لأنّه ملك نصيب صاحيه بالضّمان؛ فكأله 
أعتق كله عن الكقارة بخلاف ما إذا كان معسراء فإِنَّ عندهما الواجب السّعاية في نصيبه 
الشريك ؛ فيكونٌ إعتاقا بعوض. 


)١(‏ ينظر؛ «المنهاج)(5 : ,)831٠١‏ و«انحلي على المنهاج»»(؟ : ورلرنهاية المحتاح))(لا: 57), وغيرها. 

(1) لا بحمل المقيد في كفارة القنل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف؛ وهو من نوع ما اتحد فيه 
الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد»(ص58): و«الفصول في الأصول»(1: ١516)؛‏ 
دالبحر الحيط))(9: )*٠‏ , و««شرح الكوكب المنير»(ص١؟4)‏ » ولاحاشية العطار»(؟ : 281 

(") الؤفر فر: الثقل في الأذن. ينظر: «مختار»اص7/7"7). 00 

(؛) أي فبل وطء من ظاهر منها؛ | ؛ لأنه اعتقه بكلامين؛ والتقصان متمكن على ملكه بسبب عناق يمهة 
الكفارة ؛ ؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر)(١‏ : .)15١‏ 

0 يفوت جنس الممنفعة. ينظر : «الجداية»(؟ : .25١‏ 

(1) لتعدّر استدامة الملك فيه ثم يتحول إليه بالضمان ما بقي منه؛ فكان في المعنى إعناف عد الا شيكاء 
دمثله بمنم الكفارة. ينظر : «المناية)(4 : 2534., 

[1) لأن الإعتاق لا يتجرأ عندهما. ينظر : «التبيين))(7: 4). 


ل ل 
ومو ل ا ا رم 
بعذرء أو بغيره. أو وطئها في الشهرين ن ليلا عمدأ؛ أو يوماً سهواء استانف الصُوم لا 
الإطعام إن وطنها في خلاله» وإن عجر عن الصُّوم اطعم هو أو نائبه سين مسكيا 
كلاً قدرَ الفِطرة؛ أو قيمتّه؛ وإن غداهم وعثاهم. وأشبعهم فيهما وإن قل ما أكلوا. 
1 

(ونصف عبدِهٍ عن تكفيره؛ ثم باقيه بعد وطء من ظاهرٌ منها) ؛ لأن الاعناق 
يحب أن يكون قبل المسيس. وعندهما يجوز ؛ لأنَّ إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما. 

(وإن عجر عن العتق صامٌ شهرين ولاءٌ ليس فيهما شهرٌ رمضان؛ ولا حمس 
هي صو صومها"؛ وإن أفطرٌَ بعذرء أو بغيره. أو وططئها في الششهرين ليلا عمدً. أو 
بوما هوا ", استائف المئُوم لا الإطعام إن وطِئها في خلاله) ' "هذا عند أبي 
حديفة ومحمد ا" » وعنند أبي يوسف 45 لا يستأِفُ الصُوم :للدي أن يكون 
مفثانها مقذنا علن المسيسء ؛ فالتتابع حاصل » ؛ بقي أن التَّقَدّمٌ على المسيس غيرٌ حاصل؛ 
لكنّه إن استأنف يكوثُ الكل مؤخّرا عن المسيس» ولو لم يستأنف فبعضة مقَدُمْ على 
المسيس » ٠‏ فهذا أولى . ولابي حنيفة ومحسّدٍ له أله يِب أن يكوث مقدماً على السب 
خاليا عنه؛ فَاليّقَدُمُ على المسيس قد فات, لكنّ خُلُوَهُ عن المسيس ممكن» فتجب 
رعايته. 

(وإن عجر عن الصّوم أطعم هو أو نائبه سنّين مسكيناً كلا قدر الفطرة؛ أو 
بحارم عار وان يد ردان 2 فك لا يجورٌ دفمٌ القيمة؛ ( '“وإن غذاهم 
وعشاهم وأشبعهم فيهما"' ) : أي في الغداء والعشاء”': (وإن قل ما أكلواء أو أعطى 


)١(‏ وهي : يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 

(1) لغوات التابع » وهو قادر على التتابع عادة بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار والقتل بعذر الخيص 
فإنها لا تستأنف لانها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما. ينظر: «الباية)»(] : 2116 

(9) زيادة من أو ف. 

(4) ينظر: «التنبيه)(ص ١؟1١)2‏ و«المنهاج» وشرحه «انحتاج)(7 : 5). وغيرها. 

() زيادة من ب و م. 


0( لأن المعتبر دقع حاجة الوم ؛ والعادة حدوث الحاجة فق كل يوع مر تين ينطر: ب(زكشف الحقائق)7' : 
5١‏ 


اح ل وي دي يك 

ين ومنوي مره أو شعير» 4 واحدأ شهرين جاز وفي يوم واحد قدرَ الشهرين 

0 3 لطي ب م قوري 
مسكيناًء أو إعتاق عبدين عن " 


525 

نز" بر 0 ومنوي سر أو شعيرء أو واحداً شهرين جازه وني يوم واحدٍ قدرَ 
0 

ل تهرين لا يجوز إلأعن يومه): ؛ أي أعطى شخصا واحدا في يوم واحا قدر 


الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم؛ هذا مذهبناء وأمًا عند الشَافِيِيٌ”” ذه فلا بد من 
الُمليك ٠‏ كما في الكسوة؛ ووجه قولنا: : ما ذكرٌ في أصول الفقه في دلالة””' النْص : ! إن 
لإطعامٌ جعلٌ الغير طاعما» وهو بالإباحة. .إلى آخره. 

(وإن اطعمٌ تين مسكيناً كلا صاعاً”. “من بر" عن ظهارين" 'ل يصح إلا 
عن ظهار واحد؛ وعن إفطار”* ' وظهار صح)؛ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف يد . 
نا عند محمّد ه يجوز عن الظهارين: هما يقولان اله تعمل عند اختلاف الجنسين 
كالإفطار والظهار: لا عند اتحادِهما ٠‏ فإذا لقت النِيّة والضّاعٌ يصلحٌ كفارة واحدة ؛ 
لأنّ نصف الصّاع من أدنى المقادير» فالمؤدّى وهو الصّامٌ يصلحٌ كفارة واحدة جَعْلّها 
للظهارين فلا يص". 

(كصوم أربعة أشهر .أو إطعام مئة وعشرين مسكيئاً ‏ أو إعتاقٍ عبدين عن 


)1( لمر : .8 ١٠غرام.‏ ينظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»(١: /)١14‏ و«معجم الفقهاء(اص؛ :)1١‏ 
«المقادير الشرعية)»اص8/). 

(1) زيادة م: 7 

(؟) ينظر: «الغرر البهية»(4 : 871): و«مغني المحتاج»5: 35), ولاتحفة الحبيب)4(0 : 8؟). وغيرهم 

(4) ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(؟: 5) و«التوضيح»(١:‏ 504). و«التقرير 
والتحبير»(*: /ا17): وغيرها. 

(9) الصاع : 7 غرام. بنظر : ((معجم الفقهاءاصة :)1١‏ «المفادير الشرعية»(ص78). 

)١(‏ زيادة أو ب وس وم. 

0) أي ظهارين من امرأة؛ أو 

كمسكين آخر. بنظر: «رد انحتار»(؟ غهة)., 


ي إنطار في رمضان عا عاميا. 


٠.‏ 3 . 90 يك )' ع إكاية 
امرأتين دفعة واحدة؛ أما لو كان بدفعات جاز اتفاقا + لآن امرة الثائية 


4 


ظهارين: وإن لم يعي واحداً لواحد» وفي إعتاق عبلد عنهماء أو صوم شهرين, له ان 
يعيّن لأي شاء. وإن اعتق عن قتل وظهار م يبز عن واحد؛ وكفرٌ عيذ ظامر 
بالصُوم فقط لا سيّدْه بالمال عنه. 
باب اللعان 
من قذف بالرّنا زوجته العفيفة» وكل صَلَْحَ شاهداًء أو نفى ولدها وطالبَت ب 
١ض‏ ا بي يب ب يي في يه 
ظهارين؛ وإن لم يعيّنْ واحداً لواحد) ؛ لأنّالجنس في الظهارين متحدٌ فلا يجب الم 
(وفي إعتاق عبد عنهماء أو صوم شهرينء له أن يعين من لأي شاء''". 
وإن أعتقّ عن قتل وظهار لم يمر عن واحد)» وعند رُفر #١‏ لا يجزله عن 
أحدهما في الفصلين”'': وعند الشافِيي”" ذه يجَعَلٌّ عن أحدهما في الفصلين'". 
(وكفَرَ عبد ظاهرَ بالصّوم فقط لا سيِّدُه بالمال عنه) ؛ لأنّ الكفارة عبادة. فنعا 
الآخر لا يكون فعله. 
باب اللعان 
(مَن قذف بالزّنا زوجته العفيفة): أي عن فعل الزّنا غيرَ منّهمةٍ به كمن يكوذ 
معها ولدء ولا يكون له أب معروف»ء وإنّما اقتصرّ على كون الزُوحةٍ عفيفة؛ ولم 
يقل: والمرأة تمن يحدٌ قاذفهاء كما قال في «البداية»'"", ولا شك أن الِفة أعم من كونها 
تمن يحدٌ قاذفها ؛ أن اشتراط كونهما من أهل الشهادة: يدل على الخرية, والتكليف. 
والإسلام؛ فلا حاجة إلى قولِه : وهي من يحدٌ قاذفها ا (وكل 
صَلَحَ شاهداًء أو نفى ولدّها وطالبَت به ): أي بموجبو القذفء (لأَعَنء فإن أبي): 


)١(‏ أي صح تعبينه عن أي الظهارين شاء. 

(؟) أي في اتحاد الجنس واختلافه. ينظر: «حاشية كشف الحقائق)(١‏ : 177). 

(9) ينظر: «تحفة المحتاج)(6 : و«نهاية المحتاج»(/ا: 4)1١‏ و(فتوحات الوهاب»10: تت 
وغيرها. 

(5) لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحدء فالنية في الجنس الواحد لا نفيدء وييقى أ 


أصل الكقارةء وذلك يكفي» فله أن يجعل بعد ذلك عن أبهما. ينظر : «البناية»() : 755). 
(6) «البداية»(؟ : 57), 


يتاب الطلاق 
ين حثى يلامن» أو يكاب نفسنه فيحذ» فإن لأعن لأخلت وال حبنت حفى 
يلاعن أو تصدانه؛ 0 00 عبداء و كار أو محدودا في قذفم حدء وإن صلم 
بولاف وَعَي أمة؛ أ كائرة. 9 محدودة في قذف. أو صريةء أو مجنونة. أو زائية 
زلا حذ عليه؛ ولا لعان» وصورثة: أن يقول هو ألا اربع مرات: أشهد بلله اني 
مادق فيما رمينّها به من الزناء وني الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذياً فيما رماها 
به من الزْنا مشيرأ إليها 
أي امتئم عن اللعان ؛ (خيس حنّى يُلامن, أو يُكَذْبَ نفسه فيحد): ‏ أى بعد 
ليُكذبب"'؛ (فإن لأعنَ لأعنت. وإلآ حُبِسّت حنّى تلاعنّ أو بُصدقه) : فينفى ني 
ولدها عنه: لكن لا يحب عليها الحدٌ بهذا التّصديق. ْ 

(فإن كان هو عبداًء أو كافراًء أو محدوداً في قذف حد)” ؛ لأنّه ليس من أهل 
اللعان ؛ لعدم أهليّة الشهادة. 

(وإن صَلَحَ هو شاهداً. وهي أمة؛ أو كافرة؛ أو محدودةٌ في قذف. أو صييّة 
أو مجنونة» أو زانيّة”" فلا حدٌ عليه؛ ولا لعان)”" ؛ لأنها إن انّصفَت بالرّنا لا تكون 
عفيفة؛ وإن انَْصِفَتْ بغيره تما ذُكِرٌ لا تكون أهلاً للشتهادة؛ فلا حدّ على الرّوج ؛ لعدم 
إحصانهاء ولا لعان ؛ لعدم عفْتهاء وأهلييها للشّهادة. 

(وصورئة: أن يقولَ هو أولاً أربع مرّات: أشهد بلله آني صادق فيما رمينها به 

من الرّنادوفي الخامسة:لعنةٌ الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الرنا؛مشيرا إليها 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) يعني إذا كانت هى من أهل اللعان بأن كانت صالحة للشهادة عليه ؛ لأن اللعان تعذر لعنى من جهته 
فيصار إلى الزجب الأضان: وهو الثابت بقوله تعالى: الوَالدينْ يَرْمُونْ المخْصنات) الآية؛ ولا يتصور 
أن يكون الرُوجٍ كافراء وه سلف إل إذا كانا كافرين فأسلمت؛ ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه. 
بنظر: «العبيين)(”:  11/‏ -18). 

(') أي كان ظهور زناها بين الناس كذلك؛ أو تزوجها بنكاح فاسد؛ أو لدها من غير 
«البناية»(1 : م#/), انقاتة ركاه باللقن 

(4) وهذا بناء على أن الركن في باب اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالايمان من الجاتبين مز ّْ 

ش , ومن وجه في جانب المرأة قائم مقام حد الزنا 

لوجوبها ؛ لأن قذف غبر المحصنة لا يوجب 


والنضب قائمة مقام حد القذف من وجه في جانب الزوج 
من وجه؛ فيشترط أهلية الشهادة من الجانيين واحصان المرأة 
الحد على القاذف. ينظر : «المحيط) اص 5098). 


في جيعه ثم تقول هي أريع مرات: أشهة بل له كاذ فيما ماني به من لز 
وفي الخامسة: غضب الله عليهاء إن كان صادقاً فيما رماني به من الرّناء م بد فرق 
القاضي بينهماء وإ دف بنفي الود أو به وبالناه ذكرا فيه ما قذف بهل 
يفرّقٌ القاضي. وينفي نسبّهء ويلْحقَهُ بأمّه.ونبين بطلقة, فإن أكذب نفسّة حْدَ وحل 
له نكاحُهاء وكذا إن قف غيرَها فَُحُدٌ به. أو زنت فُحُدت 

في جميعه. ثم تقول هي أرب مرات: أشهد بلله إله كاذب فيما رماني به من الرّناء 
وفي الخامسة: غضب الله عليها”'"» إن كان صادقاً فيما رماني به من الرناء م يوق 
القاضي ببنهماء وإن قُدَفَ بنفي الولد أو به وبالرناء ذكرا فيه) 000 
قلف به): ”أي من الزّناء ونفي الولد". 

م فرق القاضي» وينفي نسبهه ويلحقة با وتبين بطلقةٍ فإن أكذب نفس 
خن رورعز لاتعاغهاا ؛ لأنّه لم يم يبق اللعانٌ بينهما ٠‏ وقولة 88 : «المَلاعِئان ل 
يَجْتَمِعَان أبَدام'" : أي ما داما متلاعنين ؛ ؛ لأنّه علّة عدم اجتماعهما اللعانء فلمًا بطل 
اللّعانُ لم يبقّ حكمّه ؛ وهو عدمٌ الاجتماع. 

(وكذا إن قذف غيرها فَحُدٌ به.أو زنت فُحُدَّت) : : أي حل له نكاحها إن 
قذف غيرّها بعد النلاعن فحدّء أو زنت بعد التّلاعن فحدّتء فإنّ بقاءً أهليةٍ اللعان 
شرط ؛؟ ليقاءٍ حكمه. 


)١(‏ وإنما خص الغضب في جانبها ؛ لأنها تتجاسر باللعن على نفسها كاذبة ؛ لآن النساء تستعملن اللّمن 
كثيرا كما في الحديث» فاختير الخضب لعفي ولا تقدم عليه. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 154). 

(1) زيادة من م. 

(؟) من حديث ابن عمر في اسن البيهقي الكبير»(/ا: ١4‏ 4): و«سئن الدارقطنى)(*: 71/7)/: و(امسند 
بي حنيفة»(١‏ : ,:)١808‏ قال صاحب «التنقيحج»: إسناده جيد. وفي «سئن الدارقطني»(8: 71) عن 
علي وعبد الله: (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا). ووري موقوفاً عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عمر وابن شهاب في «ستن أبي داود(؟: 71/7): و«مصتف ابن أبي شيية»(4: 11)) 
و«امصنف عبد الرزاق)6(لا: ؟١١١)‏ , و«المعجم الكبير)0؟ : 4" وينظر : «نصب الراية» (5:: يق 
و«تدخيص الحبيرن)(7: 1" ؟):؛ ودرخلاصة البدر»(؟: :)١77‏ وغيرها. 

00 لم يقيد في «الفرر))(1 : بالحدٌ في زتاها, وعلل ذلك في «درر الحكام»(١‏ : 4 ؛ وذلك لأن 
تجرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحد. بخلاف القذف إذ لا يسقط به الإحصان. وأيّده في 
ذلك عيد الحليم في «حاشيته»»! : 187) عليه وصاحب <رد المجمتان)(؟: 010) وذكر وجوها لدفع 
الإشكال عن عبارة صاحب «البداية» في التقييد بالحد. منها: أن يكون القبد اتفافياً. 


يهتاب الطلاق 

لالعان بقذف الأخرس. نه وإن ولدت لأفل 

: خرسء ونفي الحمل عنه وإن وَلْدَت إ سنّة أشي ؛ 
وبزنيت وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفي القاضي قل من سسنّة أشهر 
اللهدئة: أو كسراء إلنة النولادة صحء وبعده لاء ولاعن في حالتيه. بإن نفى أَوَلَ 
نوأمين وأقرٌ بالا حدء و عكسيه لاعن. و 0 نه ١‏ 


(ولا لعان بِتَذْةْ الخ 3 نف | )252 الرجهين 
و 5< كرصن ء وني لحمل عنه وان وَلْدَت لأقل من سمَةٍ 
[شهر)ء هذا عند أبي حنيفة وزفر فك» وعند أبي يوسف وحمو د يحب اللعا بذ 
لذت لأقل من سة إشهر؛ لآنه حيتثا تبين أنه كان موجودا وقت الثّفي , ولابي حنيفة 
فر" يد أنه لا يتيقن بوجود الحملء وفيما إذا وَلَدَتْ لأقلّ من سئةٍ أشهر. فبمب' 
36 إل + إن تنس خالا لحملا لين ر» كم مل انها كانت ابا ٠‏ ولزن ل 
00 : . 
(ويزنيت وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفي القاضي الحمل) ؛ لأنَّ تلاعنهما 
كان بسبب قولِه: زنيت» لا بنفي الحمل. 
(ومّن نفى الولد زمان التّهنئة''" أو شراءِ آلة الولادة'” صم وبعدء لا 
ولاعن في حالتيه): أي في حالة النّفي زمان التّهنئة» وحال النّفِي بعد زمان التّهنئة. 
(وإن نفى أوْلَ تواءعين0, وأقر بالآخر حد) ؛ لأنه أكذت نفسَّهُ بدعوى 
2 3 00 5 8 م ممم (لا)اء 
الوجهين) ؛ لاعترافه بأحددهما؛ وهما خُلِتَا من ماء واحد. 


.)85 : لأنه فقد الركن وهو لفظ : أشهدء ولذا لا تلاعن بالكتابة. ينظر : «الدر المختار)(؟‎ )١( 

(') أي قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني. بنظر: «مجمع الأنهر)كا١‏ : 4) 

(5) زيادة من أ. 

(4) ولم يعبّن لها مقدار؟ في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة 5ه تقديرها بثلائة ة) وروق 
الحسن عنه: سبعة ١‏ لأنها أيام التهئة. وضعفه السرخسي بآن نصب المقادير بالرأي متعدر. وعدهما: 
هي مقدرة بمدة النفاس ؛ لأنها أثر الولادة. ينظر: «فتح القدير»(4 : 19؟2. 

(0) أي كالمهد ونحوه. بنظر: «رد الحتار»(؟ : 841). 

(1) أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقلّ من ستة أشهر. ينظر: ب«جمع الأنهر»<2! : 5 

0 


04 


زيادة من أو ب وس وم. 


722727272727772 يي 2 10 رين 
باب العنين 


إن أقرٌ أنه لم يصل إليها اجْلّه الحاكم سن قمريّة في الصّحيح» ورمضان وايام 
حيضيها منهاء لا مدّة مرضه ومرضهاء فإن لم يصل فيها فرق القاضي بينهما إن 
طلبَئُه وتبين بطلقة, وها كل المهر إن خحلا بهاء وتجب العدّة. وإن اختلفاء وكانت 
يبأ أو بكرا فنظرّت الناءُ فقلن: 5 حلف» ؛ فإن حَلّفَ بطل حقهاء وإن نكل, 
أو قُلْنَ: بكرء أجّل. ولو أجل ؛ م اختلفاء فالتقسيمٌ هنا كما مر وبطل حمّها بما 


كم ل5 
ئمة 


حيث + ئَمّة كما لو اختارثه» وخْيْرَت هنا حيث 
باب العنين!() 

(إن أقر أنه لم يصل إليها أجل الحاكم سنة قمريّة في الصحيح) : : رواية خسن 
عن أبي حديفة 5 أنّهِ وجل سنة شمسيّة » وفي ظاهر الرُواية نه جر قال 
نسي مد وصول الششّمس إلى النقطة التي فارقتها من فللك البووج» وذلك في للاغمئة 
وخمسةٍ وستين وها أوربع يومء ٠‏ والمسّةٌ القمرية اثنا عشرٌ شهرا قمرياء ومدّنها ثلاثمئة 
وأربعة وخمسون يوما؛ وثُلث يوم ؛ وثُلث عشر يوم. 

(ورمضان وأيام حيفيها منهاء لا مذة مر ضيه ومرضها''"'؛ ؛ فإن لم يصل فيها 
فرق القاضي بينهما إن طلبَتُه) : أي إن طلبّت المرأة التّمريق» (وتبينٌ بطلقة» وها كل 
المهر إن خلا بهاء وتجب العذة. 

وإن اختلفا): عطف على قوله: إن أقرّء فالمراد الاختلاف ابتداء لا بعد 
التأجيل» (وكانت ثيّباء أو بكرأ فنظرّت النّساءٌ فقلْنَ: ثّبء حُلّفء فإن حَلَْف بطل 
حقهاء وإن نكل؛ أو قُلْنَ: بكرء أجُل. 

ولو أجل ؛ كع ا ب وام د 

ئمّة؛ كما لو اختارثه ا ا : أي لا يخلو: إما إن كانت 


(1) العنين: وهوما لا يصل إلى النساء؛ أو يصل إلى الثيب دون الأبكار. ينظر: «الكبّز)(اص55). 

(؟) أي أمر لا يستطيع معه الوطء. . وبه يهتى. ينظر: «الدر المختار» وحاشبته «درد المجتار»(؟ : 0898). 

(؟) أي يبطل حقها بحلفه وكانت ثيباً: ٠‏ وكذلك لو اختارته ؛ لأنها رضيت به؛ والاختيار شامل 00 
حقيقة أو حكما. ٠‏ كما لو قامت من جلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل أن نختار شين 
وعليه الفتوى. ينظر: : «مجمع الأنهر)(١‏ 45) 


وتاب الطلاق 
والخدصي كالعنين فيه. وفي المجبوب فُرّقَ حالاً بطلبها ولا نت: 
الآخر. 
يب , أو كانت بكراء فنظرّت النّساء فقلن: 5-56 ٠‏ فإن حَلفْ بطل حقها ٠‏ كمأ 
ن الاختلاف قبل التٌأجيل » وإن نكل حيرت المرأة؛ وإن قآن: هي بكر ير أيضاً. 
وقولة : : كما لو اختارئُه» فإنا امرأة إن اختارّت زوجها بطل حقها في طلب التفريق. 
(والخصي كالعنين فيه): أي في التأجيل» (وفي المجبوب ُرقَ حالاً) : : أي في 
الحال: (بطليها) : : إذ لا فائدة في تأجيله بخلافي الخصي» ٠‏ فإ الوطينَ منه متوقع. 
(ولا يتخيرٌ أحدّهما يعيب الآخر),. خلافا نا فِعِي”' 5 في العيوب الخمسة, 
وهي: “الحنونة والجذام '" والبرصء والقَرْن” ': والرتق: وعند محمد ه إن كان 
بالزُوج جنون» أو جذام » أو برص فالمرأة بالخيار: وإن كان بالمرأة ل ؛ لأنه يمكن 
للرُوجٍ دفع الضرر عن نفميه بالطلاق. (“والله أعلم'". 


5 


يتخيرٌ أحذهما بعيبه 


يه 


(١)ينظر:‏ ب«الأم»ام : 71/7 )., و«الغرر اليهية))(4 : 111): ل 
0( الجذام : داء يتشقق به الجلد وينثن ويقطعم اللحم. ينظر: اجام الرمور 
رباة ). 
() القرن: أي في الفرج : مانم يمنم من سلوك الذكر فيه إما غدةٌ 
«المغرب)( ص١‏ 78). 


0 كتاب الطلاق 
جب سي يس حت ا اص را ا م ا تي 0 
باب العدة 
هي لحرَةٍ تحيض للطّلاق والقَسْخ ثلاث حِيّض كوامل: كأم ولد مات مولاهاء ار 
أغطياء وموطوءة بشبهة أو تكاح فاسد في اموت والفرقة وأن م تحض؛ لعيغر. ار 


كبر أو بَلَعْتْ بالسنْ» ولم ئحجِض ثلاثة أشهرء وللموت أربعة أشهر وعشن ولأمر 
تحيض حيضتان. ون / تحض» أو مات عنها زوجها نصف ما للحيق وللحامل 
الحرّة أو الأمة 

باب العدة 


(هي لحر تميض للطّلاق ب والمسلخ): كالفسخ: نيار البلوغ ٠‏ وملك أحدٍ 
الزُوجِينِ الآخر"' ٠‏ وتقبيلها ابن الرّوجٍ بشهوة؛ وارتداد أحلوهماء وعدم الكفاءة. 
(ثلاث حِيْض كوامل)» أفاد بقولِه : كوامل أنه إذا طلقها في الحيض لا يحتسبٌ هنا 
القن م الف 

(كأم ولد مات مولاهاء أو أعتقهاء وموطوء و بشبهة)؛ كما إذا فت إلبه غير 
امرأيهء وهو لا يعرفها فوطتها. و ٠‏ كالتّكاح المؤقتء (في الموث 
والفرقة), ؛ تعلق بالوطء بالشبهةٍ والّكاح الفاسد» فالعدةٌ فيها ثلاث حيْضٍ سوا مات 
الرّوج ؛ أو وقع بِينْهِما فرقة. 

(ولمن لم نجض) عطف على قولِه لحرّة تحيضء (لصيقره أو كِبَرء أو بَلَنْتَ 
بالسَِنْ» ٠ولم‏ تجض لائة أشهر) : أي العدّة لحرَةٍ لا تحيض لصغر ونحوهٍ للطلاق 
والفسخ ثلاثة أشهر. 

(وللموت أربعة أشهر وعشرٌ): قولهُ: وللموت عطف على قوله: للطلاف؛ 
والفسحٌ معنا العدّة للحرّة للموتٍ أربعة أشهر وعشر. 

ا(ولأمة تحيض حيضتان. ولمن لم نحض. أو مات عنها زوجها نصف ما 
للحرة) : : أي العدّة لأمة تحيضُ للطّلاق والفسخ حيضتان, ولامةٍ لم تحض' للطلاق 
والفسخ نصف ما للحرة؛ أي شهرٌ ونصفُ شهر, وأمّا للموت فنصفُ ما للحرة أيضاء 
وهو شهران وخمسة أيام. 

(وللحامل الحرة أو الآمة).فإنّه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرّة . أو أمة» 


(1) هذا لبس على إطلاقه بل هو فيما إذا ملكته لا فيما إذا ملكها. ينظر: دائش رتلالية»(1: 101). 


وناب الطلاق 
إن مات عنها صي وضع حَملهاء وين حبلَتا بعد موت المثء 
نسب فى وجهيه 
(وإن مات عنها صبي 
ل 
وعند أبي يوسف ققه والشَافِعِي”"' ضف عدثها عدَهُ الوفاة؛ لا لأن العدّة بوضع 
الحمل إِنّما تحب لصيانةٍ الماء ؛ وَدلَلك اق تابشواللستبة: وهنا لا يثبت السب عب 8 الصير. 
ولأبي حنيفة ذه وحمّد ذد أنّ قوله تعالى الت الأختال أجلن أذ يت 
له ا ار نَوَلَ بعد قولِهِ تعالى: ودين لتودو متك ويترون) أروَاجا : ربصن 
بيهن ربع أظهرٍ وَعَشْرَ)! فيكونٌُ ناسخا له في مقدار ما يتناولُهُ الآيتان, 3 
عامل توفي عنها روحها. 
فإن قيل: المراذ أولات الأحمال اللآني ُبْتَ نسب حملِهن. 
تلن لا تلر هيل أولات الاسفال الات جتنا عدون اذه وقسقيل از 
(ولنَ حَبَلَتَْ بعد موت الصّي”' عد عدةٌ الموت) ؛ لأنّها لم تكن حاملاً وقت 
موت الصِبِ تعيِّنَ عدَّة الموت. (ولا نسب في وجهيه) : أي فيما حبلت قبل موت 
الصبيّ؛ أو بعده. 


١11١ 
1 
عدة الموت. ولا‎ 


)١0#‏ سيره مانه 
وصع 


5 : أي وان كان زوجها الت صيًا نعثنها 


)١(‏ المراد بالصبي غير المراهق ؛ لانه لو كان مراهقاً وجب أن يثبت النسب منه. ينظر: «الشرتلالية(1: 
0 . 

(؟) إن ولدث لأقل من ستة أشهر عند الطرفين» ويحوز لها ان تتزوج قبل أن نطهر من نفاسها إلا © ١‏ 
يقربها قبله كما في الحيض. ينظر: «جمع الأنهر»(1 : 417). 

قد ينظر : (امغني امحتاج)»(: 4 , «رانلي على المنهاجح»)(1 : 
و«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية)(اص8؟17 -4؟1)؛ وغيرها. 

(1) من سورة الطلاق؛ الآية (4). 

(4) من سورة البقرة: الآبة (774). 

(1) بان ولدت بعد موته بستة أشهر 
نكن من أولات الأحمال. ينظر : «الدر المنتقى(117:1). 


16). ودتحفة الحبيب»10(2: 1 


فعدتها بالأشهر إجماعا ؛ لعدم تحقق وجود الحمل حين اموت. فلم 


؟ ١.‏ اسن 
77 حرة) 3 0 ةا ا 
تستأنف بالحيض 

(ولامرأةٍ الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين) : أي أى إن انقضمت عذة الطلاق, رهي 
لان يضر مال ول شقض عد للوت» فلا أن تيص انقضاء عدّة لوت وار 
الْقَعمَتْ عدّة الموث» ولم تنفض عدّة الطلاق: "فلا يد أن'ا ته تترئص عدَّة الطلاق, 


(وللرّجعيْ ما للموت”'". 

ون أُعيِقَت في عدّة رجعي”" ' كعد حرّة): أي عدها كعدّة حرّة؛ (وفي عد 
بائنء أو موت كأمة): أي عذثها كعدَةٍ أمة. 

(وآيسة رأت الدّمٌ بعد عدَةٍ الأشهر تستانفٌ بالحيض)'” : أي إذا كانت الزُوجة 


)١1(‏ زيادة من ص. 

(0) أي إن الزوج إذا طلق زوجيّه طلاقا زجنا فوته أو مرضه ودخْلت في عدّة الطلاق» ثم مات 
والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدّة الموت إجماعا ؛ لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا كانت منقضية 
لم تكن زوجته : فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه. ينظر: «رد المجتار»١١‏ : 8 .)35١‏ 

(؟) أي طلاق رجعئ ؛ لأن النكاح يبقى في الرجعي. فصارت حرّة حال قيام النكاح. ينظر: «عمدة 
الرعاية»(؟ : .)١48‏ 

(5) في المسألة سنّة أقوال مصححة: 

أحدها : ينتقضُ مطلقاء وهو ظاهر كلام صاحب «البداية))(7 : 794): والمصتف على خلاف ما 
حملها الشارح ؛ واختاره صاحب «الاختيار)(*: ١5751)؛:‏ و«درر الحكام))(1 : 5 ).: وصرح الأقطع 
وصاحب «غاية البيان»: أنه ظاهر الرواية؛ وصححه في «الملتقى»( ص .)7١‏ 

الثاني : لا ينتقض مطلقا: واختارء أبو علي الدقاق والإسبيجابي. 

الثالث : ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها. وهو اختيار الشارح ٠‏ وأفتى به الصدر الشهيد؛ 
وف «انجتبى»: : وهو الصحيح المختار للفتوى. 

الرابع : بنتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية» فإنما ثبت الأمر على ظلّها 
فلما حاضت تبيّْن خطؤهاء ولا ينتقض على رواية التقدير له؛ واختاره في «الإيضاح»(ق١1/1):‏ 
واقتصر عليه في «الخانية))(١‏ : 801), وجزم به القدُوري والخصّاص» ونصره في «البدائع))(7؟: )56٠:‏ 

الذامس : : ينتقض إن لم يكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد التكاح 
فيفضى بصحته ؛ وهو قول محمد بن مقائل. 

السادس: بتتقض في المستقبل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة 
المباشرة بعد الاعتداد بالأشهرء وصححه في «النوازل». ينظر: «حاشية عبد الحليم)<١‏ : 548): والرة 
المجتار»(؟ : ,)3١5‏ 


كتاب الطلاق 


ىما تستائفُ بالشهور من حاضت حيضة ثم أيست 2 
في سن الإياس: أي خمسةٍ وخمسين سنة فصاعداً, وقد انقطم دمهاء فطلقها الرُوح 
لال أشهر» فقبلالقضاتها أت الثم فلملا لم تكن كسا قسناتفا بلي 

قال في «المداية» : هو الصّحيد". باخيصضص 

وني روابة أبي على الاقاق”': إِنْها معي رأت الم بعدما كم بإياستها أله ل 
يكون حيضاء ولا يبطل الإياس» ولا يظهرٌ ذلك في فسادٍ الأنكحة ؛ لأنّه دم خرج”" في 
غير أوانه. 

(كما تستأنف بالشهور من حاضّت حيضة ثم أيست): أي انقطم دمُها؛ وهي 
قُِ سن الإياس تستأنفف بالتهورة 

أقول: الاستئناف مشكل ؛ لأنه لو ظهرٌ أن عدها بالأشهر من وقت الطلاق: 
فالحيضُ التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت؛ فبجبُ أن يكون محسوباً من العدة 


2 (ه) 
من حيث أنه وقيت . 


.)55 : انتهى من «البداية))(؟‎ )١( 

(1) وهو أبو علي الدقاق الرازي: الذقاق بغتح الدال المهملة. وتشديد القاف الأولى» يقال لمن يبيع الدقيق 
ديعمله. تفقه على موسى بن نصر الرازي؛ وتفقّه عليه أبو عيسى البردعي (ت617ه)ء من مؤلفاته: 
«اكتاب الحيض». ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»اص ,)١165‏ و«الجواهر المضية»(1 : 15)» «ناج 
التراجم))( ص 7737), «الفوائد»(/171). 

يق زيادة من ف. 

(؛) تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل منه. ينظر: «البداية)(؟ : 15). 


() لم يسلم الحققون للشارح مثل هذا البحث كملا خسرو في ««درر الحكام»(! ؛ ١‏ 
نقلاً عن نص صاحب «المبسوط»: أنه لو 


2 اةآف وابن كمال 


باشا في «الإيضاح»(ق51/ب): وأفادوا أنه ثيت في هذا المقام 


صت 5 ية: لأن الأما بالبدل غير مكر 
حاضت حيضة ثم أيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن إكمال صل بال مكر 
١‏ 92 5 ررساشئته» على الدرراصض5117): 

فلا بد من الاسخناف. انتهم . لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي يي احاتم 


أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال على تعايلهم' فالوظيفة في الجواب هو حل 


شبهنه لا بيان مخالفته لل«هداية»: ونحوه. 


وعلى معتدةٌ ةْ وطكت بشبهة عدةٍ أخرى: وتداخلتاء وحيض تراه منهماء فإذا رن 
الأونّى دون الكانية يجب إتمامُهاء وتنقضي عذةٌ الطّلاق والموت وأن جهلت بهما. 
ومبدؤها عقيبهماء وفي نكاح فاسد عقيب تفريقه؛ أو عزمه ترك الوطء. ولو فالت. 
انقضّت عدتى حُلّفَتَ 

(وعلىٍ معتدَةٍ وطئت بشبهة عِدَةٍ أخرى؛ وتداخلتا"' وحيض ثراه منهما). 
حيض : قبتداًء وكراة : صفتهء ومنهما: : خبره؛ أي حيض تراه بعد الوطىءٍ ء بالشبهة. 
وقد فهِم هذا من أن وطنت : فعلّ ماضء وترأه “قعل مسقيل: ومنينا أيهن 
العدتيث: 

واعلم أن هذا مذهيناء أمّا عند الشَافِعِي''' ذفنه فيتداخلان إن كان الوطء بالشيهة 

من الزوجء وهي في عدّنه» أما إن كان من آخَرَ فلا. 

(فإذا تمت الأولّى دون الكانية يب إتمامُها) : صورته : طلقها الرُوجُ باثنأء أر 
ثلانا فحاضّت حيطة, فوطِئها غيرٌ الرّوحَ بشبهة, ٠‏ فعليها عدّتانء فالحيضة الأُولّى من 
العدّة الأولّىء وحيضتان بعدها تكونان من العديْنء فتّت العذة الأوى» فتجبا 
حيضة رابعة ليتممَ العدّة الثّائية. 

(وتنقضي عدةٌ الطّلاق والموت وإن جلت بهما): : أي بتطليق لّوح ومويّه. 
(ومبدؤها عقيبهما) : : أي عقيب الطلاق والموت. 

(وني نكاح فاسد عقيب تفريقه' '"» أو عزيه ترك الوطه”". 

ولو قالت: : انقضت عدني حُلْقَت) : أي إن قالت: : القطلت عدني وكذبها 
الزُوجء فالقولٌ قولها مع اليمين. 


)١(‏ أي العدتان: فما تراه المرأة من الخيض يكون محسوباً منهما حتى لو كان الوطء بشيهة بعد حيطة يحب 
عليها بعدها ثلاث حيض للوطهء الثاني؛ فبعد حيضتين منه تنتهي عدّة الوطء الأول؛ وتبقى حيطة 
للوطء الثاني. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق10١/1).‏ 

(؟) ينظر: «المنهاج»(7: 4)7475, و«أستى المطالب»(*: 22357 و«التجريد لنغم العبيد»(] : 85 
وغيرها. 

(5) أي تفريق القاضي. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : *50). 

(4) بأن يقول: تركتك , أو خليت سبيلك: أو ما يقوم مقام ذلك», لا بمجرد العزم أو بعدم المجيء إليها 
ينظر: «قتس باب العناية))(؟ : 0/إ1). 


وتاب الطلاق 59 
ول نكح معنلائة من بائن وطلقها قبل الوطء فعليه مهر تام. وعدةٌ مستقلة, ولا 
ود على ذميةٍ طلقها ذمي» ولا حربيّةٍ حرجت إلينا مسلمة. 
اقفصل #4 الحداد] 
وتحد معتل البائن» والموت» كبيرة مسلمة ع أو لا 
(ولو نكح معتائة من بائن وطلّقها قبل الوطء فعليه مه ثام. وعدةٌ 
ع0 هذا عند ص حنيفة وأبي يوسف ذء فإن أثرَ الوطء في الكاح الأول باق. 
وهو العدّة؛ فصارَ كأنّ الوط حاصلٌ في هذا الُكاح. ش 
وعند تحمّد #ه يجب عليه نصف المهر, مام العذه الأول قط ولااعة: 
للطلاق الثاني ؛ لأنّ الرّوجَ طلقا قبل الوطء فيه. 
وعند رُفر ته لا عدّة عليها أصلا ؛ لأنّ العدَةٌ الأو سقطت بالرِوُجء ولم يجب 
باللكاح الثاني لدليل محمد فد 
(ولا عدَة على ذمبةٍ طلّقَها ذمي)”: هذا عند أبي حنيفة 2ه إذا لم يكن معتقد 
أهل الدّمة ذلك؛ وإن كان معتقدُهم ذلك تب عنده: وعندهما تجب مطلقاء (ولا 
حربيّةٍ خرجّت إلينا مسلمة'". 
الفصل 2 الحداد] 
ونح معتدةٌ البائن»والموت”''»كبيرة”/مسلمة حرة أو لا): فقولة: أو لا: عطف 


)١(‏ لأنها مقبرضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثرهء وهو العدّة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن 
الدخول في النكاح الأول دخول ف الثاني. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 211. ظ 

(1) ولوتزوجها مسلم أو ذمىّ في فور طلاقها جازه وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم مخلاف ما إذا طلقها 
المسلم أو مات عنها. 50 العدّة بالاتفاق ؛ لأنها حقه معتقده.ينظر : «افتح القدير)»(1 : 2 آ 

١‏ أو زمة أو منتانة طلفيا أ رمات عدها» لآن المدة تفراش الزوج الحترع ولا اجرام موادا وعد 
للتمليك, وقامه في «الدر المنتقى)1(0 : 80/8). 

(١‏ إظهارا للتأسف 7 فوت لعمة النكاح الذى هو سبب لصونها 
الرجعية ؛ لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء التكاج ؛ ولبذا يل و 
نطر: «المسوط)(7: ره -65). | 0 

7 حيث ترج الجنونة إذَ هي مثل الصغيرة والكافرة في عدم التكايف 
ينظر: «كشف الرموز)(١‏ : 511). 


طؤها وتجري عليها أحكام الزوجات 


لل كتانب الطلاق 


بعذر لا معستدة العتق» ونكاح فاسد؛ ولا تُخْطبْ معتدة إلا تعريضاً. ولا ترح 
معد الرجعي والبائن من بيتها أصلاء وئخرجٌ بده اموت في الملوين. وتبيث في 
منزلهاء وتعتد في مِنزلها وقت الفرقة؛ والموتء والطلاق إلا أن تُخْرَج أو خاز: 
على قولِه: حرةء وعند الشافِيي"'' ه: لا حدادٌ على معتدةٍ البائن؛ (بترك الزيية, 
لشن المزعفر» والمعصفر 7 والطتاف والطيب 1 والدُهه2, والكحل. إلا بعل 
لا معتدة العتق): أي إذا أعتق المولى أم ولده. (ونكاح فاسد) ؛ لأنَّه واجب الرّفع فلا 
تأسف على فوتّه. 

(ولا يخطب معتدة إلا تعريضا””؛ ولا ترج مُعتدةٌ الرّجعي والبائن من 
بيتِها أصلا) ؛ لقوله تعالى: آلآ تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ يُبُوتَهِنَ ولا يَحْرجْن6” الآية. 

(وتخرج معتذة الموت في الملوين”". وتبيت في منْزلها) إذ لا نفقة لهاء فتحتاح 
إلى الخروج بخلاف المطلقة ؛ لأنّ التّفقة دائرة عليها. 


(وتعتد في مِنزلها وقت الفرقة» والموت,. والطلاق إلا أن تراث أو خافت 


,)55 في «المنهاج»(7: 0854 : ويستحب الإحداد لبائن؛ وفي قول: يحب. و«النحلي على المنهاج»(1:‎ )١( 
و«تحفة المحتاج»(8 : 568): وغيرها.‎ 

(5) أي الثوب المصبوغ بالزعفران: أو العصفر ؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: «فتعم القدير»(4: 
#4 

(7) ولو بلا طيب كزيت خالص؛ ومنعه على وجهٍ يكون فيه زينة. بنظر: «الدرالمختار»(؟: /1117). 

(4) راجع إلى الجميع ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. 

(5) التعريض: أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكرهء وهو هنا أن يقول لبا: إنك لجميلة؛ وإنك 
لصالحة» ومن غرضي أن أتزوج , ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله: إني فيك 
لراغب؛ وإني أريد أن نجتمع؛ وهر القول المعروف؛ ولا يصرح بالنكاح» ولا يقول إني أريد أد 
أنكحك. ينظر : «التبيين)»(؟ : 1). 

(1) من سورة الطلاق؛ الآية (1). 

() الملوان: الليل والنهار. ينظر: «اللسان»( + 9/8؟غ). 

(8) أي يُخرجها الزوج أو ورثثّه من ببتها: وإن كان ذلك حراماً عليهم. ينظر: «اعمدة الوعاية»ز؟ : 2195 


يهتاب الطلاق يدل 
ا ل ا د ا د 
يزنى مالىا أو الانهدام؛ أو م تحذ كراء البيت؛ ولا بْدْ من سئرة بينهما في البادن. 
إن ضاق الل عليهماء فالآولى خروجُهء وكذا مع فسقه. وحَسّن أن تمع بينهما 
زإيرةً على الحيلولة؛ ولو أبائها' أو داص ها ل ستر وليس بيئّها وبين مصرها 
رمرءً سفر رَجَعَسء وإن كانت تلك من كل جانب يرت معها ولي أو لاء 
٠. . 2. 3 ١‏ .#ء» ل 0 
والعودٌ أحدء وإن كانت مصر تعثد ثمة. ثم تحرج يمحر 
لف مالها أو الانهدام؛ أو لم جد كراءً البيت”'» ولا بد من سترة بيتهما في 
لمكن" وإن ضاق المنزل عليهماء فالأولى خروجه؛ وكذا مع فسقبه. وحَسُن أن 
نهمز: بينهما قادرةً على الحيلولة) : أي أن'" تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما. 
(ولو أبائهاء أو مات عنها في سفرء وليس بِينّها وبين مصرها مسيرة سفر 
9 ع#رام 9 03 1 
رَجْعَت) وإن كانت تلك من كل جانبي خُيرَت معها ولي أو لاء والعودُ أحد. وإن 
٠ 7‏ دمن ىه # جو ادن 
كانت في مصر تعتدٌ ثمّة» ثم تخرج بمحرم). 
اعلم أن الإبانة» أو الموت في السفر: ْ 0 
مسيرة سفر رجمّتء وإن كانت تلك من كل جانبرم 00 
1 0 5 2م 7 : ل 
امقصدٍ سواء كان معها ولي أو لاء لكن اليجُوع أولّى ؛ ليكون الاعتداد في مزل الزوج 
5 الإمام لتخي ذك : تختار أقربهما. 
فى هنا قسمات: 0 
ها سيمت 000 
أحدهما: ما إذا كان من كل جانبؤ أقل من مسيرة سفر ينيغ ل تمر 7 
1 8 2 7 لواثرء معى ام ره 
قباس قول السسرخْسِي ضيه نختار أقربهه' 1 هَسفره وبيتها وبين القصد أقل 
والثَائى : ما إذا كان هما وبين مصرها مسيرة سير 1 3 
تتوجّه إلى المقصد. 


لبدذا البيت. 


ا الذى تسكته؛ أو تجد أجرة 
(1)أي إن خافت أن ينهدم البيت الذي 0 :- «الدر المختار»)(؟ : 551). 


(؟) لثلا بختلى بالأجنبية, ومفادء أن الحائل جنع الخلوة امحرمة. ينار 
(؟) زيادة من ب و س و م. 

(4) ني «الوط»(؟: 56). 0000 توما 
(6) لكن السرخي ق «اللوط»101: مع)., قال : فإن حر 1 8 


مسافرة ما لم تصل إلى المقصد أه. 


دون ء يرة مهر؛ وبيها 


بعت تكود 


ما مكتانب الطلاق 
لح 7ح ل ا ل ل ا ا ا 0 ا 200 


باب ثبوت النسب والحضانة 
تقصل 4# ثبوت التسب] 
من قال: إن نكحتها فهي طالق؛ فنكحهاء فولدت لنصف سنة منذ نكحهاء لز 


نسبّهُ ومهرها 

5 وأمّا في موضع الإقامة؛ وهو ما قال : وإن كانت في مصر ؛ أي وإن كانت في 
مصر حين أبائهاء أو مات عنها ٠‏ فإن لم يكن معها ولي تعتذ ثة ولا ترج منه بدون 
الولي ؛ وإن كان معها ولي ؛ ٠‏ فكذا عند أبي حنيفة ضفده ؛ لأنّ خروج المعتدَةٍ حرام اق 
كانت المسافة أقل من مدّة السّفر. 

اوعندهما يحل الخروج ؛ لأنّ نفس الخفروج مباحٌ دفعا لوحشة الفرقة؛ وإما 
طوبه لل وقد ارتفمّت ؛ لوجود الولي؛ كم لا جار الخروجٌ عندهماء ٠‏ فإلى أي 
الجانبين تتوجّه ؛ فينبغي أن يكون الحكم على التّفصيل الذي مرّء "والله أعلم 
بالصوات” : 

باب ثبوت!" النسب والحضانة 


افصل ف ثبوت النسب] 
مَن قال": إن نكحتها فهي طالئ. ذ فتكحهاء فولدت لنصف سنة منذ 
08 لزمة نسيّة وها" لأنه لا بعد أن روج والرّوجة وكلا باللكاح؛ 
فالوكيلان كديا ف ليلةٌ فعنة 1 والرّوج وطئها قِِ تللث الليلة 1 ووجد العلوق» 


() زيادة من ب واس واف وم. 

(2) زيادة من ق. 

(؟) هذه المسألة وجميع مسائل النسب مبنية على أصلين مؤمسين بالكتاب والسنة: 

أحدهما: إن النسب مما يحتاط في إثباته فيحتال له ولو يتأويل واستخراج صورة نادرة. 

وثانيهما: إن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : .)1١68‏ 

(؛) ويشترط أن تلد لستة أشهر من وقت التزوج من غير نقصان ولا زيادة ١‏ لانها إذا جاءت به لأفلٌ منه تبن 
أن العلوق كان سابقا على النكاح, وإن جاءت به لأكثر منه تبيّن أنها علقت بعذء ؛ لأنا حكما حب 


وقوع الطلاق بعدم وجوب المذة ؛ لكونه قبل الدخول والخلوة: ولم يتبين بطلان هذا الحكم. ينطر: 
«العبيين)70 + 89), 


00 مل 
ربت نسب ولد معتذة الرجعي؛ وإن جاءت به لأكثرٌ من سنتون ما لم تقد بالقضاء 
زم وبانت في الأقل» وراجع في الأكثر, ومبتوتة ولت لأقل منهماء وإن وَلَن 


إدمامهما لا إلا بدعوةء ويحمل على وطيها بشبهة في العدة 


ول بعلم أن الاح مقدمْ على العلوق أو مؤشَّرء فلا بد من الحمل على المقارنة. على 
إن الرُوج إن عَلِمِ أنه لم تكن على هذه الصّفة» وإن لم يطاها في تلك القيلة» فهو قار 
على الأعان؛ فلسًا لم ينف الولد باللعان» فليس علينا تفيه عن الفراش مع تمق 
الامكان» فثيت نسبه منه ؛ ولزمه المهر. 


(ويثبت نسب ولد معتدّةٍ الرّجعيء وإن جاءّت به لأكثرٌ من ستتين ما لم نقد 
بانقضاء العذة) ؛ لاحتمال العلوق في العدَّة» وجوارٌ كون المرأة تمتدّةٌ الطهر» ما لو 
أفرت بانقضاءٍ العدّة؛ تُمّ ولدتء وبين الطلاق والولادة أكثرٌ من سنتين لا ينبت السب 
على ما يأتي من أنه نما يشت إذا كان بين المآنين أقل من نصفو سنة. 

(وبانت في الأقل» وراجم في الأكثر) : أي إذا كان بين الطلاق والولادة أقلٌ من 
ستتين بانت ؛ لأنٌ الحملّ على أن الوطء المعلّق كان في التكاح أُوْلَى من الحمل على كونه 
في العدّة؛ على أنّ الرّجعة أمرٌ حاددثٌ فلا يبت بالنشّك» أمّا إذا كان بين الطّلاق والولادة 
أكثرٌ من سنتين » فلا بد من أن حمل على أن الوطء في العدّة» فتثبت الرّجعة. 

(ومبتوتة''2 ولدت لأقلّ منهما): ومبتوتة: بالجرٌ عطف على معتدّة الرجعي : 
أي يسبت نسب ولب المطلقة طلاقا بائنا لأقلّ من سنتين من وقسته البينونة إلى وقت 
الولادة ؛ لإمكان العلوق في زمأن التكاح. 

(وإن وَلَدَت لتمامهما لا'" إلا بدعوة؛ ويحملٌ على وطيها بشبهة في العذة): 
أ إن جات لتمام ستنينٍ من وقستو الفرقة لم ينبت ؛ لأن الحم حادئ بعد الطألاق؛ 
فلا يكون منه ؛ لأنٌ وطأها حرام وقولُ: إلا بدعوة؛ لأنّه التزمه؛ وله وجه بأن وطئها 
بشبهة في العدة. 


)١(‏ المبنوتة: هي المرأة التي طلقها زوجها طلقة بائئة؛ , أو ائنعين بانتين: أو ثلاثاء أو خالعها. 


أنه 
٠ 5‏ كما قرره قاضي خان في «الفتاوى)10 : مروة): من 


وقبل : يثبت النسب إذا أتت به لتمام سنتين؛ ف 
4 0 
يمعل العلوق ق حال الطلاق ! ٠‏ لأنه حبتكل قبل زوال الفراش. بنظر: ررفتح القدير»( 


١‏ كيتاب الطلاق 


ومراهقة أتت به لآ ) من نسعة أشهر ولتسعة لا 


(ومراهقةٍ أنت به لأقل من نسعةٍ أشهر ولتسعةٍ لا" : ومراهقة : : باجو عط ” 
على مبتوتة: أي يا جد لمن ران يلير بجر انك يوار لات مئافدة حورو 
الطّلاق. 

والمرادٌ بالمراهقة : صبيّة يجام مشهاء وهي في سن يمكنٌ أن تكون بالغة اك 
سنن فصاعدا» ولم يظهر فيها علامات البلوغ الأأللاثة امهرمة عثهر ,7 
لامر ير راتما كدر انر يده اجمل امنا وأكثرٌ مدّةٍ الحمل في البالفة: 
لذن التهت يشت بالشبهة لا؛ . يكبي الكية 

ففي اا ف الوطء زمانُ التكاح أوالع واف ون الوطء في أحدٍ 
ورا مسترت حي ٠‏ فكذا شبهته. 

اوأمًا في المراهقة فشبهة فشبهة الوطء في التُكاح» أو في العدّة: : وهي ثلاثة أشهر ثابتة» م 
حفيقةٌالوطء في أحد هذين الزّمائين لا يوجبُ ثبوت السب ؛ الدع من لتلرع. 
فالبلوغ وهو أمر حادث يضاف إلى أقربب الأوقات»: وهو ستة أشهر إلى وقت الولادة, 
فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمّد . 

وأمّا عند أبي يوسف #ه فإن كان الطّلاق رجعياء ٠‏ فإلى سبع وعشرين شهرا؛ 
لأن ثلاثة أشهرٍ مدّة عاديها وسنتان أكثرٌ مدّة لحمل ٠‏ وإن كان الطلاق بائنا ٠‏ فإلى 

سنتين ؛ لأنّها معتدّة يحتملٌ أن تكون حاملاًء ولم : تقر بانقضاء العدّة فصارّت كالكبيرة. 


(1) حاصل المسألة : أن المراهقة إذا طلقت: فإِما قبل الدخول أو بعده؛ فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل من 
سن أشهر ثبت نسب للتيقن بقيامه قبل الطلاق به وإن جاءت به للأكثر منها لا يثبت ؛ لأن الفرض أن لا 
عدة عليهاء وإن طلقها بعد الدخول ٠‏ فإن أقرّت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهرء ثُمّ ولدت لأقل بستة 
أشهر من وقت الإقرار ثبتء وإن لسنّة أشهر أو أكثر لا يثبت لانقضاء العدة بإقرارهاء وإن لم نقر 
بالقضائها ولم تدع حبلا ؛ فعندهما إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق لبت وإلآ فلا 
وعند أبي يوسف طق يثبت إلى ستتين في البائن وإلى سبعة وعشرين شهراً في الرجعي” ؛ لاحتدال وطت» 
في آخر عدئها الثلاثة الشهر, ٠‏ وإن ادّعت حبلاً فكالكبيرة في أنه لا يقتصر انقضاء عدتها على أفل من 

نسعة أشهر لا مطلقا. ينظر: : «الفمح))(؛ : 0765 وررد المجتان)(7: 594). 


لق قٍِ صورة وضعمها حملها لاقل من سكين 4 بل لأكثر منهما أيضا ل الطلاق الر جعي. بنظر: برعمدة 
الرعاية))(؟ : .)١65‏ 


هناب الطلاق 


ارربزز ائرت مهي التذة وولات لأقل من نصفب سنة, ولنصفها لاء ومعتدةٍ 

نهر حبلهاء ٠‏ أو أفر الزوج به أو ثبت ولادثها بحجّة 
10111 
انها نا ولدت رع لع تس رلور 0 بطل إقرارها: 
إن إن ولدّتْ لنصف سنة؛ أو أكثر من وقت الطلاق" "لاقت الله ؛ لأنا لا نعلم 
لان الإفرار» تم لفظ المعتدّة يشمل كل معتدّة. 

(ومعتدةٍ ظهرٌ حبلهاء أو أقر الزرج به أو ثبت ولادثها بحجّة تامّة) : أى بعت 
نسي ولدٍ معتدةٍ ادّعت ولادنّه » وأنكرها الرّوج» وقد كان قبل الولادةٍ حبل ظاهر, أو 
فر الزوج بالحبل »؛ أو شهد على الولادةٍ رجلان؛ أو رجل وامرأتان بأن دخلت المرأة 
يتأء ولم يكن معها أحد؛ ولا في البيت شيء؛ والرَّجِلانُ على البابه حتى ولدّت فعلما 
الولادة برؤية الولد: أو سماع صوته؛ وإنّما قيّد الحجّة بالثّامة حنّى لا يبت بشهادة 
امرأةٍ واحدةٍ على الولادة خلافا لبما. 

الو مولي ما لي حبل ظاهر؛ أو أقر الزّوج به 
تنبت الولادة بشهادة امرأةٍ واحدة””؛ وإن لم يوجد الحبل الظاهر: أو إقرارٌ الرّوجٍ به لا 
بِذّمن الحجَة التّامة وعندهما بد يغبت بشهادة امرأةٍ واحدة. 

(أو ولت لآل من ستين: وأفرٌ الورثة ئةُ بها)'": أي أي إن كانت العدّة عدّة 
ناف والمذه بيخ الموركووالوللادة أقل عن سددين: 


)١(‏ والصواب من وقت الإقرار» وهو ما ورد في بعض النسخ كما قال الإمام اللكنوي في «عمدة الرعاية)»( 
؟: »)١6١‏ ويؤيد ذلك عبارة «التنوير»(؟ : : 6؟7): و«الكثز))(اص4١):‏ وغيرهماء ونسيه ملا خسرو 
ف #درر الحكام»(١‏ : ١17‏ 4) مأ وقع ف «شرح الوقاية» إلى سهو من الناسخ. ا 
(')ني العبارة مساحة ظاهرة به عليها اللكنوي في «عمدة الرعاية))(1 : : )١111‏ وتؤيده عبارة اادرر 
١نلا٠غ‏ -مء4), و«الإايضاح»اق؟1/7): و««يجمع د 4 0 0 
2 رج ع ا 0 0 حل أن يكون الولد غبر 
لا بد من شهادة القابلة: وإنما يحتاج لشهادة القابلة بالإجماع لتعيم 


هذا المعين. 
77) أي أن المتوفى عنها زوجها يثبث نسب ولدها إذا ولدئه للأقل من ستيه دن 
بلالية»(1 : 21404 


اعتراف الزوج أو تصديق الورثة: أو حجة تامة. . بنظرةةالشر 


تامة؛ أو ولدت لأفل من 


الموت بشرط ظهور حبلها أد 


1 عاب[ 


ل ارات يوي 
اعلم أن لفظ «الوقاية»: وقمم بالواو في قوله: وأقر الورثة بها؛ وللذكوري 
«البداية» يقتضي كلمة: أو؛ لأنّ عبارة «المداية» هكذا : ويثبت نسب ولد المتوفى عنها 
زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين'". 

شولهة ماين الوقاة» طرف للولكفالولة عست الولو أي يشت النُسبو من 
ولاو في وقستو بين الوفاة وبين سنتين» ثم أورد هذه المسألة : فإن كانت معتدٌ عن وفاز 
فصدّقها الورثة بولادتهاء ولم يشهد على الولادةٍ أحد» فهو ابنّه". 

فَمُلِمْ من هاتين المسألتين أن أحدهما كافي, وهو كول المدَةٍ أقلّ من سنتين, أ 
إقرارٌ الورثة. 

فإن قيل: إن أقرٌ الورثة؛ والمدّة بين الوفاةَ والولادة ستتانء أو أكدر لا اعنبار 
لإقرارهم » وإنّما يعتبر إقرارُهم إذا كانت المدّة أقلّ من سنتين» فالواجب كلمة الوا 

قلنا: أحدّهما كافو: أي المدَّة أو الإقرار: أي إن كانت المدَهُ أقل من سعين بع 
السب وإن لم يعدم المدة بين الوفاة والولادة؛ فحينثلر إن أقر الورثة يعتبر فبجبٌ أن 
غير عبارة «الوقاية» إلى هذا التّمط : أو تنبت ولادثها بحجّة تامّةء أو عُلِمَ أنّها ولَدَنْ 
بعد وفايّه لأقل من سنتين» أو لم يُعْلم وأرَ الورثة بها". 

فقولة: أو لم يعلم... إلى آخره؛ يشمل ما إذا لم يُْلمْ أله ولد قبل اموت :أو بعده 
وعلى تقدير العلم أن ولادنُّ بعد موت الرُوج لا يعلم أنه وُلِدَ لأقلّ من سين ؛ أو 


.)* انتهى من «البداية))(؟ : غ‎ )١( 

(؟) انتهى من «المداية»(؟ : 8*). 

(؟) العلماء الحققون الذين تتبعوا «الوقاية؛ وشرحهاء مثل: «الدرر»(1 : 408)ء و«الإيضاح»(ق؟؟ 
/ 0 و«تجمع الأنهر)(1: 41 ) لم يوافقوا الشارح فيما ذهب إليه؛ بل مشوا على عبارة «الوقاية؛؛ 
وقد فصل هذا المقام خير تفصيل اللكنوي ف «عمدة الرعاية»(1 : )١177‏ ورد على الشارحء وخلص 
إلى القول: وبالجملة لا بد في لبوت نسب ولد المعتدات من كون الولادة في المدة المرة لكل منها مع 
ثبوت الولادة باحدى الطرق المذكورة؛ والحاصل أن اقرار الورثة إنما قام مقام الشهادة في إثبات نفس 
الولادة لا ف ثيوت السب مطلقاً. فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيد إذا كانت خارج المدة 
كذلك إقرار الورثة لا يعتبر إلا إذا كانت المدّة قابلةً لثبوت النسبء وأن المرادٌ بإقرار الورثة إقرارهم 
بنفس ولادتها مع قطع النظر عن الإقرار بشبوتو نسب الولد مع الزوج إذا عرفت هذا كله فاعرف أن 
المراب هو إيراد كلمة الواو ان قوله: وأقر الورثة بها.ام. 


وتاب الطلاق 


يرفلا 


ل اه فإن جحد ولادئها يبت 
كياد إىراةء فيلاعن إن نفاهء ولأقل منها لا يثبت؛ فإن وَلَدَتْ وادّعت تكاحها 
رجز إههر ولو لق صقت بلا مين عند أبي حنيفة عه» ولو علق طلائه 
, بارنها فشهدت امرأة بها » وإن أقر بالحي »ام علق د بلا شهادة 

م أو أكثر» , لكن أقرَالورثة أن هذا الولد ولد مورئهم» فإذا أقرّوا بذلك ٠‏ فالذي 
زة إن لم يكن تمن تصح شهادئه ؛ لعدم نصاب الشّهادة: أو عدم العدالة» يعتبر إقراره 
زالإرث في حفه فقط؛ ٠‏ وإن صمَّ شهادئهُ يثبت نسبّه مطلقا: : أي في حق المقر» وفي حق 


2 


1 (ومتكوحة أت به لسنّة أشهر): : أي من وفت اللكاح؛ (أقرْ به الزوج؛ أو 
سكت) ! ؛ فإن ثبوت نسب وَلَّدٍالمنكوحة لا يناج الى الإقرار"". 

رفإن جح ولادئها يشبت بشهادة مرا فيلاعن إن ثفاه) : أى بعدما ثبت 
رلادئها بشهادةٍ امرأة نفى نفى الولدَ: أي قال: ليس مني 

(ولأقل منها لا يثبت )» عطف على قولِه: : لمة أشهر» فإنّه إذا كان بين الُكاح 
والولادةٍ أقلّ من ستة أشهر لا يكون منه. 

(فإن لت واوْعت تكاخها منذ سكة أشهره والؤوج لأقل صلافت قت بلا يمين 
ند أبي حنيفة ه)؛ لأنّالَاهر شاهة لا بن الوذ من لكي م را 

(ولو علّقَ طلاقها ب ايها هت امرا بها ل يقع)'”» هذا عند لي ج00 
ه, وعندهما يقع ؛ لأنّ الولادة تلبت تبت بشهادة امرأة» ثم كد بشت الطلاق بالتبعية. 


ف يتعد | 
وله : إن الولادة تشبت "بشهادة امرأة' ' ضرورة»؛ فيقَدَّرٌ بقدرهاء فلا دك إلى 


(1) لآن الفراش قاثم : والمدّة ئامة. بنظر: . بردرر الحكام)(١‏ : 4 4). 
(1) بشرط عدم إقرار الزوج بالحمل» وعم كون الحبل ظاهاً. ينظر: 
7 زيادة من أو س و ص و ف. 


(4) وهو وقوع الطلاق؛ والزوج ينكر ذلك 


: ودالبناية)6(؟ 4ؤك4). 


و ممه إذا وام ار الماع لم118 
, وحدث في مياه يفا به يه 


1 «تمتاب المزياق 
وأكثرٌ مدَةٍ الحمل ستتانء وأقلها سنّةُ أشهر. ومن نكح أمة نطأةَ فشراها. فإن 
ولدت لأقل من سنّةٍ اشهر من شراها لزمهُ وإلا فلاء ومّن قال: لأمته إن ئن : 


7 9 5 . 3 0-0 1 و ل 
بطنك ولد. فهو مني. فشهدت على الولادةٍ امرأة فهي أم ولد أو لطفل؛ هو اني 


وماتء فقالت أم | 
وله : أن إقراره بالحبل إقرارٌ ما يفضي إليه؛ وهو الولادة. 
(وأكثرٌ مدَةٍ الحمل سنتان» وأقلّها سنّهُ أشهر. 
ومّن نكم أمة فطلقها”'' فشراهاء فإن ولت لأقلَ من سم أشهر مند شرا 
لزمُ وإلأ فلا)؛ لأنّه إذا كان بين الشّراء والولادة أقل من سنَةٍ أشهر كان العلوقٌ ساب 
على الشراء: فهو وَلْدُ منكوحيه, فيلزمٌ بلا دعوى. 

ما إذااكافك المده ملق أتهر أو اكد فالولدٌ ولد تملوكيّه ؛ لأنّ العلوق أر” 
حادث؛ فيضاف إلى أقرب الأوقات؛ فلا يلزم بلا دعوة”". 

(ومّن قال: لأمته إن كان في بطيك ولدء فهو منّيء فشهدّت على الولادة 
امرأة فهي أمٌ وللده'”"»أو لطّفل): عطفٌ على قوله لأمته : (هو أبنى ومات.فقالت ام 
الطفل: هو ابنّهُ وآنا زوجُةُ يرئانه»: أي يرث الطَفلٌ وأمّه من الْقدٌ ؛ لأن المسألة فيا 


: هو ابه وأنا زوجتّه يرثانه 


)١(‏ أي بعد الدخول طلقة ؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاقى لا 
يلزمه؛ وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد» وإن كان لأقل لا 
يلزمه. وأيضاً تكون واحدة بائنة أو رجعية ؛ لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق 
للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تمل بالشراء. ينظر: «مجمع الانهر»(!: 
خلا -بلاع)), 

(؟) هذا بناء على أن الفراش أربعة: أقوى؛ قوي؛ ووسط؛ وضعيفء فالاقوى : كفراش معتدة البائن. 

فإن الولد لا بنتفي فيه أصلا» لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية؛ والفوي: فراش 

التكوحة حنى يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفي إلا باللعان. والوسط : فراش أم الولد حتى بشت 
النسب من غير دعوة وينتفي بمجرد النفي من غير لعان؛ والضعيف: فراش الأمة حتى لا يثبت النسب 

فيه إلا بالدعوة. ينظر : «البدائع»»(7 : 517): ودرد الممتار»»(5: 44 6). 

لآن النسب يثبت بالدعوة والولادة تثبت بشهادة القابلة ؛ هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت 

الإقرار لنيقننا بوجوده في ذلك الوقت. فإن ولدتث لأكثر منه لا يلزمه لاحتمال العلوق بعده ينطر: 

شرح ابن ملك)1830١1/1),‏ 


م2 


وتاب الطلاق 

افصل # الحضائة] 
رالحضانةً للام بلا جبرها طُلْقَت أد لاء ثم أمها وإن عَلت. كمْ أمْ ابيه. ف؛ أخيه 
كذلك. بشرط حريتهنٌ؛ فلا 


« 6 


م ولد فيه والدّميّةٌ كالمسلمة حبّى يعقلّ ديناً 


ؤب واف ثم لأم؛ ثم لآبء ثم خالته كذلك. ثم عمثه 


يقس 


حَن لآمة و 
إذا كانت المرأة معروفة بالحرية ؛ وبكويها أم الطفل , فلا سبيل عليه إلى بنوة الطفل له إلا 
بنكاح كان مها + له هو الموضوع للحل”". 

(وإن قال وارئة: أنت أُمّ ولدِو وجهلّت حريقها لا ثرث): أي أمُ الطفل, 
ويرث الطفل'”". 


فصل #4 الحضانة) 

(والحضانةٌ للأء”" بلا جبرها طُلّقَت أو لاء ثم مها وإن عَلَتء ثم أمْ أبيه. 
لم أخيه لأب وأ ثم لأمْ؛ ثم لآب. ثم خالته كذلك ): أي لأب وأمّ؛ ثم لأم» ثم 
لأب؛ فإن الخالة أختُ الأمّ» فأختُها لأبو وأمَ أَوْلّى, ثُمَ أختها لأم؛ ثُمَ لأب؛ وذلك 
لأنَ الأصل في هذا الباب الأمء فالقرابة من جهتها قدّمَت على القرابة من طرف الأب» 
١نم‏ عمّنه كذلك): أي لابو وأمٌ؛ ثم لأمّ؛ ثم لأب» فإنَّ العمّة أختُ الأب. فتقدّم 
أخلة لأبووأم م لأم: ثم لاب. 

(بشرطر حريتهنٌ» فلا حَقّ لآمةٍ؛ وأمٌ ولد فيه): أي في الولد. 

(والدميّةٌ كالمسلمة حنّى يعقل ديناً) : أي في ولد المسلم» وفي «البداية»: ما لم 


(!) أي التكاح الصحيح» وهو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر خلاف 
للك كما عمل عليه عند قله عد ينه المزوف حش رخني علي الاي اقل واللعات د وتم يعور 
احتمال إلحاقه بغيره بالتكاح الفاسد أو الوطء بالشبهة. وتمامه في «التبيين»(7: 47). 

(1) لآن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في استحقاق الإرث. ينظر: :درر 
41) 

[؟) تنبت الحضانة للأم النسبية ولو كتابية أو مجوسية أو بعد الفرقة 
تبس أو فاجرة فجورا يضيع الولد به كزئا وغناء وسرقة » أو غير 
ضائعاً. وتمامه في «الابانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»لابن عابدين10 : ؟114). 


: ١: المكام‎ 


إلا أن تكون مرئدة حتى تسم ؛ لأنها 
مأمونة بان تخرج كل وفت وتنرك الولد 


5 كككتاب الطلاق 


كدر جوت و ا جد جد. ل 


لانن 


7 الل ل سح اح 


يعقل ديناء, أو كاف أن تالت الكفر . 

0 : أو يُخاف يحب "أن يكون' بالجزم. ٠‏ وهو يخف ؛ لأنهُ عطف على الجزو, 
بلم ؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف' "'ء وهذا القيد لم يذكر في «الوقاية» ويجب رعايئه" ؛ لا؛ 
تألف الكفر قد يكونُ قبل تعمل الدين؛ فإذا خيف أنه تأ الكفريْرِعٌ عنها. 

(وينكاح غير مَحْرَمٍ منه يسقط حقها): : أي في الحضانة”. 

(ومَْرَم لا كام نكمت عمّه وجدة جذ»): أي جِدَةٍ نكحت جده, فهزال” 
من باب العطفب على معمولي”'"' عاملين مختلفين””» واليجرورٌ مقدّم. 

(ويعود الحق بزوال نكاح سقط يه. 


ثم العصبات على ترتييهم'"'' لكن لا تدفم صبيّةٌ إلى عصبة غير مَحْرْمٍ كمول 


.)58 : انتهى من «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) زيادة من ب واس وم. 

(؟) يجوز في قوله : أن يخاف ؛ ثلاثة أوجه : 

الأول: النصب على تقدير: إلى أن يخاف, كما في قوله : لألزمنك أو تعطيني حقي : أي إلى أن تعطيني. 

الثانية : الرفع على أنه استئناف: أي هو يخاف. 

الثالثة : : الجزم عطفا على قوله : مالم يعقل » فيقرأ أو يخف. ينظر : «البناية)140 : 841). 

(4) وقد راعى هذا القيد صاحي «غرر الأحكام)<(١‏ : ألق/ و«الإيضاح)(ق77/ب)؛ و«الملتقي)»(لص 
وغوه 0 0 9 7 

(6) لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شرراء وينفق عليه تَزْراء ويتبْرّم بمكانه ضرراء فلا نظر 
في الدفع إليها خطرا. ينظر: 2 باب العناية»(؟ اميف 

)١(‏ أي إن المصئّف عطف قوله : : جدة ؛ على قوله: أمْ ؛ وقولةُ: جدّه ؛ على قوله: عمّه: فعطف الكلمدن 
على معمولي عاملين مختلفين أحدهما الجار؛ وثانيهما: الناصب؛ وهو جائز عند النحاة إذا كان امجرود 
مقدماً. ينظر: «عمدة الرعاية))(؟ : .)١08‏ 

() زيادة من أ و ب و س. 

(4) زيادة من ف. 

17) أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيهم في الأرث فيقدم الاب ثم الخدم 
الأخ لاب وأم ثم لاب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه. ينظر بنظر: «مجمع الأنهر)»(1: 485). 


نف 


لمتاقة: وابن العم ولا ناسقي ماجنء ولا يُخيرُ طفلء وال والجدة أحزة بالابن 
8 باكل؛ ويشرب» ويليس» ويستنجي وحله. وبالبنت حبّى تحميض» وعن محمد 
056 تغنتهى» وهو المعتمد لفسادٍ 
العناقةء وابن العمء ولا فاسق ماجن)'"': أى الذي يُعَلِمْ النّاس الحيل. 

رولا يُخْيْرُ طفل)"': خلافا للشافيي”" ذف 

(والأمٌ والجدة أحق بالابن حتّى يأكل» ويشربء ويلبس ويستنجي وحده): 
يرو" الخصّاف”* فين بسبع سنين؛ ”'وعليه الفتوى 9" 

(وبالبنت حثى نحيض .وعن محمد له حتّى تشلتهى” .وهو المعتمد"" لفساد 


)١(‏ وفي تقييده عدم الدفع إلى أحدهما بوجود تحرم من ذوي الأرحام إشارة إلى أنه يدفع إلى أحدهما إن لم 
يوجد تحرم منهم إذ لا اعتبار مجرد احتمال الفساد حينئذ؛ والظاهر من التعليل أن مجل عدم الدفع من 
كانت مشتهاة. وأما لو كانت غير مشتهاة كبنت سنة مثلا فلا منع مطلقا ؛ لأنه لا فتئة. ينظر: «#كشف 
الرموز»(١‏ : /5351), 

(1) أي بعد انتهاء الحد في الحضانة. ينظر: «رمز الحقائق))!1 : 519). 

[فية) التخيير يكون للمميز عند الشافعي ه. ينظر: «المنهاج»)(: 7)ولزأسلى المطالب)70: 218٠‏ 
و«الغرر البهية))(2 : 1١1)؛‏ وغيرها. 

(4)فيم: قدر. 

(4) وهو أحمد بن عمرو وقيل : عمر بن مُهير الشيبائيَ الخصّاف» أبو بكرء والخصّاف يفتح الخاء المعجمة ‏ 
وتشديد الصاد المهملة آخره فاء؛ يقال لمن يخصف النمل؛ وإنها اشتهر بالخصاف لأنه كان يأكل من 
صنعته. قال الحلوانى : الخصّاق رجل كبير في العلم؛ وهو عن يصح الاقتداء .بد من .مؤلفاته: 
«الرضاع)؛» ر«ادب القاضي»؛ و«الثفقات)), و«القصر وأحكامه)؛؛ (ت١51'"ه)ء‏ وقد قارب الثمانين. 
ينظر: «الجواهر»(1 : .7# -ع58)., برطيقات أبن الحناني)»(ص 4 4 -0 4 ). «الفوائد)) (ص5 0). 

(1) وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين؛ والفتوى على قول الخصاف كما في «غرر الأحكام»1: 411 

وااشرح ملا مسكين)(171) : و«الدر المنتقى))(1 : 2487)؛ وغيرها. 

زيادة من م. 

[8) لانها بعد الاستخناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء ٍْ 
ذلك أقدر, وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والآب فيه أقدر. ينظر: ' 00 

1 قال الطرابلسي في «المواهب»»اق1937/أ) وقال محمد : حتى تشهتى كغيرهماً. وبه يعنى' 


0370 
من الخبز الطبخ والغؤزل وغخل الثاباء والمراة على 


رردرر الحكام)(١‏ : 241 


١4‏ مكتاب المزلاق 
اي 
الزمان. وغبيرهما حتى تشتهى» ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكسها 
فيهء وهذ! للأام فقط. 
باب التفقة 
وتجبُ هي والكسوةٌ والمكنى على الزُوج؛ ولو لا يقدرٌ على الوطء للعرس, 
منسلية كانث أو كافرة. كبيرة أو صغيرة نوطأ بقدر حالهماء ففي الموسرين نففةٌ 
اليسار؛ وفي المعسرين نفقة العسار وفي الموسر والمعسرة وعكسه بين الحالين 
الزُمانء وغيرهما حتى تشتئهى): أي غيرٌ الأم والجدّة أحق بالبنت حتَّى تشنهى 
(ولا تسافرُ مطلّقةٌ بولدها إلا إلى وطنها الذي نكسحها فيه”", وهذا للاء 
باب التفقة 
(وتهمب هي والكسوةٌ والسكنى على الرٌوجء ولو لا يقدرٌ على الوطه 
للعرسء مسلمة كانت أو كافرة» كبيرة أو صغيرة توط)!"؟ ), حتَّى لو لم توطأ كان 
لمم من جهتهاء فلم يوجذ تسليمٌ البضع ؛ فلا تَجبُ عليه النتّفقة: بخلاف ما إذا كان 
الزوج صغيرا لا يقدرٌ على الوطء. فإن المانم من جهته. 
(بقدر حالهماء ففي الموسرين نفقةٌ اليسار, وفي المعسرين نفقةٌ العسار, ولي 
الموسر والمعسرة وعكسه بين الحالين0) 1 


)١(‏ لما فيه من الإضرار بالأب ؛ لعجزه عن مطالعة ولده؛ ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها وأنه 
يكون تزوجها فيه؛ وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت. أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع 
ولده ويبيت ف بيته فلا بأس. وتمامه في «اللباب)(*: .)1١14‏ 

(؟) الظاهر أن من كانت بحيث نشتهى للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة: وإن لم نطق 
من خصوص زوج مثلا فتجب لما النفقة, ومن لا قلا تجب لما نفقة. وتمامه في «الفتح(4 : 64 
وداخرانة الفقه)»(اص ,)1١٠١‏ 

© وعخاطب يقد وسعة:. والباقي اين إلى المبسرةء .ولو موسر ومن فيز الا بلؤمة أذ يطلضها فايأكلال 
يناب. ينظر : «المر المخثار»)(؟ : 0 


72 
: عد 

ين عي في يت أبيها أ مرخسه في يبي وؤرى_ بي . 
دسق مص عضا (إقذ مو لطا عريضة ميهي 
هيا لأ لشجير 3 لكرء ول كني 2 72 ل سند ولر كقنن 


فيه كما لنت عدن َُ 


حصي 9ه او : : 
نولو عي مه ليها ”. لي لحك تررم 
بكو + رفس في بيه لواو 57 


كما نو لم 
نأ . و حفط ل مص" ولي كسد مع فليا نا مل ل خصو 


حرم . خسم جه . ري 


يج سوب 6 سوبي 


- بي نه غوسي يبنا تنا من سين 


ولط حسح تير عي صبرسر .على فبرالين 
#ل ا 


2 خم ع عر فا لاحي © لمر بررلية ري ضيه .اع 
صميد لل دعم فصحيم 
«السيسهير ١96‏ ا اس اليد نا 1*]م رضرد 
خلس رماع لاطي اي سراء ١‏ الإخفاي لخم صن بطر ليع باب الستيدية؟ 19 
> 7 من صميم قرب ونه 
“حم الستضرة و لسيدرة في لي ١‏ 7 اصخيرة © جر عل و مشر 1 
حت ”8 ريج لي جه ليوج حير حين فيصن محاكم اخررة ولام لجنا وتنا ا أب جلها دم 
"١‏ سام َيه كرما الأجا م 8ت راصي لالخضب م تسن اللفة ليصا بالطريل الأول 
مضب ربييذدا ا نوو 
“3 ينوع بأ مع عبرم ١‏ لأ قراب #اعصس 
لخن مني كنت اكب بي امسر ل الريكية قفي سحناج إنيها لي السمر ترك ادراب والتزل. 
,2 رحب عه الصيره .أو أتفرة. لو لكبو ذلك .وهنا الكل يها خترح مها الأجلقها ١‏ أما لو أعترجيها 
دج مسيع ذلك كنا لي «طسمر 41١‏ .1999 
* إلى «اللتبوم وذ« . 4. وعاتيسع #الهرط؛ - 130ء وعييها؛ هذ لخادم فيا إذا كان عطوكا 
ابر لكر الروبية . , تكل اك مه لف شاه ما أتقاضة ف . السمل: عل . عرد اأتقارط؟ : 2984. 


لا معسراً في الأصح؛ ولا يفرقٌ بينهما لعجزءٍ و عنها؛ وتؤمر بالاستداتة علي. وي 
فُرضَت لعساره فأيسرء نفقة يساره إن طلبّت. 
عند أبي يوسف"' أ مراك عاض جديا ليا الجر ٠‏ والآخر لمصال 
خارج البيت: وهما يقولان: : أن" الواحدَ يقومْ بهما (لا معسرا في الأصم)"7 
احترارٌ عن قول محمَّدٍ ضنه؛ فإنَّ عنده تَحِبْ على المعسر نفقة الخادم. 

(ولا يفرّق بينهما لعجزه عنهاء وتؤمرٌ بالاستدانة عليه): أي توم رباد 
تستقرض عليه وتصرف إلى نفقيها حتى إلا عن الوح بدي فرمتها ٠‏ وهذا عندنا. 
بي ”' ضنه: فالقاضى يفرفق بينهما لاله لاعت عزن لجنا 
دروف ينوب القاطي ماله الى ريج بالاعجسانة. 

وأصحابنا ‏ نا شاهدوا الضّرورة في التفريق ؛ ؛ لأ دف الحاجة الدائمة لابب 
بالاستدانة: وَالظّاهِرٌأنّها لا تمد من يقرضٌهاء وغِنّى الرّوج في المال أمرٌ متهم 
خسوا عضا لاسي نائيا شَافِعِي ) اللذهبو يفرَق بينّهما'”. 

(ومَّن فُرضّت” '" لعساره فايسرء ممم نفقة يساره إن طلبّت. 


)١(‏ قال الحيني في «الاية»(4 : 814): هذا الذي ذكروه عن أبي يوسف غير المشهور عنه ؛ لأن المشهور 
من قوله كقولبماء وبه صرَّحٌ الطحاوي ف «ختصره»(ص777). 

(؟) زيادة من ب وم. 

(؟) وهو رواية الحسن عن الإمام ضيه وهو الأصح كما في «مجمع الأنهر»(١‏ : 448) ؛ ودالدر المنتفى»(١‏ 
: خم غاء و«الدر المختار)»(؟ : 566). 

(4) قال صاحب «النهاج»(7: 147): أعسر بها فإن صبرت صارت ديئاً عليه» وإلا فلها الفسخ على 
الأظهر: والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب, ولو حضر وغاب ماله؛ فإن كان بمسافة القصر 
فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإحضار. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة»(1: 47)ء ونافتوحات 
الوهاب)10 : 5114)؛ وغيرها. 

(5) إذا ثبت العجرٌ بشهادة الشهود؛ فإن كان القاضي شافعياً وفرُق ببنهما نفد قضاؤه. وإن كان حاف لا 
ينبغي له أن يقضي عخلاف مذهبه إلا أن يكون يجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك . فإن قضى عخالفا لرأبه 
من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة في جواز فضائه روايتان: ولكن يأمر شافعىّ المذهب ليقضي بينهما ف 
هذه الحادثة إذا لم يرتشس الآمروالمأمور. ينظر: (اعمدة الرعاية»(؟ : ١ .)١984‏ 

(1) أي إذا قضي لما بنفقة الإعسار فأيسر...؛ لانها تختلف باختلاف الأحوال. وكذلك لو قضي بفقة 
البسار ثم أعسر, فرض لما نفقة المعسر. ينظر : دالا ختيارن»(7: /879). 


دن الطلاق 
يتاب 1 


أو رضيا بشيء: فتجب لما مَضتى 


زيل نفقة مد مضت إلا إذا سبق فرض قاض, 
اننا حيناقزة مات احذهما أو طلقّها قبل قبغي سقط المفروض إلا إذ 
إرتدائت بأمر قاض» ولا نُستَرد معجلة مُذةَ مات أحدهما قبلّهاء ونفقةٌ عرس القر" 
ولبه يباغٌ فيها مرّة بعد أخرى. وفي دين غيرها يباع مرّة. ويجسبا سككناها 586 


ب نيه أحدّ من أهله؛ ولو وللدء من غيرها 

ونسقط نفقة مذو مضت إلا إذا سبق فرض قاضء أو رضيا بشيء. فتجب ما 
02 ,. قأاث 0 5 يله -. مم ا رف .2 
َنَى ما داما حيين؛ فإن مات أحذهما أو طلقّها قبل قبض سقط المفروض إلا إذا 
استدائت بأمر قاض) : هذا عندناء وأما عند الشافيي''' #6ه؛ فلا تسقط بالموت. بل 
تصيرٌ دينا عليه. 

(ولا تُسْتَرَدُ معجلة مّدَّةٍ مات أحدهما قيلّها): أى إذا عُجَلتْ نفقةٌ نّدَه: كد 
أشهر مثلاء فمات أحدّهما قبلهاء كما إذا مات عند مُضي شهر لا يُستَرَدُ منها شيءٌ عند 
في الببة؛ وعند محمد والشّافِي” " # تحتسب نفقة ما مَضّى» وهو شهرٌ للزُوجة؛ وتفقة 
خمسة أشهر تسترد ؛ لأنها عوض عما د تستحق عليه بالاحتياس. 

(ونفقةٌ عرص القن عليه يباعٌ فيها مرّة بعد أخرى؛ وفي دين غيرها يباعٌ مرة). 
صورثه: عبد تزوج امرأة بإذن المولى» ففرض القاضي الثفقة عليه ؛ فاجتمع عليه ألف 
درهم, فبيع ب 1 ئة؛ وهي قيمته؛ والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة اخرى 
بخلاف ما إذا كان هذا الألفُ عليه بسببيٍ آخر» فببع بخمسيمئة لا يباعٌ مرّة أخرى. 

ع 5 5 . زر : 
(ويجب سكناها في بنك “لمن فيه أحدٌ من اهلله” » ولو ولدِه من غيرها 


)١(‏ أي يسقط المفروض بموت أحدهما وبتطليقها ؛ لانه صلة: والصلة تسقط بالموت: وهنا لم يأمرها 
الفاضي بالاستدانة على الزوج ؛ فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: «شرح ابن ملك©(ق 
ا/أ) 

(5) ينظر: «مغني المحتاج)»(7: )١‏ وغيره. 9 

(7) ينظر: ((مغنى امحتاج»»(7 : م4), وددتحفة المحتاج)(8: 1"): وزذائهاية امحمتاج »0+ .)50١‏ وغيرها. 

(4) ترد ألفاظ البيت والمأزل والدار كثيراً في عبارات الفقهاء؛ فالمراد بالبييت: اسم لمسقف واحد له دهلير. 
دهو ما بين الباب والدار .؛ والمُزل: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن: مقف ومطبش. والدار: أسم 
لا يشتمل عن وت ومنازل وصحن غير مسقف. بنظر: «المبسوط)(1١: ١8697‏ ), وساللسان»(؟ : 
1417 ), 

(0) إذ أنها لا تقدر على الانبساط الثام والمعاشرة والاستمتاع مع 
وغبره. ينظر : «عمدة الرعايق)(7: 9/9ا1), 


الزوج كلما أرادت ولا َأْمْنَ على متاعها 


يفيل 2 ”دوو 
الشغول عليهاء لا من الت لبها وكلامها متى شاءواء وقبل: لا ف من 
إلى الوالدين» ولا من دخولهما عليها كل جُمّعة: وني مَحْرَمٍ غيرهما كل سنا ما 
المحيح؛ ويُفْرَضَ نفقةُ عرس الغائبء وطفله؛ وأبويه في مال له من جنس فهر 
فقط. عند 
برضاهاء وبيتْ مفردٌ من دار له غلق كفاها"'". 

وله منمٌ والديها ووليها من غيره من الول عليها) ؛ بناء على أن الت 
ملكده ٠‏ فله المنمٌ من الدّخول فيه (لا من النظر إليهاء وكلامها متى شاءواء وفيل: لو 
تمنمُ من الخروج إلى الوالدين' ''. ولا من دخولهما عليها كل جُمُّعة؛ وفي مَخْرم 
غيرهما كل سنة» هو الصّحيح)؛ وعليه الفثوى'”. 

(ويُفْرَضْ نفقةٌ عرس الغائب. وطفلِه. وأبويه في مال'! ' له من جنس حنّهم 
فقط) كالدّراهم» والدنائير؛ أو الطعام؛ أو الكسوة التي تلبسها هي , ٠‏ مخلافي ما إذالم 
يكن من جنس حقهم ٠‏ كالعروض التي يحتاج إلى بيعها ؛ لتصرف إلى نفقتِها؛ (عند 


)١(‏ وزاد في «الاختيار»(7: 9؛ و<«رمز الحقائق»(١:‏ 17؟), و«الدر المختار»(؟ : 15): أن يكون 
له مرافق: أي لزوم كنيف ومطبخ » وف «البحر))(1 : )1١11‏ ينبغي الافتاء به. وفي ««رد المجتار)(؟: 137 
) تفصيل في المسألة يحسن الإطلاع عليه. 

)١(‏ وعن أبي يوسف تقبيد خروجها بأن لا يقدر على إتيانهاء وهو حنسن وقد اختار بعض المشابخ منعها 

من الخروج إليهماء والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة؛ وإن لم يكونا 

كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف؛ أما في كل جمعة فهو بعيد 

فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا الشابة والزوج من ذوي البيئات: وحيث أبحنا لها الحروج 

فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغبير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. «الفتح»(1: 
114 )., 

(؟) ينظر: «شرح ملا مسكين»( ص ”177), و«الدر المتنقى)(١‏ : 45377): وفي «الا ختبار»(7: 5؟؟): زهو 
المختار. 

(1) لا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لبؤلاء المذكورين ؛ لأن القضاء على الفاتب لا يموز» ٠‏ فمفة هؤلاء 
واجبة قبل القضاء , ٠‏ فلهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء بدون رضاه. فيكون القضاء » في حقهم إعانة 
وفتوى من القاضي بمخلاف غيرهم من الأقارب ؛ لأن تفقتهم غير واجبة قبل القضاء ؛ ٠‏ ولهذا ليس لجم 
أن يأخذوا من ماله شيئا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداءً إيجاب فلا يجوز ذلك على 
الغائب. ينظر : : «درر الحكام»!؟ : /ا41). 


-يى الطلاق 
كناب يهل 


أو مديون» أو مضاربب إن أقر به. وبالءً , 
دي أو مذيو ص قر به وبالتكاح: أو علم القا: ذااء 
مود 4 4 7 ضي ذلك وجحد 
ىولاء. ويُكفْلّهاء ويحلفها على أنه لم يعطها الثفقة لا بإقامة بين على اللكا, وله 
إن يُخلف مالا باقانت ينا علية ايغرضن القاضي عليه؛ ويأمرها بالاستدانة عليه. 
ول يفضي به وقال زفر: له يقضي بالثفقة لا بالئكاح؛ ولمطلقةٍ الرّجعيء والبائن 
َالْقُرَفةٍ بلا معضصية: كخيار العتق. والبلوغ. والتُفريق لعدم الكفاء:: اق 
لل يي م 
) أو مديونء أو مضا ن أقر , 0 بالتكاس, تامدخلل 500 
مودع و 7 و ربو[ فريه و حَ أو علم القاضي ذلك 
وجحد هؤلاء . 5 
ويُكفِلّها ): أي يأخدٌ منهما كفيلا؛ (ويجلفُها على أله لم يعطها الثفقة), 
لفقي أنه صميرٌ الغائب» (لا بإقامة بِينةٍ على النكاح)"" : أي لا يفرض القاضى 
انهه ادام ابنذ على التكاح , (ولا إن ل يُخْلْفْ مالا فأقامَت بيّنةَ عليه): أي على 
الُكاح ؛ (ليفرض القاضي عليه؛ ويأمرها بالاستدانة عليه ولا يقضي به) : أ 
باللكاح ؛ لأنه قضاءً على الغائبء (وقال زفر: © يفضي بالتّفقة لا بالتُكاح), 
وعمل القضاةٍ اليو على هذا للحاجة . 
(ولطلقة ار , والبائن والمفرقة بلا معصيةٌ :كخيار العتق»والبلوغ 0 والتُفريق 
لعدم الكفاءة: التّفقة والسكنى) :أي ما دامت في العدّة؛ وفي المعتدَةَ البائن خلافٌ 


» أي كل من المودع أو المضارب أو المديون بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين؛ وبالزوجية في نفقة العرس‎ )١( 
.)594 : وبالنسب بالبوافي. ينظر: «جمع الأنهر(1‎ 

(1) أي الوديعة والمضارية والدين والنتكاح والنسب ؛ لآن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايتهء فإن 
علم ببعض من الثلائة شرط إقرارهم بما لم يعلم وهو الصحيح . ينظر: «رالدر المنتفى))(1 : 414). 

7) زيادة منت و ق. 

(4) ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال أو الزوجية أو مجموعها 
بالبينة ليقضى لها في مال الغائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لها بذلك لأنه قضاء على الغائب. ينظر؛ 
«رمز الخشائق))1! : 57 ), 

(0) ساقطة منات و اق. 1 00 

(7) لبه يفتى ؛ فيه نظر لبا ولا ضرر على الغائب: فإنه لو حضر وصدفها فقد أخذت حقها وإن جح 
حلف فإن نكل فقد صدفها. وإن برهنت فقد لبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة» كما في 
“رمز الحقائق))(! : 777), و(«الشرنيلالية»(1: 19 ), وردالدر المنتقى))(١‏ : 6 ). ودالدر المختار» 


(517:1). وغيرها. 


انق كتان الطلاق 
لا لمعئدة الموت. والْمقرّقةٍ بالمعصية: كالردة» وتقبيل ابن الزّوج» وردةٍ معتدةٍ الللارن 
تسقط. لا تمكيئها ابنّه. 


افصل # نفقة الأقارب] 
ونفقة الطفل فقيراً على أبيه: ولا يشركةُ أحدّ كنفقة أبويه» وعرميه. وليس على أن 


إرضاعُةٌ إلا إذا تعيّنت 
الششّافعِي”' ضههء له حديث فاطمة بنت قيس”", ولنا: رد عمرا"' د 
(لا لمعتدةٍ الموت. والْفْرقَةٍ بالمعصية: كالرّدة» وتقبيل ابن الرّوجء وردَةٌ معتدة 
الكلاث تسقطء لا تمكيثها ابثه) ؛ لأنّه لا أثرَ للردة والشّمكين في الفرّقة ؛ لأنّها قد لبنت 
قبلهماء فلا يسقطان التفقة إلا أن المرتدّة تحبس لتتوب» ولا نفقة للمحبوسة بخلاف 
الممكنةٍ ابن الرّوج. 
(فصل #4 نفضقة الأقاربا 
(ونفقةٌ الطّفل فقيرأ على أبيه): إِنّما قال: فقيراً حتَّى لو كان غناً فهي في ماله: 
(ولا يشركة أحدٌ كنفقة أبويه» وعرسيه): أي لا يشركهُ أحدٌ في نفقةٍ طفله: كما لا 
يشركه أحدٌ في نفقَةٍ أبويه وعرسيه. 
م _ 01 5 ارا ع 0 
(وليس على أُمهِ إرضاعُهُ إلا إذا تعيّنت)”'' : بأن لا توجد من ترضعٌهُ أو لا يشرب 


)١(‏ ينظر: «المتهاج»(5 : 44 و«تحفة امحتاج»(8 : 4 وااتهاية امحتاج))(/: را 

(1) وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس # أنه طلقها زوجها في عهد النبى © وكان أنفق عليها نفقة 
دون؛ فلمًا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله 5ل فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى؛ وإن 
لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيثاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله #8 فقال: (لا نفقة لك ولا 
سكنى) ف «(صحيح مسلم»(؟ : 14 )© واللفظ له و«السئن الكبرى للنسائي9(6 : لخن 

وغيرهما. 

9 وهو عن أبي إسحاق؛ قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي افحدث 
الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله لم يجعل لبا سكنى ولا نفقةء فأخذ الأسود كَمَا من حصى 
فحصبه؛ ثم قال: ويلك تَحدّث بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله عر وجل وسنة نبيه #ظ لفول 
امراة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة؛ قال الله عز وجل : إلا خْرِجْومُ من بونذ 
االطلاق : ؟! في #صحيح مسلم»)(؟: /)١١18‏ و«مسند أبي عوانة)(5: ,4١88‏ وردسئن البيهتي 
الكبرى):(/: 065:, وغيرها. 

(4) قضاء ؛ لأنه من النفقة وهي على الأب؛ وقيدنا بالقضاء ؛ لآن عليها إرضاعه ديائة: كخدمة البيت من 
الكنس والطبخ والخبز. ينظر: «فتس ياب الحناية»(؟ : 14١5؟),‏ 


,اجن الأب من ترضعَة عندهاء ولو استأجرها متك 


-- 2 أو معتدة 7 
برضعة لم يجزء وفي المبتوتة روايتان» ولورضاعه بعد العدّة أو لابن كن جعي 


بن غيرها ؛ (ويستأجو الأب من ترضعة عندها). أي إذا لم تتعيّن الم 

زول استاجرها متكوحة .. اوامعية و ان اده 

3 )0 * من رجعي؛ لترضعَة لم يجزء وفي 
المجعوتة روايتان) . ' 

اعلم أن وله تعالى: الات يضمن لمن" أوجب الإرضاغ 
لأههات؛ لم قوله تعالي : فآلا كلف تفن إلا عه لاتضَارٌ َالِدة يلها ولا ملو 
يلوو" أوجب ذف الضسّرر عن الأمهات والاباء؛ فإن امتتعت والأب لا بنية* 
باستنجار المرضعةٍ لا تحبر الأم ؛ لأنَ الظاهر أن امتناعها للعجز ؛ لأنّ إشفاق الأمومّة 
بدل على أنّها لا تمتنع إلا للعجز» فإذا أقدمت عليه» وتطلبُ الأجرة لا تعطى ؛ لأنه 
ظهرٌ قدرتُهاء فالإتيان بالواجب لا يوجبُ الأجرة على أن الشّرعٌ لم يوجب للمرضعةٍ 
إلا التّففة» قال الله تعالى: الوَعَلى المؤلود لَه ررْفهِنَ وكسوتهن بالمخروف6*. فكل 
مُن يأخد النفقة » وهي المنكوحة ومعتذة الرجعي لا تعطى شيئا آخر للإرضاعء وأما 
البتونة فكذا في رواية ؛ وأما على الرواية الأخرى فإن الرّوجَ قد أوحشها بالإبانة؛ فلا 
ترجى منها المسامحة والمساهلة؛ فصارت كمابعد العدة» وإِنّما تجورٌ الإجارة بعد العدّة ؛ 
لأنَّ افق غير واجبةٍ لباء فتجبُ الأجرة؛ لقولِه تعالى: لوَعَلَى المؤلود له رزْقهن) 
الآية. 


(ولارضاعه نفدل العدة أو لابيَة من غيرها صح): أي الاستتئجارٌ لإرضاع ولده 
الذي منها بعدما طلقهاء وانقضّت عذنّهاء والاستنجارٌ لارضاع ابنِه الذي من غيرها 
: , يكرد 


صحء سواء كانت المستأجرة فى نكاجه؛ أو في العدةء أو بعد العدة 5 


17) أي لواستاجر الأب الأمّ حال كونها منكوحة له... 

(؟) وهما: الأولى: الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الرواية» وصححها صاحب «الجوهرة))(؟ : 49). 

والثانية : عدمه: وبه رواية الحسن عن الإمام» ويؤهيء إليها كلام «البداية)(؟ : 5») ويدل عليها ظاهر 
كلام القدوري (ص81): وفي «النهر»: رهي الأولى: وقٍ ررالتاتارخانية»: وعلبه الفتوى. بنظر: (ارد 
الجتار»(؟ : 5/ا5), 

() من سورة البعرة: الآية (*377). 

(1) من سورة البقرة؛ الآية (555). 

(6) من سورة البقرة , الآية (575). 

(1) لأنه لايجب عليهنٌ الارضاع ديانة. ينظر: «مجمع الانهر))(١‏ ةا ). 


غيل كدتاب الطياق 
وهي أحقا من الأجنيبّة إل إذا طلبّت زيادة أجرة. ونفقةٌ البنتو بالغة والابر' زب 
على الأب خاصّة:؛ به يُفتى. وعلى الموسر يسار الفطرة لا المعسر نفقةٌ أصول 
الفقراء بالسويّة بين الابن والبنت» ويعتبرٌ فيها القربْ والجزئية لا الإرث. ففي 
له بدت وابن ابن كلّها على البنت؛ وفي وللد بنتم وأخ على ولليعاء ونفقة كل" ذي 

َحْرَمٍ صغير أو أنثى بالغ فقيرة» أو ذكر زمِنء أو أعمى 
(وهي) : 5 الأمء (أحق من الأجنبية إلا إذا طلبّت زيادة أجرة”. 
ونفقة البنت بالغة والابن زُمِناً”'' على الأب خاصة. به يُفتى)”” . إِنما قال 
هذا؛ لأنّ على رواية الخصّاف والحسن د تَجبْ أثلاثاء لئاها على الأب وثلثها على 
الأم؛ وهذا إذا لم يكنْ لبما مال حنَّى لو كان لبما مال: فالنّفقة في مالبما. 

(وعلى الموسر يسار الفطرة ''لا المعسر'' نفقةٌ أصِولِه الفقراء بالسوية بين 
الابن والبنت. ويعتيرٌ فيها القربُ والجزئية”"' لا الإرث» ففي من له بنت وأبن ابن 
كلها على البنت؛ وفي ولد بتو واخ على وللدها)؛ مع أن الإرث نصفان بين لبت 
وابن الابن» والإرث كله للأخ, ولا شئ لولد البنت ؛ لأنه من ذوي الأرحام. 

(ونفقةٌ كل ذي رحم مَخْرَم"صغير أو أنثى بالغة فقيرة:أو ذكر ذين :أو أعس 


)١(‏ لما فيه من ضرر الأب ؛ فظاهره أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والأجنبية متبرعة بالارضاع 
فالأم أولى ؛ لأنهم جعلوا الم أحى في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة أجنيية. بنظر: 
(دالااختيار)(”: )2 و«الإبانة عن أخذ الأجرة عن الحضانة»(١‏ : /1410؟). 

(1) زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن: وهو مرض يدوم زمانا طويلاً. ينظر: «المصباح)»(اص2557). 

(9) ينظر: «الملتقى»( ص1 ؟). 

(؟) زيادة من ت و ق. 

(0) إذ الأصل في نفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون المبراث: أي تعتبر أولاً الجزئبة أي جهة 
الولادة أصولا أو فروعاء وتقدم على غيرها من الرحم : ثم يقدم فيها الأقرب فالأقرب ولا ينظر إى 
الإرث. وتمامه في : «رد المحتار»(؟ : 909/8). 

(1) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الاخوة والاخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال 
والخخالات» ولا بد أن تكون امحرمية بجهة القرابة لا الرضاعةء ومعلوم أن يني الأعمام وبي الأخوال 
ليسوا من القرابة الحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا ف عدم ثيوت النفقة لبذه القرابة» بنظر: «يممم 
الأنهر<١‏ : ,)6٠٠١‏ د«تحرير النقول في نفقة الفروع والاصول» لابن عايدين١١‏ : 581). 


يتاب الطلاق 


11 1 
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ا ب لاعتبر فيها أهلية الإرث لا حقيقته.فنفقة من ل 
اخواتٍ : متفرّقات عليهنٌ أخاساً كاريه ونفقة من له خال . وابن عم على الخال . 
ولا نفقة الاختلافو دين إل للزّوجة والأصول والفرو 
على قدر الإرث؛» ويُجبَرٌ عليه. ويُعتَبْر فيها أهليّةٌ الإرث لا حقيقته )"2. وإنّما قال 
75 لأن نفقة هؤلاء إنّما تجب ؛ لقولِه تعالى: وَعَلَى الؤارث مِثْلٌ ذلك" فينيفي 
نلا ئجب إلأ على الوارث» فقال: ١‏ العخبر هلي الإرث لا حقيقثه. وذلك لأ حتيك؛ 
الارث لا تعلم إلا بعد اموت فم له خال وابنُ عم يمك أن بموت ابن العم أولة"", 
ويكونٌ الإرث للخال» فاعتبر الأقربية مع أهليةٍ الإرث. 

(فنفقة مَن له أخوات متفرقات عليهنٌ اححاسأكإره): ''فنفقة من له أخوات 
..الخي؛ صورته: مات أحد وترك منه ثلاث أخوات وأعخدة منهن لآب وأم. والثّاني من 
أب» والثّالث من أمّْء فالتّركة بينهن» ؛ يمسم على خمسة سهام؛ ثلاث أسهم لأختر 
لأب وأم؛ وسهم لأختو لأب» وسهم لأخت لأمّ؛ فكذلك الثفقه'". 

(ونفقةٌ مَن له خال. وابن عم على الخال. 

ولا نفقة مع الاخختلاف ديئا إل للروجة والأصول والفروع): ثم بعد هذا 
عن اذ هد العار: : ولا على الفقير إلا لها وللفروع . :ولا لغني إلا لها: 

وعبار ة «المختصر» قد غيرئها إلى هذه العبارة”. 

امه : أن التّمقةَ لا تب على الفقير إلا لررّوجة والفروع» ولا تحب للغني 
إلا للرُوجة؛ أمّا غيرُ الروجةء فإن كان غباً لا تجب له التّفقة على أحد. 


)١(‏ يعلم أن المذكور قسمان: 
أحدهما: أنه الوارث حقيقة: وتكون النفقة عليه بقدر أخذ الآرث منه كلا أو بعضاء كما سباني 
في مثال من له أخوات متفرقات. 
والثاني: أنه أهل للوراثة: بأن لا يكون مخروماء كما سياتي في مثال ابن العم والخال. بنظر: 
«الدر الممتقى))(1 : 601). 
(؟) من سورة البقرةء الآية (5885). 
(؟) زيادة من ب و س و م. 
(47) زيادة من |. 
(0) أي العبارة السابقة مع الزيادة ؛ فقال في «النقاية»اص؟ :)١١‏ ولا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة 


والأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لها وللفروع ولا للغني إلا لبا. 


م١‏ كتاب الطلاق 
وبع لآب عرض ابي ل عقازة لنفقته لا لدين له عليه سواها ٠‏ ولا للامٌ يم ماله 
لنفقتهاء وضمِنْ مودع الاين الغائب لو أنفقها على أبويه بلا أمر , قاض لا الأبوان 
مك 
مي الأب سل الب لبن سوى ةله عل الان. قو |3 للا ولانة حت ار 
الابن» وبيع م المنقولات من باب الحفظ ؛ ٠‏ لا بيع العقار ؛ لأنه حصن بنفسيه» فإذا باع 
المنقول» فالثّمنُ من جنس حقهء وهو اللفقة؛ فيصرفة إليها. 

قلست : الكلامٌ في أنه هل يحل بِيعٌ العروض ؛ لأجل النَّفْقَةَ ' لا في البيع ؛' لأجل 
الحافظة ؛ ثم الإنفاق من النَّمن ٠‏ على أنّ العلّة لو كانت هذا ؛ لجاز البيمٌ لدي سوى 
اذمل الحرريهة ار ؛ بل العلّةُ أن للأبو ولاية تملك مال الابن عند الحاجة؛ كما في 
الإنشبالا و خخارنة ال ٠‏ فيكونٌ له ولاية بيع عروض الابن ؛ لبقاء نفسيه» وإنّما لا يلي 
بيع العقار ؛ لأنّهُ معد للانتفاع به مع بقائِه» وهو الزّراعة» وولاية الأب نظريّة » ولا نظر 
في بيع العقارء بل ببعُهُ إجحاف» فمصلحة الابن ن إبقاؤه والانتفاع به. 

(ولا للأم بيع ماله لنفقيها) ؛ لأن مك مال الابن مخصوص بالاب ؛ لقوك 
عه : «أنت ومالك لأبيك»” ': ولأنّه ليس للأمّ ولاية النُصرَّف في مال الابن. 

(وضّمِنَ مودع الابن الغائب'*'' لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض" لا 
الأبوان لو أنفقا مالَّهُ عندهما. 


(1) أي الكبير الغائب ؛ لأنه إذا كان حاضراً لا يبيع الأب عرضه إتفاقاً؛ وإذا كان صغيراً يبيعه اتفاقاًء والمراد 
بالعرض هنا ما ينقل. ينظر : «فتح باب العناية))(؟ : .)5١9‏ 

(؟) أي إن وطأ الأب جارية ابنه فادعى نسبه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتهاء ويسقط عنه 
الحدٌ لشبهة امحل لما أروئه حديث: «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الفرض منه ليس كون كل ما 
بملكهُ الاب ملكا لأبيو حقيقة لا سيما الفروج ؛ لكون الأصل فيها التّحرِيمُ والاحتياط؛ بل الغرض منه 
لتُرغيِبُ إلى خدمة الأبناء للآباء؛ وجوانٌ التَصرّف عند الضّرورة للآباء في أموال الابناء. ينظر: «القول 
الجازم بسقوط الحد بتكاح المحارم)“اص5*). ْ 

(5) سبق تخريجه (ص85 ). 

(4) زيادة من أو ب واس وم. 

(0) لأنه تصرف في مال الغير بقبر ولاية ؛ لأنه نائب الحفظ لا غير بخلاف ما إذا أمر القاضي ؛ لآن أمرء ملم 
لعموم الولاية. ينظر: ««اشرح الوقاية»اق؟؟١‏ /). 


تاب الطلاق 
وإذا قضى عه غير الكرس يقت المذة سقطت. إلأان يأذن القاضي بالاستدانة 
رفعلواء ونفقة المملوك على صيلوه؛ فإن أبى كسب وأنفق. ون عَجَزٌ أمر ببيه 7 

وإذا قضى تقد غير العرس؛ ومضت الملة سقطت) ؛ لأنّ ننقة هؤلاء إبى 
ا للحاجة ؛ فإذا مضتو المدة حصلت الكفاية , وقد نُقِلَ عن «الجامع الكبير 
-35 طن أن هذا إذا طالت, المدة بعد الفرضء أما إذا قصرت فلا تسقط. وقذروا 
تم عزون لي (إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة وفعلوا”” ): أى يأذءة 
القاضي بالاستدانة » فاستدانوا”'' فحينثلر يصيرٌ دينا على الغائب. 1 

(ونفقة المملوك على سيِّه ٠‏ فإن أبى كُسَبْ وأنفق » وإن عَجرث”آمر ببييه). 
"والله أعلم بالصواب”. 


)١(‏ وهو علي بن محمد بن الحسين البَرْدَوِيُ , أبو الحسن؛ فخر الإسلام نسبة إلى برد قلعة حصيئة على 
ستة فراسخ من نْسَّفَْ؛ قال الكفوي: الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع 
والأصول له تصائيف كثيرة معتبرة؛ وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهرء وأستاذ الأثئمة. وصاحب 
الطريقة على مذهب أبي حتيفة: من مؤلفاته: «المبسوط»؛ و«أصول البَزْدُوي»: و«شرح الجامع 
الكبير)»)ء و«اشرح الجامع الصغير))؛ (د.؛ -445ه). يظر: «الجواهر المضية»(؟: 8694 -042). 
ااتاج التراجم») (ص 96 ١؟).‏ «كتائب أعلام الأخيار)(ق185/ب ١61/-‏ /رب). «مقدمة البداية)(7؟: 
(«الفوائد البهية»)( ص ,.)5١1- 5١9‏ 

(') مشى على هذا التقدير العلماءٌ من بعده؛ مغل : صاحب «الشرنيلالية»(1 : ١)؛»‏ ودالئر المتى»(١‏ 
: 004): و««جمع الأنهر))(١‏ : ). و«الدر المختار)(؟: 188): وغيرهم. 

"لكريم ا الموافق لكتب الحنفية عند ذكر هذه المسألة. مثل : 

(]) ساقطة من أ ولي النسخ : 000 00 و«جمع الأنهر'12 : 64 ). واقتص باب 
اادرر الحكام))(١‏ : 41) و(اشرح ابن ملك»6(ق ا 
المناية»(؟ : ١1١1)؛‏ وغيرها. 

(8) أي إن لم يكن للملوك كسبء بأن كان عبدا 
«انحيط اص +١‏ ؟7), و«شرح ملا مسكين؛»(ص178). 


رَمِنا أو أمة لا يؤجر مثلها أمر المولى وأجبر ببيعه. ينظر: 


)١(‏ زيادة من ق. 


5-5 كناب المتاق 
كتاب العتاق 

هو يصممٌ من حر مكلّف: بصريح لفظه بلا نيّةِ: كانت حر أو معتق؛ أو عتيق. أو 

أعتقتّك. أو عحرّرء أو حرّرئكء أو هذا مولاي؛ أو يا مولاي؛ أو رأسّك حر و نور 

ما عُبْرَ به عن البدن. وبكنايته إن نوى: كلا مُلْكَ لي عليك. ولا سبيل» ولا رق 
كتاب العناق 


(هو يصمح من حر مكلّف: بصريح لفظه بلا نيَةٍ: كانت حر أو معتق؛ أو 
عنيقء أو أعتقتّك؛ أو عحرّرء أو حرّرئك؛ أو هذا مولاي؛ أو يا مولاي”" ): لفظ 
المونى مشترك, أحدُ معانيه: المعتق وفي العبد لا يلي إلا هذا المعنى : فيعتق بلا نة, 
(أو راسك حْرٌ و نحوو مما عُبْرَ به عن البدن”". 

وبكنايته إن نوى: كلا ملك لي عليك؛ ولا سبيل» ولا رٍق)» وإِنّما كان: لا 
ملك لي عليك ؛ كناية ؛ لأنّه يحتملٌ عدم املك بالبيع ونحوه» أو بالإعتاق. 

وكذا: لا سبيل لي إليك : أي إلى التَصرّفيٍ فيك أو إلى الانتفاع بك. 

وكذا لا سبيل لي عليك: أي لا ملك لي عليك؛ فَإنٌّ الملك هو الطريق المؤدي 
إلى التُصرّف والانتفاع. 

وأمّا: لارقٌ لي عليك ؛ فاعلم أن الرق: هو عجرٌ شرعي يت في الإنسان أثرا 
للكفرء وهو حق الله تعالى؛ وأمّا الملك: فهو انُصال شرع بين الإنسان وبين شيم 
يكونُ مطلقا لتصرفه فيه وحاجزاً عن تصرّفي الغير فيه: فالشّيءٌ يكونُ مملوكاً» ولا 
يكونُ مرقوقا إلا وأن يكوث مملوكاء فالرّق في الابتداء يكونٌ سبباً للملك؛ فقولَهُ : لاق 
لي عليك؛ أطلق الرّقء وأرادَ به الملك. 


.)9 : ليس من الصريح بل ملحق بالصريح. ينظر: «الشرئيلالية)(؟‎ )١( 
(؟) كالرأس والوجه والعتق والغرج إن كان أمة؛ وإنما قيد بالبدن ؛ لأنه لو أضافه إلى العضو الذي لا يعبر به‎ 


عن البدن كاليد والرجل لا يعت ه وكذا الدبر؛ لأنه لا يعير يه عن البدن. ينظر : «شرح ملا مسكين11 : 
1 


وتاب العتاق 
مرجت من ملكيء وخلبت سبيلك. ولأميه: قد اطلتئك. 
والأكبرء لا بيا ابو وبا أخي؛ ولا سلطان لى عليك 
(وخرجت من ملكيء وخليت سبيلّك؛ ولأمته: : فد أطلقئك”2. 
ربهذا ابي للأصغر والأكبر) ؛ وإنْما جاء بلفظ الباء في قوله : : وبهذا ابنى ؛ 
يمه عطف على قوله: وبكتاته؛ ولولم يذكر حرف الباء؛ أوهم لد عطف على 
أمئلةٍ الكناية نحو : لا ملك لي عليك.. ٠‏ إلى أخره؛ فيلزم حينئذ أنه كناية؛ وليس كذلك. 
داقر له إن كان يود مثله مثيه وهو مجهول اسيم يبت نسي منه . ويكولا 
حراء وإن لم ينو وإن لم يكن كذلك يكونٌ هذا اللفظ مجازاً عن الحرية فيعتق . ٠‏ وإن لم 
بنو؛ لأن اليجاز متعين » ٠‏ ولو كان كناية يحتاج الى اليه وفي الأكبر من خلافً أبي 
بوسف ذي و محمد ه. 

وقد بالغت في تحقيق هذه المسألة في (فصل امجاز) صن كتاب «التنقيح؛""' 
وحاصله الم َب لا يشترط لصح الججاز, كإطلاق الأسد على 
الإنسان الشجاع, فلا يشتر طإمكانٌ البنوة لصحة المجازء وهو الحريّة ية. 

ل بيا ابي ويا أعي)""؟ لان القصوة اتاد استحضارٌ منادى بصورة الاسم 
من غيرٍ قصادٍ إلى المعنى » وإذا لم يكن المعنى مقصوداً لا ثبت مجارٌه؛ وهو الحريّة بحلاف 
باحر لأنّه صريح» فلا يحتاج إلى قصار المعنى. 

(ولا سلطان لي عليك)'": أ أي لا يدَ لي عليك فيمكنٌ أن يكون عبداء ولا 
يكون له" عليه يد كالمكائب”) 


)١(‏ لآن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين فقوله: خرجت من ملكي ؛ يحتمل بالبيع وبالعتق؛ ولا سبيل لي 
علبك لأنك وفيت بالخدمة فلا سبيل لي عليك باللوم والعقوبة: ويحتمل لأنك معتق, وكذا إذا قال 
لأمنه : لسري الع عد لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد وقد نزل يده عنها بالعتق وغيرم 
رهو مثل خليت سبيلك. بنظر: «الجوهرة النيرة0؟: 40). أصول البزدوي»(5: .8 

(1) بنظر: : «التنقيح)) وشرحه «التوضيح)(1: ؟16) ؛ ووكشف الأسرار شرح أصو 
04 و«التقرير والتحبير)(؟ : *77) , وددحاشية العطار»(١‏ : 1017)؛ وغيرهاء 

يق أي بدون نية. ينظر : «رد الممتان)(7: 4). 

4( دلو نوى؛ ومال بعض المشايخ إلى أنه يعتق بالنية ورجحه 0 
صاحب «البحر»»(4 : 1147), و(«الشرنبلالية»(؟: 7), ودبالدر المختار 

(8) زيادة من م. لفن رع نشت سرون 

(1) لآن السلطان عبارة عن الحجة واليد» ونفي كل منهما لا يستدعي نفي 
الملك دون اليد. ينظر : تدرد الخحتار»(: 8): 


الكمال في «الفتم)!؟ : 1) وأقره 
و طبرهم. 


145 كتاب المتاق 
ولفظ العلّلاق وكنايئُة مع نيّة يّة العنق» وأنت مثل الحرٌ مخلافب ما أنت إلا حر. ون 
ملك ذا رحم محرم منه؛ أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان. أو للمنم. أو 
مكرهاًء أو سكران أو أضاف عتقة إلى ملكء أو شرط وَوَجِد عُتق كعبل الحربي 
خرج إلينا مسلماً. 

(ولفظ الطّلاق وكنايئُةُ مع نيّة العنق): : فإنّهِ إذا قال : : لأميّه أنت طالق, ١‏ ونوى 
به العتقٌى لا تعتق عندناء وعند الشَافِيِي”' ذه تعتق ؛ لأنّ الاعتاق, تفنو إزالة ملك 
الرّقبة» والطّلاق إزالة ملك المتعة» فيجودُ إطلاق كل واحدٍ منهما على الآخر مجاز. 

قلنا: : لمجا لفظ يُذَكَرٌ ويرادٌ به لازمّه » وإزالة ملك المتعة لازم لإزالة ملك اقب . 
فإنّه إذا أعتق أمنّه يزولٌ ملك المتعة» ولا لزومٌ على العكس , ٠‏ فيجري المجارٌ من أحد 
الطرفين » وهو أن يذكرٌ الحرية ويرادَ بهما الطلاقٌ لا على العكس. 

(وآنت مثل الحر”"' مخلاف ما أنت إلا حر. 

ومّن مَلَك ذا رحم بحرم" منه. أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشّيطان؛ أو 
للصنم'''؛ أو مكرهأء أو سكران: أو أضاف عتقة إلى ملك. أو شرط وَوُحِدَ عُبق). 

قوله : : ذا رحم ؛ أي ذا قرابة بسببو الرحم. 

وقولة: : محرم ؛ صفة ذاء وجرهُ للجوار. 

وقوله : إلى ملا ! نحو: إن ملكت عبدا فهو حرٌ. 

.أو شرط ؛ ووَحِدَ نحو: : إن لدم فلان؛ فعبدي حرً» فود الشّرط عَيق ٠‏ لكن 

حراان عون الحد و ماكو ريت اللمليق ٠‏ كما عرفت في الطلاق. 

وقوله : عتق: أي عِنّقّْ عليه ؛ ليكون ضميرٌ عليه راجعا الى امبتدأء وهو: : مَن. 

عبد" لحري خرج إلينا مسلماً. 


)١(‏ ينظر: «المنهاج)(4 : : 497) وشرحيه (امغني الحتاج))(4 : 198)., ودالخحلي)(2 : ؟250, وغيرهما. 

(؟) ها لم ينو؛ لآن المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفا. وقد وقع الشك في الحخرية دلا شت 
ينظر: «درر الحكام)(؟ : 7). 

(؟) ذو رحم حرم: كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالاخوين, أو أحدهما بواسطة والآخر 
بغير واسطة كالحم وان الا خ إلى الجدء ولا يعتق بالملك ذو رحم غير حرم كبني الأعمام والأحواد” 
د ولا محرم غير ذي رحم كا محرمات بالصهرية والرضاع. ينظر: ررالا ختبار 51 

2 
(4) لآن العتق صدر من أهله ف حله , فيعتبر وتلفو تسمية جهته. بنظر: «رفتح باب العناية0(؟ : 414 
(0) أي كما يعتق غبد ... يلظر: + شرح ابن ملك»(ق7؟١/ب).‏ 


يتاب العناق 
لحمل يعتق بعتق أمّه لا د 
وأ 
١‏ لد الأمة 0 والولذ يتبع أمهُ ني الملك. والرّق؛ والعتق 
وفروعه» وو من زوحجها ك لسيلرهاء وولدّها من مولاها حر 
باب عتق البعض 

ا ل ااي ين رع يور ورور 

والحمل يعتق بعتق أمّه لا هي بعتقه) : واعلم أن الحمل يعتق بعتق الام لا 
بطريق التبعية ؛ ٠‏ بل بطريق الأصالة حتّى لا ينجرٌ ولاؤْه إلى مولى الأب ٠‏ وهذااذا 
ولدَتْ بعد عتقها لأقل من سنّةٍ أشهر. 

(والولد يسبع أمّهُ في الملك؛ والرق؛ والعتق وفروعه): : أي إن كانت الأم في 
ملك زيد» فالولد المولود في ملك ز زب يكونُ ملكا له وإن كانت الأم مشتركة كان 
الول مشتركا على سهام الأم؛ وإن كانت مرقوقة؛ فالولد المولودٌ حال رقيّيها يكونٌ 
مرقوقاء وكذا يتبعها في العتق وفروعه: : كالكتابة) واللنير لفعنق الولر بين الام إل 
يكونٌ إذا كان بين العتق والولادةٍ سئّة أشهر أو أكد '" : “؛ فحينئلر ينجرٌ الولاءً إلى موالي 


(وولد الأمة من زوجها ملك لسيّدهاء وولدذها من مولاها حر). 


باب عتق البعض 

(وإذا أمتق بض عبلده صحٌء وسعى فيما بقيء وهو كامكائب بلا رذ إلى 
الرّقّ لو عَجِرء وقالا: عتقّ كلّه) : : هذا بناءً على أن العتق لا يتجرّأء فكذا الاعتاق 
عندهما ؛ لأنّه إنبات العتق» كالكسر مع الانكسارء فيلزم من عدم خجْرْوْ اللازم: وهو 
لمتق؛ عدم تَِرَؤٍ ملزومه» وهو الاعتاق؛ لك أبا حنيفة ف يقول : : الاعتاق إزالة 
اللك ؛ لأنه نه ليس للمالك إل إزالة حقه؛ وهو هو الملك؛ واملك متجرّئ . فكذا ! إزالتّهء 
فإعتاق البعض إثباتُ شطر العلّة » فلا يتحققٌ المعلول إلا وأن يتحقق عام العلة . 


)١(‏ أي القصد؛ لأنه لتحقق الحمل عند عتق الام يقينا حينتذ كأنه تعلق العتق إليه قصدا ينطر” «حاشية 


الخادمي ص + 755). ؛ 
(1) لأن هاءء مستهلك بماثها فيرجح جانبها ؛ ؛ لأنه متيقن به من اجهتها ؛ ؛ ولد 
الملاعنة منها حنى ترئه ويرثها. ينظر: : «وجمع الأنهر»( ١‏ 4١ة).‏ 


بيت مسا ولد يراس الإولف 


1541 كتاب العتاق 
ولو أعتقَ شريك حظة اعتقَة الآخر أو استسعاء أو ضَمِن المعتق موسراً قيمة قد 
لا معسراء والولاء لما إن اعتق أو استسعىء وللمُْيق إن ضيكه؛ ورجع به عل 
العبد. وقالا: له ضمائه نيا والسعابة فقيرأ فقط؛ والولاء للميق» ولو شهد كر 
شريك بعئق الآخر سعى لما في حظهماء والولاءُ هماء وقالا: سعى للمعسرين لا 
للموسرين؛ .ولو تخالفا يساراً سعي للموسر لا لضدًء 


وهو إزالة الملك كله. 

(ولو اعتقّ شريك حظة إعتقَهُ الآخرءاو استسعاء''" .أو ضُمِنَ انين 
موسر!" ): أي حال كون اميق موسرا ٠‏ (قيمة حظه)؛ الضّميرُ برجع إلى الآخر 3 
(لا معسرً!' والولاء لهما إن أعتق أو استسعى؛ و إن ضتوكه. ورجع به): 
أي بالضّمان؛ (على العيد. وقالا: له ضمائه غنيًاً) : أي للآخر تضمين المعتق عندهها 
وله يا (والسّعايةٌ فقيرأً فقط. والولاء للمُعتق) ؛ لأنّ إعتاق البعض إعتاقٌ الكل 
عندهما. 

(ولو شهد كل شريك , بعتق الآخر سعى هما في حظهماء والولاء هماء 
وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين)؛ لأنّ على أصلهما الضّمانُ مع اليسار, 
والسّعاية مع العسارء فإن كانا معسرين تب السعاية » وإن كانا موسرين فلا سعاية ولا 
ضمان أيضا ١‏ أذ كل واعبار يدعي [عباق الاجر والانخز كز ولا بن ولو اننا 
يساراً سعى للموسر لا لضِدّه) ؛ لأنّ عتقة ب يثبت بقولهما؛ َه المواسرٌ برعم أن حقهاق 
الّعاية» والمعسٌ يزعم أنه لا حق له في السّعاية ؛ لان اميق موسر ولا يقدر على 
إثبات الضسمان ن ؛ لأنّ شريكه منكرٌ فلا شيء له أصلا. 


.)017 : أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. ينظر: «مجمع الأنهر))(1‎ )١( 

(5) المراد به يسار التبسير لا يسار الغنى؛ وهو: أن يملك قدر قيمة نصيب الآخرء والمعتبر حاله يوم الاعناق 
حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبره وإن اختلفا فيه يحكم الال إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مدة 
يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمعتق. ينظر: «الشرنبلالية»(؟ : 4). 

(1) أي إن شاء ضمِنَ الِْقٌ قيمة نصيبه إن كان موسراً؛ وليس له خيار الترك على حاله ؛ لأنه لا سبيل إلى 
الانتفاع به مع بوت الحرية ف ججزء منه. بنظر: «البدائع)(1 : /لى). 

(1) أي لا يكون تضمين إذا كان المعنق معسراً؛ ولا يبقى إلا خيار الإعتاق أو الاستعساء للساكت. 

(0) أي سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معمراً هذا عند أبي حنيفة #ه. بنظر؛ 
«درر الحكام)(؟ : 8). 


يتاب العتاق 


روققفا ؛ الولاء في الأحوال» ولو علق أحذهما مط بفمل غراًء والآخرٌ بعد 
فمضى الخد دجهل شرط عتق تصفيه؛ وسعى في نص لي 

لا عبدين سعيو 

فإن قلت : ينبغي أن لا تُجِبّ السّعاية في 


شيع من الأحوال ؛ لأن العتق إِنّما بشت 2 
إقرار كل منهما بإعتاق شريكه ؛ والشّريك منكر ٠‏ فصار إقرارٌ كل واحدر منهما إنشاءً 
للعتق ؛ فلا تجس السعاية. 

قلت: العبدُ إِنْ كذّبَ كل واحار منهما فيما فيمازعم لا يشبتْ عتقه ؛ وان صٌدَقَ 
خصديقهُ كل واحدر منهما يكون إقراراً بوجوب السّعاية له على أصل أبى حنيفة #2 , 
وأمّا على أصلهما فتصديقه للموسرين لا يكون إقراراء وتصديقهُ للمعسرينٌ يكون 
إفرارأء وكذا تصديقة الموسر إذا كان شريكة معسراً. 

(ووْقِف الولام في الأحوال)”': أي حال يسارهما وعسارهماء ويسارٌ أحدهما 
وعسارٌ الآخر ؛ لأنّ كل واحار منهما منكرا إعتاقه؛ فيوقْفُ الولاءٌ إلى أن يِتّفقَا على 
إعتاق أحدرهما. 

(ولو علّقَ أحدهما عتقُ بفعل غدأء والآخرٌ بعديه فمضى الغد'", وجُهِلَ 
شرا عتق نصفهء وسعى في نصففه لمما!", وعند تحمّد له سعى في كله) : لأن 
لضي عليه بسقوط السّعاية جهول وولايكر النناء على اجهرة. 

قلنا تمق السنالة مقط بكي وكل واحاد من الشريكين ؛ ٠‏ يقول لصاحيه إن 


للُصف البافي هو نصيبي : والساقط نصيبك؛ فينصف بينهما. 
(ولا عتق في عبدين) : أي إذا قال رجلٌ؛ : إن دحل فلانٌ الدَّارَ غداء فعبائه حر. 
وقال الآخر: إن لم يدخل فلانٌْ الدّارَ غداء فعبدُهُ حرّء فمضى فمضىء ولم يدر أنه دَخَلَ أو 


)١(‏ هذا على مذهب الصاحبين ؛ لكون إعتاق البعض إعتاق للكل عندهماء والولاء لمن أعتق ولم يتعين 
ذلك الستحق لكون كل منهما بنكر استحقاق الآخرء ولو مات العبد قبل ان يعنق على شيء فولاؤه 
لبيت المال. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : 1518). 

)ةنم 

() أي لو علق أحد الشريكين عتق العبد الشترك ينهما بفعل شخص بأن فال أحدهما. فج يلاد 
الدار غدا فهو حرًء وعكس الآخر بأن قال : إن لم يدخل قلات ذلك تنك الدار بعينها عداء ٠‏ فهو حر 
ومضى العد ولم يدر أدخل أم لا .عق نصفه للتبقن بحنث أحدهما وتامه ي«التبيين' أ يفف 


7ه سل و قد 


لكل العتاق 
علد مخراء سعها لا 0 

الريك حالّه أو لا كما لو 0 ا الآخرءاو سعى لهءوقالا: ني غير الإرث 
من نصف قيمهه فيا وسعى ل نقوأ | 000 ل 
ل له يعتقّ شيءٌ من العبدين ؛لأن لصي عليه بالعتق والْفَضبِيُ له مجهولان, 


ا الجهالة"". 
جاه عي بود جو 0 
00 علّقَ”” بشراء ء نصفه ثم اشتر تراه مع آخر عتقّ حصكه؛ ول يمن 


ب*““. عَلِمَ الشريك حاله أو لا) أي عَلِمْ الريك هن لشريكه؛ أولم بعلم 
0 : أي لا يضمن الأب نصيب الشّريك في الصّورٍ المذكورة؛ كمال 
يضمن الأب إذا ورث هو وشريكة ابنّه؛ وصورثه : : ماتت امرأة؛ ولبا عبد هوابن 
زوحهاء ٠‏ فتركت الرّوج» والأخ؛ ٠‏ فوّرث الأب نصف ابنه » فعتق عليه» لا يضمن حصّة 
أخيها انّفاقا ؛ لأنّ الأرث ضروري الثبوت» ولا اختيارٌ للأب في ثبويّه. 

(واعتقة الآخرء أو سعى له): أي نا لم يكن للشّريك ولايةٌ النُضْمين بقي له 
أحد الأمرين : إمّا الاعتاق: أو السعاية. 

(وقالا:في غير الإرث ضَّمِنَ نصف قيمته 1 قيمته غنياً وسعى له فقيرأ) ؛ لأن شراءً 
القريب إعتاق فإن كان موسرا يَحِبُ الضّمان؛ وإن كان معسراً سعى العبد. 

وأبو حنيفة فد يقول: إِنّه رضي بإفسادٍ نصيبه فلا يَُضْمَئْهُ ه كما إذا أذن"' بإعتاق 


)١(‏ بخلاف العبد الواحد ؛ لأن المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم؛ وهو العبدء والمقضي به رهر 
سقوط نصف السعاية معلوم. والجهول واحد وهو الحانث: فغلب المعلوم المجهول. ينظر: «تجمع 
الأنه)(١‏ : 818). 

(؟) أي سيد الار بن الذي يملكه كله ؛ ؛ لأنه لو كان مشتركاً بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أبيه وهو موسرء 
فللشريك حق التضمين إجماعا . ينظر: «اشرح ملا مسكين)7(ص178). 

(؟) أي لو علق عتق عبد سواء كان الابن أو آخر بشراء بعضه؛ بأن قال: : أنت حر إن اشتريت نصفك» لم 
يشتريه من مولاء مع آخر تعتق حصمته ؛ لوجود الشرط المعلق عليه. ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 914). 

(4) زيادة من أو ب وج وم. 

(8) أي أذن أحد الشريكين للآخر بإعتاق نصيبه صريحاً بأن قال له: أعتق نصيبك. فأعغه فيه لا يحب 
الضمان لعدم وجود الإفساد. ينظر: «اعمدة الرعاية))ا؟ : ,)5١١‏ 


ن إشترى نصفه ثم الأب باقيه غنيّاً ضَمِنَ له. ! ا 7 
. الثركاء. وأعتقه الآخر. ارد ار 7 
لي ممتقة ثلكة مُدبْراً لا لمم ضتيئه قن 
يه حيث شاركة في علةالعنق» وهو الشراء؛ وإن جهل» فالجهل لا يكون عدرة”” 

(وإن اشترى بعالم الت باقيه غنياً ضَمِنَ له. أو سعى. وخالفا فيها), 
ذني هذه الصورة لم يرض الشريك بإفسادٍ نصيبه؛ فيخي . وعندهما لا تجب سعابته ؛ 


أن المعتق غني . 
ل الى ب 
(ولو دبره أحد الشركاء. وأعتقه الآخرء وهما موسران ضّمَنَ السّاكت مدير 


2م 


لا معتقه والمدبُرُ معتقة تُلَكهُ مُديّراً لا لما ضَئّه)""', هذا عند أبى حنيفة ذه ؛: وذلك 
لأنّ التّدبِيرَ متجزى عد ايان فيقتصر على نصييه » كلانه هي غريك: 
فأحدهما اختار اعتاق حصيّه: فتعينَ حقه فيه, فلم بق له اختيار أمر آخْرٌ كَالنُضْمين 
وغيره؛ ثم للسّاكت توجه سببا ضمان: أي ضمانٌ التّدبير والإعتاق©. 

1 تدان التدوو ضهان لحاوس “لك قاب للذسان من وتو رن لت 
وضمانٌ المعاوضة هو الأصل» فيضم المدبر م للمُدبْرٍ أن يضمن المعيق كُلْثْ قيمةٍ 


٠ حق العبارة أن تكون هكذا: إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن جهل‎ )١( 
فالجهل لا يكون عذرا فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه كما لا يخفى, إذ قوله فلا يضمن تتبجة‎ 
فحقها التأخير. ينظر: «رحاشية عبد الحليم))(١ : ضيه‎ 

(1) أي لو كان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبّره أحدهم: ثم أعتقه آخرء فللساكت أن يضمن المدبر. وليس 
له أن يضمن المعتق » وللمديّر أن يضمن الْدْئّق ثلث قيمته مدبراًء وليس له أن يضمن الثلث الذي صمِنْه 
للساكت. ينظر : «التبيين»)(70: .)8١‏ 

(؟) ببان المسألة: إن التدبير متجزئ عند أبي حنيفة خلافاً لبما ؛ لانه شعبة من شعب الاعتاق ٠‏ فقتصر 
التتور عنده اعلن نقيت المدير ويفسقن ابه اتعليت الأنيرين بيك البنع بيبعةا فيكون لكل واحه من 
الشريكين الآخربن أن يدبرء أو يعئق» أو يكاتب» أو يأخذ ضمان نصيبه من المدبر؛ أو يستسسمي العبدء 
أو يتركه على حاله ؛ فالذى دير نصيبه سد عليهما طرق الاتفاع به» فإذا اختار أحدهما اعتاق حصنه 
1 لكان رع ونا الساكت فنوجه له سببا ضمان تدبير الشريك الأول 0 

وإعناق الثانى سهمه لان كل واحد متهما أقسد سهمه: الأول: بتدبيره والثاني : اي 0 

أخذ الفشمان من لماز دون المعئق لكون ضمان التدبير ضمان معاوضة دون ضمان العتق يعر اعم 


الرعاية»(؟ : ؟5١5؟).,‏ 


١4‏ كتاب العتاق 
5 85 #عىع 1 9 535 عي ين 
وقالا: ضّمِنْ مدبْرَه لشريكيه كان موسراء أو معسراء ولو قال: هي أم ولب : “ 
وأنكر تخدمّهُ يومأء وتوقف يومأء ولا ق قيمة لأم ولد فلا يضمن غني أعتقها مشترك: 
العبدٍ مدبّراء وقيمة المدبّر ْنَا قيمته قنّا ؛ لأن المنافم ثلاثة أنواع : 
.١‏ الوطء 


؟. والاستخدام 

*. والبيع 

فبالتّدبِيرٍ فات اب وا تش المددر عدوا الكل الذي َه السّاكت مع أن 
ذلك الثْلْثَ صارٌ ملكا للمديّرٍ بسببو الضّمان ؛ ؛ لأنّه ملكهٌ بأداء الضّمان ملكا مستداا", 
وهو ثابتُ من وجه دون وجهء فلا يظهرٌ في حق النََضْمين» وأمًا الولاء للمدبر فثلناه 
للمديّر وثُليُه للمعتق. 

(وقالا: ضَمِنَ مِدبّرَهُ لشريكيه كان" موسراء أو معسراً) ؛ لأنّه ضمانٌ تملك 
فلا يختلف باليسارٍ والعسار: مخلافه ضمان الاعتاق إذ هو ضمان جناية. 

(ولو قال: هي أم ولد شريكي وأنكرّ تخدمّة يومأء وتوقفْ يومأ)؛ هذا عند 
أبي حنيفة ذه ؛ وذلك لأن ار أقرٌ أن لا حقّ له عليهاء فيؤخذ بإقراره» كم المنكرٌ يزعم 
أنّها كما كانت فلا حقّ له عليها إلا في نصنيها. 

وأمّا عندهما فللمنكر أن يستعسي الجارية في نصفب قيميهاء ثم تكونٌ حرًة ؛ لاله 
لا لم يصِدّقهُ صاحيّه انقلب إقرارهُ عليه» فكأنّه استولدها؛ فتعتق بالسّعاية. 

(ولا قيمة لأمْ ولدء فلا يضمن غنئ أعتقها مشتركة)'”؛ اعلم أن أمّ الولد غير 
متقومة عند أببي حنيفة #ه؛ وعندهما متقوّمة, حتّى لو كانت أمٌ ولد مشتركةٍ بين 
شريكين أعتقها أحدُهماء وهو موسرٌ لا يضمرٌ عند أبي حنيفة ضإنه, وعندهما يضمن. 


)١(‏ أي إلى وقت التدبير؛ وهو ثابت من وجه: وهو بالنظر إلى حال أداء الضمان» دون وجه: وهو بالنظر 
إلى الحقيقة حال التدبير» فلا يظهر في حق التضمين. بل الملك الممكن من الضمان هو الثابت حال الفتق. 
ينظر: «الفتتح))(1 : "لق ), 

() زيادة من ج. 

(؟) يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادُعياه فصارت أم ولد لبما فأعتقها أحدهما وهو موسر لا 
يضمن حصة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها. ينظر: ««مجمع الأنهر»(١ 2015٠‏ 


لباب العتق المبهم] 
ولى قال لعبدين عنده من اللاثةٍ له: أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل آخر. فاعاة 
ورت بلا بيان تق عمن ثبت ثلاث أرياجه؛ ومن كل من غيرء نصقه, ومدد عركد 


ه ربع من دخل» دمن غيده كما قالاء وإن قال مريضا وم ييز واربث جيل كاه 
عبد سسبعة كسهام عتق عندهماء وعتق تمن بت ثلله؛ ومن كل من غيره سهمان؛ 
رهند عند له كل سو كسهام عتق عنده؛ وعنق من خرج سهماق؛ وين قبن 
لله وممن د وسعى كل في باقيه على القولين؛ ويصمٌ الكِلْتْ وَالكلئان 
لباب العتق المبهم] 

(ولو قال لعبدين عنده من ثلاثةٍ له : أحدكما حرّ؛ فخرج واحدٌ ودخل 
آخر» فاعاد ومات بلا بيان ميِقَ تمن ثبت ثلاث أرباعهء ومن كل من غبره نصفّه 
وود اوت ل رسن قا 110 ؛ لأن الإيجاب الأول دائر بين 
الخارج والان م ” بينهماء ثم الإيجاب الثاني دائرٌ بين التَّابت والدّاخل, 
فنِصّفْ بينهماء فالنّصف الذي أصاب النَابِتَ شاع فيه؛ فما أصاب النَصفْ الذي عَتِق 
بالإيجاب الأرّل لغاء وما أصاب النّصف الفارغ: وهو الربع بقي» فعتق من الَّابتِ ثلاث 
أرباجه: وأمّا من الدذّاخل فيعتق ربع عند محمد ذه ؛ ؛ لأنّ هذا الايجاب لما أوجب عتق 
الربع من الثابت ء فكذا من الداخل ؛ لأنه متنصف بينهماء وهما يقولان: : إن المانع من 
عتق النُصف يختص بالذّابت» ولا مانم في الدذّاخل قشو لضند 

(وإن قالَهُ مريضاً وم يه وارث مل كل عبد سبعة كسهامٍ عنق عندهما' 
وعتق ممن ؟ بت تنه ومن كل من غير سهمان» وعند تحمّد ‏ كل سْةٍ كسهامٍ 
عتق عنده؛ وعتق من خرج سهمان: وممن ثبت أله ومن دخلَ سهم وسعى كل 
في باقيه على القولينء ويصحٌ الكلْتْ والكلئان) : : ولو قال ذلك في مرض الوت ولم يجز 
دارث؛ ولا مال له سوى العبيد القّلائة: وقيمتّهم متساوية جل كل عبار سبعة عندهما 
كسهام العتق ؛ لأنَّ ري الكسور أربعة ؛ لأنّه يعَقّ من النّابت ثلاثة أرياع ؛ وهي ثلاثة 
من أربعة » ومن الخارج الصف ٠‏ وهوائنان من أربعة » ومن الداخل كذلك » فصار 


)١(‏ في في ص و ف و م: فينتصف. 


١6‏ كتاب العتاق 


000000 


المجموعٌ سبعة بطريق العول” من أربعةٍ إلى سبعة"". 

وعند محمد ذه يعتق من الدّاخل ربعه؛ وهو واحد من أربعة» فتعولٌ إلى سن" 

فعندهما يُجْمَلُ سهامٌ العتقء وهي سبعة؛ تُلْث المال» ويجعلٌ كل عبار سبعة ؛ 
لأن قيمة كل عبد تساوي تُنْثْ المال» فيعتقٌ من الخارج اثنانء وهو السبعان. ويسعى في 
خمسة أسباع قيمتّه؛ وكذا الدّاخل» وأما النَابتْ فيعتق منه ثلاثة» وهي ثلاثة أسباعه. 
ويسعى في أربعة أسباع قيمته. 

وعند محمد د يجعلُ سهام العتق: وهي سنّةٌ أسهم”' ثلث المالء فكل عبار يجعر” 
سمّة؛ فيعتقٌ من الخارج اثنان: وهو ثُلْث السنّةء ويسعى في تمي قيمته » ومن ابت 
ثلاثة؛ وهي نصف السنّة؛ ويسعى في اللُصفء ومن الدّاخل واحدء وهو السُدّس, 
ويسعى في خمسة أسداس قيمته. 

فلو كان قيمة كل عبار اثنين وأربعينَ درهماًء وهي الّلْثْء فكلٌ المال مئة وستَه 
وعشرون؛ فعندهما يعتق من الخارج السبعان: أي اثنا عشرء ويسعى في خمسة 
أسباعه . وهي ثلاثونء وكذلك الدّاخل؛ ويعتقٌ من الَّابت ثلاثة أسباعه » وهي ثمانية 
عشرء ويسعى في أربعة أسباعه, وهي أريعة وعشرون. 

وعند حمر كه يعتق من المنارج من اثنين وأربعينَ ثلنّهاء وهو أربعة عشرء ومن 
نابت نصفه؛ وهو واحدٌ وعشرون؛ ومن الداخل سدس ؛ وهو سبعة» فمجموحٌ سهام 
العتق على القولين اثنان وأربعون: وهو تُلْثُ المال؛ وسهام السّعاية أريعة وثمانون» 
وهي كُلنا المال. 


)١(‏ المول: هو زيادة فٍ عدد السهام ونقص في مقدارها. ينظر: «التنوير)(7: 9/87): و«مسائل من الفقه 
المقارن))( ص ,.)71١‏ 

(1) بصورة حسابية مبسطة: 3/6 + لا + ولا ع 1/1 , 

(5) بصورة حسابية مبسطة : ولا + كا + 1/4 2 5/غ. 

(4) زيادة من ب و م. 


ول طلقَ كذلك قبل وطء سقط دبع مهر من خرجت؛ وثلائة أثمان من بعت, 


000 
1 ل 

(ولو طلق كذلك قبل وطم سقط ربع مهر مَن خرججت؛ وثلاثة أئمان من 
لينلت» ومن من دخلت): : أي إن كانت له ثلاث زوجاتبي مهرهن على السو أع, 


مهن قبل الوطء على الصّفة اللذكورة؛ فبالإيجاب الاوّل سقط نصف مهر الواحدة. 
يان بين الخارجة وَالنَابَِةٍ فسقط ربع مهرٍ كلّ واحدة, نم بالإيجابو الثّانى 0 
اربع متنصفاً بن الاب والاخلة ؛ فأصاب كل واحدة الثّمن فسقط ثلاثة أثمان مهر 
الذَابٍَ بالإيجابين » وسقط من مهر الدّاخل. 

إنْما فُرِضَتْ المسألة في الطّلاق قبل الوطء؛ ليكوث الإيجاب الأول موجبا 
للبينونة» فما أصِابَهُ الإيجاب الأ لا ييقى محلا للإيجاب الثاني , : فيصيرٌ في هذا المعنى 
كالعتق. 

قال بعض المشايخ و#:: هذا قول محمد ضف خاصة. 

وقيل: هو قولهما أيضا. 

فعلى هذه الرواية لا بد لبما من الفرق بين العتق والطّلاق» وهو أن الإيجَابَ 
الأ ني العنتي والطّلاق وجب التّمصيف بين الخارج والثابت» فلمًا مات قبل البيان 

بين أن في صورة العتقي كما تكلّم ؛ ٠‏ صارٌ متنصلفا بينهما ؛ لأن الأصل في الإنشاءات أن 
ينبت حكمُها مقارناً للَكلّم بهما إلا أن منم مانع ففي العتق إرادة الخارج تعارضها 
إرادةٌ الغابت” “: فالإيجاب الأول يورّعْ بينهماء حتى صار كل واحلر معتق البعض ؛ ٠:‏ وهذا 
عند أبي حنيفة فهء أو يصيرٌ متردّدا بين الحريّةِ والرقيّة كالمكاتب» وهذا عند أبي يوسف. 


)١(‏ أي مات بلا بيان, ففي المسألة أحكام ثلاثة: المهر والميراث والعدّة: أما حكم الميراث فللداخلة نصف 
والنصف بين المخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوقاة احتياطاً. ينظر: «جمع الأتهر»17 : 
لفك 

(') في ص وف وم: منصفا. 

(5) كالإبهام والإجمال فهنا نا كان إيجابه على طريقة الإبهام صار متوقفاً على ببانه ولم يحكم 2 
فور تكلمه وبعد موته من غيربيان وعدم تعبين مراده هكم بأنه كان موجباً للتصنيف من الانتداء . ينظر: 
«لعمدة الرعاية))(؟ : 6) 

(4) لأنها متساويان فلا مجح لإرادة أحدهما على الآخر. 


7 ما شددء ال عيبي لم 


نفل كناب المتاق 
وسدطة ملة1 عتق ل 

فالإيماب الثاني لا يكن أن يرا به الإخبً لكب" ٠١‏ فيكون إنشاء, فلا بد من 
امحل ٠‏ فالتاخل كله محل ٠‏ فبعتق منه'" نصفًه» الات لو كان كله محلا يعنق بهذا 
الإيجاب نصفه , فإذا كان نصفهُ محلا يعتقّ منه ربعه. 

وأمّا فى الطّلاق فلا يمكرٌ أن يكون كل واحلر منهما مطلقة البعض ؛ لان مطلقة 
البعض مطلّقةٌ كلها فلم يتنصّف الإبجاب الأول» فالمطلقة ما الخارجة وإما القابتة” , 
فإن كانت الابتة طَلْقَّت بالأوّل» فلا حُكْمَّ للإيجاب الثاني ؛ لأنّه يمكنٌ أن يراذ به 
الإخبارء وإن كانت الخارجة؛ فالإيجاب الثاني يكون دائرا بين الثَابتَةِ والداخلة على 
السنُويّة ٠‏ فيشبت ربمٌه ؛ لأنّ الإيجاب الثاني باطلّ على أحد التّمَدِيريين» وهو إرادة الثَابئة 
بالإيجاب الأوّل. وهو صحيمٌ على التّقدِِرٍ الآخرء وهو نصف التُقديرين", 
فينتتصف» ونصفٌ النُصم ربع» فيسقط به تمن المهر. 

(والوطءٌ والموت بيان في طلاق مبهم: : كبيع؛ وموت؛ وتدبير» واستبلاد؛ 
0 : أي قال لزوجتيه : أحداكما 
طالق فوطئ إحداهما أو ماتت إحداهما” ؛ فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى. 

أمّا الوطءٌ فلن التُكاح عمَدٌ وَضِم لحل الوطء؛ والطّلاقٌ وض لإزالةٍ ملك 
النْكاح: أي لإزالة حل الوطءء إِمَّا في الحال؛ أو بعد إنقضاء العدّة: فالوطء دليل أن 
الموطوءة لم نكن مرادةٌ بالطّلاق. 
)١(‏ أي للإخبار عن حرية الثابت للكذب ؛ لأن الثابت ليس بحر يقينا؛ بل هو إما معتق البعض» وإما متردد 

كالمكاتب. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: .)51١‏ 


() زيادة من ص و م. 

(؟) ولكنه لا كان واقعا على أحدهما من كل وجه فإن يقسم نصف المهر عليهما فيقع على كلل واحدة 
الربع. 

(4) أي يكرن وافعا من وجه دون وجهء فيقع عليها ربع المهر فقط؛ ويقسم بينهما فيفع على كل واحدة 
الثمن. 


(5) أي إذا قال الرجل لامرأتيه : إذا جاء غد فإحداكما طالق ؛ فوطئ إحداهما. أو ماتت ثم جاء الفدء فإل 
غير الموطوءة وغبر ابّتة تنعين للطلاق. ينظر: «فتح باب العناية))(؟ : 14؟5). 


تاب العتاق 


يأل ولو تلديئه ابنأء فأنت حرة» إن ولذاسا ابنأ وبتاء ول بر الو يق تصق 
والبنتء والابن عبدء ولو شهدا بعتق أحاء عبديه بطلْت إلا في الوصءة 
وإذا لوت الما عرف أن البيان إنشاء من وجه ١‏ 
ولعلا للانشاء") ١:‏ 
وإن قال: أحدكما حرء فباعَ أحدهماء أو مات أحدهماء أو دير أحدهما. أو 
إستولد إحداهماء أو وهب أحدهما أو تصدق به وسلم, ٠‏ فكلّ ذلك بيادٌ أ ان المراد هو 


فلا بد له من حل , “ وائيت لا 


الآخر. 

أنّا إن وْطِئ إخداهها لا خرن ياناًء لأنّ الاعتاق إزالة الملك ؛ فالبيم وغحوة بدك 
على أن الملك باق في المبيع » فلا يكونُ مراداً بالاعتاق. 

وأمّا الوطء فلأنَ الإعتاقَ لم يوضع لإزالة حلٌ الوطء بل حل الوطء إنّما يزوك 
بتبعيّة زوال الرّق» أو زوال ملك الرقبة ‏ ولم يرل شيء منهماء وهذا قول أبي ىن 
يهه, وأمّا عندهما فالوطه في العتق المبهم بين أيضاً ٠‏ لأنّ الوطء لا يمل إل في الملك. 
يدل على أنَّ الموطوءة ملكه ٠‏ فلم تَكنْ مرادة بالإعتاق. 

(وبأوّل ولد تلديئه ابنأء فأنت حرة؛ إن ولذت ابنأ وبتأء وم ير الأول عت 

نصف الأم والبنت». والابن عبد) ؛ أن الأول إن كان هو الابن»؛ فالام دالت 
حرتان؛ وإن كانت البنت لم يعتق أحد؛ فيعتق نصف الأم والبنت. وأما الابن فهو عبد 
في كلتا الحالتين. 

(ولو شهدا" بعتق أح عبديه بطلّت إلأ في الوصيّة ) : : أي شهدا أنه أعنق 
أحدٌ عبديه؛ فالشهادةٌ باطلةً عند أ حنيفة ذي ؛ لعدم المع إلا أن يكونٌ هذا في 
الوصيّةء بأن شهدا أنه أعتقّ أحدّهما في مرض موتّه: أو شهدا على تدبيره في الصحة أو 


)١(‏ زيادة من م. 

(1) لأن الملك قائم في الموطوءة ؛ لأن الإيقاع في المنكرة؛ وهي معينة » ٠‏ فكان وطؤها حلالاً ٠‏ فلا يحعن بيانا ٠‏ 
ولهذا حلّ وطوهما على مذهبه إلا أنه لا يفتي به. كما ف «الجدابة»(؟ : 15), ورحّح صاحب 
«الغنم»)(؟ : 9*7) و«البحر»(4 : )17١‏ قولبماء وقالوا: لا يفتى بقول الإمام لترك الاحتباط وف 
«الدر المختار)(7 : 077 : وعليه الفتوى. 

(5) أي رجلان على رجل بعنق أحد عبديه غيرالمعين ... 

(1) لأن من له الحق يجهول والدعوى من المجهول لا تتحقق. ينظر: : درعمدة الرعاية»»(؟ : 1 ؟) 


المرضء وأداءً الشهادةٍ في مرض مويه" أو بعد الوفاةٍ تقل استحسانا ؛ لان التديير 
والعتقّ المذكورٌ وصيّة . والخصم: أي المدّعي في إثبات الوصية إنّما هي الموصي ؛ ١‏ لان 
نفعه يعوذ إليه: وهو معلوم؛ وله خَلف؛ وهو الوصي أو الوارث ؛ ون العتق يشب 
الوك فكو غز واسسر من الفسدين خا ع . 

أقول: الدَّليلٌ الأَوّلُ مشكل ؛ لأنّ المتنازع فيه ما إذا أنكر المولى تدبير أحلر عبديه, 
أو الوارث ينكرٌ ذلك بعد موت المورّث» والعبدان يريدان إثبائه » فكيف يقال: إن 


المدعي هو الموصي ؛ أو ا 
والدليل الثاني ''أيفنا د لأنّه 2 أن الشهادة بعتق أحدٍ عبذيةه بغير 
وصيَّةٍ إن أقيمت بعد الموته تقبلٌ لشيوع العتق بالموت*) 
(وقيلَتَ في طلاق إحدى نسائه لشرطيّة الُعرى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة 5 


(1) حقق هذه المسألة الشرنيلالي في رسالة خاصة سمّاها «إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم»؛ اعترض 
فيها على صاحب «البداية» وشراحهاء وأيده فيما ذهب إليه ابن عابدين في «رد الممتار»(؟: 11), 
واللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 7114): وخلص إلى أن الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض أو 
دبر أحدهما في الصحة أو في المرض لا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته. 

(؟) هذه الحجة ذكرها صاحب («البداية)(؟ : 518). 

(*) أجاب عن هذا الإشكال ملا خسرو في «درر الحكام»(1: 17): بأن مقتضى القياس أن تلنو هذه 
الشهادة أيضا ؛ لجهالة المدعي لكنها تقبل استحساناً ؛ لوجود المدعي تقديراً ومدعى عليه تميقا ؛ لان 
هذا وصية؛ والخصم في الوصية هو الموصي ؛ لأن نفعه يعود إليه فيكون مدعيا تقديراء وعنه خلف يفوم 
مقامه ف المخاصمات وغيرها وهو الوصي أو الوارث فيكون كل منهما مدعى عليه تحقيقاء فكأن 
الموصي ادّعى على أحدهما حقه؛ وأقام الشاهدين فيكون الموصي مدعيا من وجه ومدعى عليه من 
آخر. ولكن اللكنوي في «عمدة الرعاية»(١‏ : )5١16‏ رد هذا وانتصر للشارح. 

(4) زيادة من ب و م. 

() قال ابن كمال باشا في «الايضاح»(ق58/ب): عن «المحيط»: إنه لو شهدا بعد موت المولى أنه قال لي 
صحته وحياته: أحدكما حر فلا رواية فيه؛ واختلفوا على قول الامام؛ فعلى طريق الوصية لم تقبل 
يعني لإنعدامها ؛ ؛ لوفوع كلامه فق صحّته؛ وعلى طريق الشيوع تقبل والصحيح أنه تقبلُ لجواز أن يكو 
الحكم معلولاً بعلتين فيعدى بأحدهما. 


ب المتاق 

هتاب 

لا الطلاق؛ وعتق الآمة إن حرم الفرج. فلغت ل عتق إحدى أمتيه؛ لعدم التُحريم. 
باب الحلف بالعتق 


١60 


ين بإن دخلت اذا فكل عبلو لي يومثلر حرًء من له حين دحل ملك بعد حل 
نه وبلا بومثلر من له وقت حلفيه فقطء مثل: : كل عبار لي أو أملكه حر بعد غدٍ 
يي سس كح يي د ص ات 
الطّلاف» وستق الآمة إن حرم الشرج"", فلشتا في مق إدى أسيه؛ لعدم 
اللُحريم) : : أي فيلت الشّهادة في طلاق إحدى نسانهء وهذا الفرق ؛ ٠‏ وهو عدم قبول 
الشهادة في عتق أحد العبدين , والقبول في طلاق إحدى النّساء» إنّما هو عند أبي حتيفة 
ع علذنا ماه فإن الشّهادة مُبولة عندهما في الممُورتين» وإنما فرق أبو حديفة هه 
أن الدّعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة 5ه دون الطلاق ؛ ؛ لأنَّ في الطلاق تحريم 
الفرج؛ وهو حق الله تعالى, فلا يشترط الدُعوى» وفي العباد يشترط الّعوى . ٠‏ فإذا لم 
يكن المدعي » وهو أحدٌ العبدين متعيّنا لا يصمٌ الدّعوى. 
وأمّا عتقّ الأمة فلا ر يشترط فيه الدّعوى عند أبي حنيفة 8ه إذا كان فيه تحريم 
الفرج» أمّا إذا لم يكبن فيشتر ٠‏ قفي عتق إحدى الأمتين عسو الشّهادة؛ إذ ليس فيه 
اليم اشر علد الى عخيده كلا اقلالة مو الأعريي نالع كر الاي متعينا لم 
بصم الدّعوى؛ فلفّت الشهادة. "وال أعلم". 
باب الحلف بالعتق 
(ويعتق بإن دخلت الدَارا" فكلُ عبد لي يومثل حر مَن له حين دخل ملكة 
بعد حلفه أو قبله. وبلا يومئلٍ من له وقت حلفيه فقطء مثل: كل عبار لي أو أملكه 
حر بعد غلر عنده)؛ فقولَهُ مثل: كل عبار لي ؛ أي كما يعتق من له وقت حلفه فقط في 


)١(‏ الحاصل أن في الطلاق تقبل الشهادة حسبة مطلفا ؛ لأنه من حقوق الله؛ وأما عتق الأمة فإنه حرم الفرج 
كما في عتق معيّن تقبل” فيه بلا دعوى ؛ لأن حرمة الفرج من حقوق الله؛ وإن لم يحرم لا تقبل كما في 
عتق أحد أمنيه على رأى أبى حنيفة فقن ؛ لما مر من أنه يحرم في هذه الصورة الوطء بواحد منهما خلادا 
لبعأ. وقد مر أن المشيد قزتبما: نظن «رعمدة الرعاية»(؟ : 511). 

(1) زيادة من م. 


(؟) زياد من أو ب وس وم. حا 


959--- __ ._ حباسمو 
لا الحمل بكل ملو لي ذكر حرّ؛ وإن ولدثة لأقل من نصفب سنة؛ ودر بكل مير 
لي أو امه حر بعد موني من له يوم قال. لا مَن ملكة بعده» وإن مات عنقا من 
الللْث. 
اباب العتق على جعل] 

ومن أعْق على مال أو به فقو عُتِقَء والمال دين عليه يَكَهَ تلانو يدل الكابة 
قوله : كل عبر لي أو أملكه حر بعد غلم عنده ابييل نايع الغر ٠‏ زلا ا 
بكل مملوك لي ذكر حر وإن ولدئة لأقل من نصفب سنة)'"" ٠‏ وإنما قيّد بالذى ؛ 
لآنه لولم يفيد يحل الحمل شع ال 

(ودبر كل عبد لي أو أملكه حرٌ بعد موتي مَن له يوم قال. لا من ملكا 
بعده)ء فقوله : من له يوم قال : : مفعول قولِه: ودبر' '“. (وإن مات عتقا من الكُلّك)", 
اعلم أنه نا أضاف العتق إلى الموت ‏ فمن حيث إِنّه يجاب العتق يتناولٌ المملوك في 
الحال. فيصير مدبرا ؛ لتعليقه بالموت » فلا يجوز يبعه؛ ومن حيث إِنهِ يجاب بعد الموت. 
يصيرٌ وصيّة » فيتناول ما يملكه بعد هذا القول ا لصا اليس 
فلا يكونٌ مدبّرا ؛ لأنّه لا يوجدٌ زمانٌ الإمجاب حنَّى يستحق العتق, ٠‏ فيجوز ببعه 

لباب العتق على جعل] 

ومَن أَِقَ على مال أو به فقبل عَتوه والمال دين عليه يُكَْلُ به خلافي بدل 
الكتابة) صورته أن يقول: : أنت حر على ألف» أو بألف فقبلٌ عُيقء والمال دين عليه, 
فنصح الكفالة به ؛ لأنّهِ دين صحيح ؛ لكونه دينا على حرّ بخلاف بدل الكتابة» فإ دب 
على عبده. 


(1) لأن العبد لا يتناول الحمل » ٠‏ في قوله: كل عبد لي ذكر حرٌ. 

(1) ليس قيدا احترازيا ؛ ؛ لأنه لا فرق بين ان تلده لاقل من ستة أشهر أو لأكثر بل لكون وجود الحمل وقت 
الحلف متبقنا. ينظر : : اجمع الأنهر)»(1 لازاهة). 

(5) أي تعتق الأم فيعتق الولد تبعاً لها. 

(5) ودبرَ في المقن ماضي معروف من التدبير» ٠‏ والظاهر الأصوب أنه على صيغة اسم المفعول. وقوله: من له 
مفعول ما لم يسمى فاعل الذي يقال له نائب الفاعل , ويمكن أن بكون هو المراد من قول الشارح: 
مفعول. ينظر: «العمدة)(؟: 14؟). 


(5) أي عتق الأول بسبب التدبير, وعتق الثاني يسبب إضاقة المتق إلى الموت. ينظر: «جمع الأنهر»«! ٠‏ 
/31ة). 


اء مأ 3 
لمأ عق بالآد نون إن أذى يق لا مكائب» ويقيد أداوة بالنس إن لو 
بإن؛ وبإذا لاء ودجع م المولى عليه إن أذى مما كسبّه ١‏ 
قبل ام 

ن حاليه؛ وإن َل بِيئهُ وبيهء لا إن أذّى بعضّه 
أنت حر بعد مو بألف. إن ة بل بعد مويّه وأعتقة عتقة الوارت ميق وإلاً ذلا 
(وَالمعلّىْ عتقة بالأداء مأذون إن أذى مُبِقَّ لا مكاتبت 1 ورت إن 5 
إن ديت إلى كذاء فانت حرّء فإنّهِ يصيرٌ مأذونا بالنّجارة ؛ ؛ ليتمكن من أداء امال 
(ويقيّدُ أداؤه باجلس إن عَلقَ: بإن» ويإذا لا0'" : : أي لا يقيّدْ بالجلس . "(فويجم امرك 

اذى مما كسبّه قبل | 0 38 
عليه إن أذذى قبل التُعليق ما بعده؛ وعْيقَ في حاليه) ؛ : أتي في حال أداه 
يا كسبهُ قبل التُعلِيقَء وحال أدائه ما كسبهُ بعده؛ (وإن خَلَى بيئة وبيئه): أي بيد 
لمولى وبين المال ٠‏ بأن وضع المال في موضع ِتمكَنٌ الوّى من أخابء, وقولة: : وإن 
ا ٠‏ يتصل بِقَوله : : وعتق» أي يعتق وإن كان الأداء بطريق التخلية : أي الأداء يعصل 
بالتُخلية. 

(لا إن أذى بعضه): أي لا يعتق إن أَذّى بعضّه؛ (وإن نل قابضاً في فصليه), 
ينْصل بما ذْكِرَ من العتق بأداء الكل وعدم العتق بأداء البعم ٠‏ فإنّه يعتق في النصل 
الأرّلء ولا يعتق في الففصل الثاني مع أنه يل قابضاً في كلا الفصلين, وإنّما قال هذا : 
لأّعند بعض المشايخ ذ#: إن أذى البعضي لايجيرٌ على القبول ٠‏ فعلى هذه الرّواية إن 
أنّى البعض بطريق التّخلية لا يرل المولى مزل القابض » ؛ لكنّ المختار أنّهِ يكونُ قابضاء 
0 عرلا حرط الغير إذاة الكل ؛ فلا يعتق لبذا المعنىء لا لأثه لم يصرٌ 


ارات ا عو وإلا فلا) 


بطل الأ راء ممه . 


, لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنما صار مأذوناً ؛ لأن المولى رغيه في الاكتاب‎ )١( 
ومراده التجارة لا التكدي؛ فكان إذناً له ولالة: فجاز بيعهء ولا يكون العيد أحق بمكاسبه حتى جار‎ 
.)١5 للمولى أخذا منه بلا رضاء مخلاف المكاتب. وتمامه في «درر الحكام»(؟:‎ 

(1) لانه لا يستعمل للوقت كمتى. 

() لأنه مال استحقه المولى: أما ما بعده فلا يرجع لانه مأذون بالاداء منه. ينظر: «شرخ ابن ملك (ق9؟ ' 
1 

(؟) رالولاء للوارث؛ فيرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم 
الإناث. ينظر : «رحاشية الطحطاوي»)(؟: ١5‏ *). 


دون الإناث » ولو كان الولاء للورئة ابتداء لداخل فيه 


هها مكتاي العتاق 


ولو حررَهُ على خدمته سنة فقبل مُتِقَ؛ وخلمّة ملائه: فإن مات مولا قبلها نمي 
قيمتُه؛ وعند محمّدٍ # قيمةً خدمته كبيع عبد منه بعين فَهَلْكْتْ تحب فيميه. وير 
ا ا ا 00 
أي لا يعتقّ بالمال المذكور””» وإِنّما قيّدتْ بهذا القيد ؛ لأنه قال: وإلا فلا؛ أي الم 
يوج المجموع, ٠‏ وهو القبول بعد الموت» وإعتاق الوارث لا يعتق: ٠‏ فيشمل ها إذا قبل بعد 
الموت» لكنّ الوارث لم يعتقه» فحينئذٍ لا يعتق»2 فيصدق أن يقال : لا بعت بالمال 
المذكورء ويشملُ ما إذا لم يقبل بعد الموتء ولكنّ الوارث أعتقه فحينئلر يصدُق أيضاًء 
أنه لا يعتقّ بالمال المذكورء ولا يصدق أن يقال: إِنّه لا يعتق ضرورة:؛ أنّه يعتق جانا. 
الولو حرًرة خدميه سنة فقبل عُتِقء وخدمَةُ مله ): أي وَجَبْ عله 
الخدمة عليه في المدّة المذكورة, والضّميرٌ”" في مدي يرجم إلى العبدء أضاف المدة إل 
بأدنى ملابسة : : أي مد ضريت لهء وملانها في نسخة خط المصنّف ف يعني مدة 


الخدمة: أي مدة صرِبت ؛ للخدمة. 

(فإن مات مولاهة قبلّها): : أي قبل المدّة: (تجهب قيممّه) : أي قيمة العبد ٠‏ (وعند 
محمد" # قيمةٌ خدمته كبيع عبار منه بعين فَهَلْكَتا تحب قيممُه؛ 'أوعند محمد" 
© فيمنُّها) : أي الاختلافُ في مسألة مدّة الخدمةٍ بناءً على الاختلاف في هذه المسألة”", 


وهي ما إذا قال لعبده : بعت نفسّك متك بهذه العين؛ ٠‏ كثوبي معيّن » فهلكت العين ع 
قيمة العبد. 


(١1)وإن‏ جاز أن يعتقه الوارث مجاناً. بنظر : ددالدر المتمهى)(70 1 9 67). 

(1) ا كان يرد هاهنا أن ضمير مدته راجم إلى الخدمة ؛ لأن المدة لا تضاف حقيقة إلا إلى المظروفات» 
فيقَال: مدة الخدمة: وهمدة العننق» ومدة الملاة إلى غير ذلك ثما وجه تذكير الضميرء أشار الشارح ع 
إلى دفعه بأن الضمير راجع إلى العبد والاضافة إليه لأدنى مناسبةء وقد يدفع الايراد بعد تسليم أن 
الضمير راجع إلى الخدمة بأن تانِث المصدرء وما تاؤه ليست زائدة عليه لا يعند به؛ فيذكر الضمر 
الراجع إليه كثيراً. ينظر : («عمدة الرعاية)(؟ : 1؟5). 

(5) وبقول محمد تأخذ. كما «الجامع القدسي»ء وأقره صاحب «البحر»(4 : 2781 والتهر»: و«الثر 
المختار»(7: 55). 

(4)في يات وجرس وص وفاوق: عتده. 

(6) هذا ما قاله صاحب «الجداية)»(؟: 257), وغيرء» لكن قال ابن البمام في «الفتح/(6 : 6): ولا يتخفى 
أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه؛ بل الخلاف فيهما معا ابتدائي , وأيّده اللكنوي في «عمدة 
الرعاية»(1 : ١‏ /ببأنه يدل عليه صنيع المصنف لا الشارح. 


هتاب العناق 
ل أمنقها بالفم على أن تزوجنيهاء ؛ إن فعل واب مُيِقْت عنقت ولا شي على آمره. 


اك عي ؛ الت الالشاعل ونيا ربوا 2 ٠‏ فلو نكست 
نخس مهرها مهرها وجهيه 
وعد تحمّد + قيمة العين ؛ ؛ لتعدر 


الوصول إلى البدل هاهنا. كما ف تلك 
المُورة؛ وأنما تب قيمة العين عنده؛ لا اعون دل شيء ليس بمال وهو ال 
والعتقّ لا قيمة له فتجب قيمة العين. ١‏ 

ولبما : : إن العينَ بدل نفس العبدء ٠‏ فصارٌ كما إذا باغ عبدا بجارية عارك اله 

َم فسخا العقد في الجارية » تَحِبْ قيمة العبد. 

(وني: أعتقها بألفم على أن تزوٌجَنيهاء إن فعل وأبت مُيِضتْ ولا شية على 
آمره): أي قال رجل لآخر: أعتق أممّك بألفي علي بشرط أن تُرْوجنيها. ٠‏ فأعتقها 
المولى : ؛ وأبت الجارية النّزْوّجء فلا شيء على الآمر؛ لأنُ اشتراط البدل على الخير لا 
يحور في العتق. 

(ولو ضم: عي ؛ قم الألف”'' على قيمتها ومهرهاء وتجب حصةٌ القيمة): 
أي لوقال: أعدق أمنّك عنّي بألف» ويافي المسألةٍ بحالهاء فإنّه يم الاعتاق عن الآمر 
بطريق الاقتضاءء كما عرفت"' فيقسّم الألف على قيمتها ومهر مثلها ففرضنا أن 
يمتها ألفْ ومهرٌ مثلها خمسمئة؛ فيقسّم الألفُ على ألفو وخمسمئة, فلا الألن 
حصّةٌ القيمة؛ ويُلْنُه حص مهر امكل؛ فوجب عليه أداء ّي الألفب إلى المولى ٠‏ وسقط 
عنه ثلث الألف ؛ لأنّهُ قابل الألف بالرّقبةِ شراء» وباليضع نكاحاء فسَلِم له الرقبة دون 
البضع ؛ فرَجَب حصّةُ ما سلِمَ له؛ ولم يجب حصّةُ ما لم يسلم له. 

(فلر ئَكِحَت ذ فحص مهرها مهرها في وجهيه)؛ هذا الذي ذكرنا ماهو على 
تقديرٍ الإباء؛ أما إذا لم تأب وتُكِحَت» ٠‏ فمهرها حص مهر امثل من الألف ارفرد 
الألفى فيما فرضناه: وقوله: + في وجهيه : : أي فيما لم يقل : علي » ٠‏ وفبما قال: علي. 


)١(‏ زيادة من م. 


(1) أي في أبحاث الطلاق المابق ذكرها. 


كتان المتاق 
باب التديير والاستيلاد 


من أعتق عن دُبْر مطلقاً بإذا متا فانت حرّ» أو أنت حر عن ذُبْرٍ مني؛ أو ان 
مدي أو ذترتك» أو إن مت إلى مئةٍ سنة وَعْلَبْ موئة قبلّها فمدبنٌ لا يباع ولا 


يوهب» ويستيخًا ؛ ويستأجره والأمة توطأ و: 


باب التدبير والاستيلاد 


(مَن أعتقّ عن ذُبْر مطلقاً بإذا مت فأنت حر أو أنت حر عن ذُبْرٍ منّيء أو 
انت مدب أو ذبُرئك؛ أو إن مث إلى مئة سنة وَعَلَبّ موثة قبلّها فمدير) . فقوله: 
من أعتق : هبتدأ» وخبرهُ: مدبر. 

واعلم أنه قال في «البداية»: إن التّدبيرَ إثبات العتق عن ذُبر””". 

تعن قسرة بدا زعانة لموضع اشتقاق التُدبير؛ فلهذا قال «المتن»: مَن أَعيِقَ عن 

فالا قال مطلعا؛ الجخوانا ع القن 

فالمطلق : أن يُعلّق العتق بموت مطلق» أو مقيَد بقيار يكونٌ الغالبُ وقوعه. 

والمقيّد : أن يِعلمَهُ موتو مقيّدِ بقيلر لا يكون كذلك عادة؛ نحو: إن من في مرضي 
هذا فهو حر. 

فقولهُ: إن مت إلى مئة سنة ؛ وهو ابن ثمانين سنة مثلاًء وإن كان في الصمورة مقبدا 
فهو في المعنى مطلق ؛ لأنّ الغالب أن يموت قبل هذه المدّة. 

فقول : إن مت الى منةٍ سنة ؛ يكون بمْلةٍ فوله: إن مت» فيكون في حكم المطلق. 

وقولهٌ: إن مت إلى من سنةٍ تقديرُهُ : إن مت في وقتو من هذا الرّمان إلى مئة سنة. 

م شَرَعٌ ف حكم امبر فقال: (لا هباعٌ ولا يوهب» ويستخدم؛ ويستاجر 
والأمةٌ توطأ وتنكح): هذا عندناا"'؛ وأمّا عند الشافِيِي”" ضضه فيجورٌُ انتقالهُ من مل 
إلى ملك. 


)١(‏ انتهى من «البداية)(؟ : 17"). بتصرف يسير. 

(1) لأن ملك المولى ثابت له؛ وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إيطال حق العبد. وولد المديرة عدير. 
ينظر: «فتح باب الحتاية»(؟ : 5116). 

(؟) ينظر: «الصبيه لص /57), و«الممهاج؛ وشرحه (امغني المحتاج )30 : 017 ). 


يتاب العناق 
إن مانت يه عتق من مث مالهء وسعى في لله إن ن لم ينرك غيره. وني كلّه إن 
رتفرق دين » وبيع إن قال له : إن من في سغري , ؛ أو مرضى هذا , أو إلى سئةء 
و فموها ئما مكن غالباء وضق إن ود شرطة كعتن ادير وامةٌ ولد 
سن 

_بيهاء أو من زوح فملها صارت أمْ ولدء وحكنها كالديرة إل لي 
موه من كل ماله؛ ولم نسم تسع لدينه» ولا يئبتهُ نسب وللدها إلا أن يق به فإن اتره 
نولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة» وانتفى بنفيه 

(فإن مات سيّدُه عتق من تُلْثِ ماله. وسعى في تأنيه إن لم يترك غيره. وفي كله 
إن استغرق ديه) ؛ لأنّه لا كان إيجابً بعد اموت كان له حكمُ الوصية. 

(وبيع إن قال له: : إن مت في صفريء أو مرضى هذاء أو إلى سنة. أو نحوها مما 
كن غالباًء وعيِقَ إن ود شَرْطَة كعتق المدبر). 

فقوله : وبيع : أي صح بيمهُ؛ وكذا جميمٌ ما يوجب الانتقال من ملك إلى ملك 

رفول : مما يمكن غالبا : أي ما لا يكو وقوعٌه واجباً في الغالب, لاا 
وأرادذ التردد. 

.."'(وامة ولدّتْ من سيّلدهاء أو من زوج نملكها صارّت”" 3 
رحكمها كالمدبّرة إل ئها تعتق عند موق من كل مالك وا بلقاي ولا يت 
نسب ولدها إلا أن يُقِر به»فإن أقرٌ فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة» واتعى بنفيه). 

اعلم أن الفراش : : إمّا ضعيف؛ أو متوسط» ؛ أو قوي. 

فالضعيف: : هي الأمة فلا يشبتُ نسب ولدها إلا بدعوة سيّدهاء ٠‏ فإذا اذعى 
صارت أمْ ولد؛ وهي الفراش التوسط؛ ويشبتُ نسب ولايها بلا دعوة ؛ لكلّه يتفي 
نفيه؛ والفراش القويّ هي المدكوحة؛ فيشبتُ نسب ولدها بلا دعوة» ولا ينتفي بالنّي ؛ 
بل يجب اللعان. 


5١ 


(1) في م زيادة باب الاستيلاد. 

(7)زيادة من أو ب وس وم. 

(؟)فيق: “ول 

(4) مر معنا سابقاً في باب ثبوت السب من كتاب النكاح أن هناك فراشاً رابا أيضا . وهو: فراث 
كفراش معندة البائن» فإن الولد لا ينتغي فيه أصلاً؛ لأن نفيه متوقف على اللعان وشر 


الزُوجية » ٠‏ ينظر: «رد الممتار)(7: 4145).ع. 


ى أفوى : 
ط اللعان 


5 كناب العتاق 
2 #ايءه » .الس 2 
الإسلام فأبى. وهي محاها إن عرض فأسلم, فإن ادْعى ولد أمةٍ مشتركة يثبت نس 
منه وهي أمٌ ولد وضّمِنَ نصف فيمتهاء ونصف عقرها لا قيمة ولدها؛ وإن 
ادُعياه معأء فهو منهماء وهو أمْ ولد لحماء وعلى كل نصف 
(وامٌ ولد النُصراني إذا اسلمَت تسعى في قيمتهاء وتعتق بعدها): أي بعد 
السّعاية”'؛ (إن عرض عليه الإسلام فأبى. وهي بحانها إن عرض فأسلم): أي 
تكون أمّ ولد له كما كانت. 
(فإن ادُعى ولد أمةٍ مشتركة): أي بين المدّعي وبين آخر (يثبت نسبّهُ منه. وهي 
58 20 .امات 5 .ماهس "١ ١‏ 0 7 
آم ولددو وضَمِنَ نصف قيمتهاء ونصف عفرها '' لا قيمة ولليها: لاه ل استولة 
الجارية يشبت السب في النُصِم لمصادفيه ملكه» فيثبت في الباقي ضرورة أن النّسِبّ لا 
5 5 3 1 
يتجزأ؛ لأنّ الولدَ لا يتعلق من مائين» فيلزم تملك الباقي» فيجب عليه نصف قيمتها, 
زأيضا نعف عمدرها + درم الوظء لاف روط جارية الاقو: إن قرلة فل أت 
ومالك لأبيك»'" لا يرادُ به المعنى الحقيقي ؛ وهو أن يكونٌ ملكا للأب ضرورة كول 
ملك الابن يدل عليه قولهُ 48: «أنت ومالك لأبيك» فيرادٌ به المعنى المجازيء وهو حلٌ 
الانتفاع ؛ فتصيرٌ قبيل الوطءٍ ملكأ للأب ؛ ليكونٌ الوطءٌ حلالاً» فلا يحب عليه" العقر. 
. 2 ادك _ رع م 5 0 
وفي مسألتنا وقع الوقاع في حل بعضة ملك الغيرء ولا سبب لحل الوطء فيحرم؛ 
فيجب العقرٌء والتُملك ينبت ضرورة ثبوت النّسبٍ منه» فيغبت قبيل العلوق: لكن بعد 
ابتداء الوطء ؛ فلا يجب قيمة الولد. 
(وإن ادعياء معأء فهو منهما)ء خلافاً للتّافِمي ه فإن عنده يُرْجَمَ إلى قول 
القائف ؛ وهو الذي يتبع آثار الآباء في الأبناء , (وهي م ولد هماء وعلى كل نصفا 


)١(‏ لتحذر إبقائها ني ملك المولى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفر؛ فتخرج إلى الحرية بالسعابة, وهد 
لآن ملك الذمي محترم فلا يمكن إزالته يجاناً. يتظر : «المبسوط)(!: 118). 

(1) العقر: هو مهر مثلها في الجمال : أي ما يرغب به في مثلها جمالاً فقط . ينظر: «رد امحتار»ز”. )1١‏ 

(7) سبق تخريجه (ص45). 

(4) زيادة من مع. 


هتاب العناق 
1 


ا ا وا > ل ست سد حو يت ا 00 
عقرهاء وتقاصاء ويريث من كل إرث ابن؛ وورثا منه إرث أب. وإن اذعى ولد أمة 
مكائية لزمّة عقرهاء ونسب الولدٍ وقيميُه لا الأمة إن صدقه مكائية بُهُ وإلا لا يغبت 
3101 
عفرهاء وتقاصًا”''» ويرث من كل إرث ابن) ؛ ؛ لأنّ الممَرَّ يؤاخدٌ بإقراره (وورثا منه 
إرث أب) ؛ لأنّ الأب أحدهماء لكنّه غير معلوم فيورّعٌ ميراتُ الأب عليهما. 

(وإن ادّعى ولد أمة مكائبة"") زْمَهُ عقرهاء ونسب الولدٍ وقيمئه) ؛ لأنّه وَطِْ 
معتمداً على الملك؛ فيكون ولدهُ ولد المغرور' تقر ايت لني وغوت بالقيدة: 
(لا الأمة): أي لا تصيرٌ الأمة أمّ ولد له إذ لا ملك له فيها حقيقة ة: (إن صدقه 
مكائيُةُ ): : أي إنْما يدبت النّسبْ إن صِدّقَ المكائب المولى , رع أبن وناب يال 
يشترط ننصديق المكائبو المولى » ٠‏ (وإلا لا يدبت نسبّه إلأإذا ملكهما) :أي إن لم 
تعدق لكاتب المولن لا ينبت النُسب إلا إذا ملك المولى الولدَ يوم"". ”والله أعله". 


)١(‏ لعدم فائدة الاشتفال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر 0 إذ 
الهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لبما على السواء لآن 
النسب لا يتجرّأ وهو فى الحقيقة لأاحدهما فيكون بينهما على السواء ؛ ؛ لعدم الأولوية.ينظر: «التبيين)»50: 
200 رٍ 

(1) قيد بأمة المكائب ؛ لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه ولا يشترط تصديقها ؛ لأن رقبتها 

كة له يلاف بدالبيجر)(2 : 759), 

7 0 0 ثابت السب منه؛ وأمّه ليس بام وللم له ويكون الولد حرا 

بأداء قيمتِه إلى مرلى الزوجة. بنظر: «العمدة»(؟ : 595؟). 
(4) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر: «البحر»(14 : 2*٠‏ 


(4) زيادة من ف وق. 


54 كناب الأيمان 
بب ا كت ل ا ا 0:11 ك2 الل ك2 002 22 سوا رسيي رو ا 


كتاب الأيمان 
؛ فحلفُهُ على فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً غُمو 


كتاب الأيمان 


البعي”" قار الخبر بذكر الله أو التُعليق''': (وهي ثلاث): أي ايان الي 
اعتبرّها الشّرَعٌ ورتب عليها الأحكام ثلاث» وإِنّما قلنا هذا ؛ لأن مطلق اليمين أكثرٌ من 
القّلاثء كاليمين على الفعل الماضي ادا وديا يدر الأحكام عليها نري 
المؤاخذةٍ على المَمُوس, وعديها على اللُفوء والكفارة على المتعقدة. 

(فحلمُهُ على فعل أو ترك ماض كاذباً عمدأً غُموس)» يمكن أن يراد بالفعل 
مصطلحٌ أهل النحاة'”'؛ أو مصطلحٌ أمل الكلام”'؛: وهو المصدرٌ أعم من أن 35 
قافما بالتقلاة أو بالتمادات وه والله لقد هت الريح. 

فإن قلت إذا قيل: والله إن هذا حجرء كيف يصع أن يقالَ: هذا الحلف على 
الفعل. 

قلت: يِقدَرٌ كلمة كان» أو يكون إن أريدَ في الزُمان الماضي» أو المستقبل*. 


.)58 اليمين: عبارة عن عقد قوي به عزم الخالف على الفعل أو الترك. ينظر: «التنوير»(؟:‎ )١( 

(1) التعليق: وهو تعليق الجزاء بالشرط نحو إن فعلت فكذاء أو إن لم أفعل فكذا؛ والمقصود منه تقوبة عرّم 
الخالف على الفعل أو الترك وهذا ليس بيمين وضعاًء وإنما سمّي بها عند الفقهاء لحصول معنى اليمين 
به وهو الحمل أو المنع. ينظر: ««درر الحكام»(؟: 88). 

(*) ويرد عليه أن مقابلة الفعل بالترك تأبى حمل الفعل على الفعل النحوي: فالأولى أن يحمل على المعنى 
اللفوي. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟ : ٠7؟),‏ 

(4) وني مصطلح أهل الكلام إما أن يراد به ما هو بالإخبار فيأباه شموله قعل الجماد؛ وإما أن يراد التأثبر فلا 
يشمل الانفعالات؛ وكون الشيء حجراً مع أنه صرح بشموله فالأولى أن يراد الفعل الذي قال. ينظر: 
(احاشية عصام الدين))(ق1/141). 

(5) المشهور ف عبارة القوم أن الفموس حلف على فعل أو ترك ماض كاذبا عمداء وقد صرح شراح 
«الجداية» وغبرهم: إن ذكر الفعل والمضي ليس بشرط بل هو بناء على الغالب» فلا حاجة إلى تكلف 
ارتكبه صدر الشريعة حيث قال : فإن قلت إذا قيل : والله إن هذا حجر ... على أن اعتبار الماضي أد 
الاستقبال في هذا الحلف باطلٌ لتعيّن إرادة الحال. فتدير. ينظر : «درر الحكام»(؟: 78). 


والرا برك : عدم الفعل. 
وكرلة: : كاذياً ؛ حال من الضَّمير في قولِه اه 

َم بين حُكُم الغموس بقوله : (يأئم به)”". 

نم عطف على قولِهِ كاذياء قوله : : (أو ظائاً أله حق؛ وهو ضِدُهٌ لغو). 

ثم بِيْنَ حكمه بقوله : (يرجى عفوه). 

م عطف على فعل أو ترلء قوله: (وعلى آت منعقدة)؛ الأحسنٌ أن يقال: 
وأداستعقدة بار كله : على ؛ ؛ ليكون معطوفاً على ماضء فإنّهِ إذا ذُكِرٌ نفد على, 
بكر ننظونا على قعل أو وك كم لالد أنيقدر لقوله أت موضوف وهو فم 
أو نركء فيكون فيه إطنابٌ مع وجوبب تقدير ما ليس بمذكورء ولو أسقط لفظة: على» 
حتَّى يكون عطفاً على ماض» ففيه إيجاز بلا احتياج إلى" تقدير شيء غير ملفوظ. 

فإنْ قلت: الحلفُ كما يكونُ على الماضي والآني؛ يكونٌ على الحال أيضاء فلم 
زكرت رنود اي تم فى أقام لحل 

قلت" : إِنْما لم يذكره م لمعن دقيق ٠‏ وهو أن الكلامٌ يحصل أوَلاً في النّْس» فيعبر 
عنه باللسانء فالإخبار المتعلّق بزمان الحال اذا حصل في النُّس » ٠‏ لمر عئةباللنان؛ 
فإذا تم التُعبير باللسان انعقدَ اليمين» فزمان الحال صَارماطنيا بالسبةٍ إلى ز مان انعقاد 
اليمين» فإذا قال "كت القن" لاه من الكتابة قبل ابتداء التُكلم : #ودا كال موك 
أكتب لا بد من الكتابة بعد الفراغ من التُكلم » ٠‏ بقي الرّمان من ابتداء التُكلّم إلى آخره؛ 
فهو زمانٌ الحال 


: ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار؛ لانه من الكبائر بالنص الصحيح. ينظر: «الدر المنتقى»17‎ )١( 
04 

0 أن 

(1) قال ملا خسرو بعد ذكر كلام الشارح بطوله في «درر الحكام»(7: 4): بل الصواب في الجواب أن 
بقال: لا وجه لهذا السؤال بعدما قال أولاً إن مطلق اليمين أكثر من الثلاث, فتدبر. وفي «المختار»!؟ ' 
6 الفموس : وهي الخلف على أمرٍ ماض أو حال يتعمد فيها الكذب فلا كفارة فيها. 


(4) زيادة من م 


وكَفّرَ فيه فقط إن حنث؛ ولو سهواً أو كرهاً : حلف أو حنثء والقسم بلله إر 
باسم من أسمائه:كالرحن.والرحيم؛ والحق . أو بصفة يُحْلفْ بها من صفاته : 
كمرٌةٍ الله وجلاله:وكيريائه وعظمته؛ وقدرته.لا بغير الله :كالئي ء والقرآن. والكعية. 
بحسب العرف»: وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ » وهو الآن الذي يكون فيها ' انعقاز 
اليمين فيكون تفلن عليه ادرف على المأقني. 
(وكفر فيه فقط إن حنث): إِنّما قال: فقط ؛ تراز ا عن ملاهت الشافِعي"”' مه 
من الكماز ةق القعوس» 
(ولو سههواً أو كرهاً: حلف أو حنث)؛ يعني تجب الكفار وإن كان الحلف 
بطريق السّهوء أو بالإكراه خلافا للشّافيِي”" طله. 
5 قال في ”البداية": القاصدٌ في اليمين و المكرة والنّاسي سواء 
والمرادُ بالنّاسي : السّاهي”*: وهو الذي حلف من غير قصدء كما يقال: ألا 
تأنيتناء فقال: بلى والله؛ من غير قصد اليمين. 
وكذا إن كان الحنث بطرق السّهو والإكراه تجب ؛ لأنّ الفعل الحقيقيَ لا يعدم 
البو والأكزاءة وكذا الإعماء واللتون لتحي الكقارة بالليس كينها كان 
(والقسم بالله أو باسم من أسمائه: كال رحمن, والرّحيمء والحق”"". 
أو بصفغة يُحَلّفْ بها من صفايّه: كعرُةٍ الله وجلاله. وكبريائه» وعظمته. 
وقدرته. 
لا يغير الله: كالئِي؛ والقرآن: والكعبة. 
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)١(‏ نيأو ب وس وص وف: آن. 

(؟) ينظر: «أستى المطالب))(4 : ١٠14؟),‏ و«مغني المحتاج»»(؟ : 60)), وغيرهما. 

(9) ينظر: «التنبيه)»اص؟75١)/‏ و«رتحفة المحتاج))( ٠١‏ : **7)ء وددتحفة الحبيب)(2 : 825)؛ وغيرها. 

(1) انتهى من «البداية)»؟/). 

(0) جزم كثير باتحاد السهو والنسيان ؛ لآن اللغة لا تفرق بينهماء وفرق بينهما كثير من العلماء؛ وفبه كلام 
لطيف يطول المقام لو ذكره فيحسن للوقوف عليه الرجوع إلى «التقرير والتحبير»(؟ : /ا/ا١).‏ ودره 
اغتار))0؟: 16), و«عمدة الرعاية))(؟ : 517): وغيرها. 


(1) جميع أسماء الله تعالى نٍ الخلف على السواء تعارف الئاس للحلف بها أو لم يتعارفوا. ينطر: 
«انحيط»(ص ١‏ 1). 


يتاب الأيمان 


لا يُحَلْفْ ف 3 . 

ولا بصفة 0 ا 57 : كرحمته. وعلمه. ؛ ورضائه. وغضبه. ومخطه؛ 
وعذابه. وافو ٠‏ وأيم الله وعهار الله وميثاقّه. وأقسم؛ وأحلف. ٠,‏ 

يقل بلله. وعلي نذرء | ْ يل 
دان ددني ثدر' أو كمين» أو عهد؛ وإن لم يضف إلى الله. وإن فعل كذا 

أو حتاو موكلد مِيحُورَ بَخْدَا 11 

ولا بصفة لا يُحلف بها عرفا ك رحميّه: وعلمه. ورضائه. وغضيه. وسخطه. 
وغدانة. 

0 ". وأحلف, وأشهد ا 

وعلي نذر' "أ أو يمينء أو عهدء وإن لم يضفا إلى الله. 

٠‏ وإن فعل كذا فهو كافر» وإن م يَكثْْ عله مماض أو آت. وسسَوكئذ ميُورة 

بَحْذَاي أقسم). 

ا 0 #االى ادس 0 0 ا 

فقوله: لعمر الله: مبتدأ» وقسم: خيرهه والمراد بقاء الله تقديره: لعمر الله 
لشطني: 

رفول : وأيم اللو ؛ قد قيل: : هو جمع مين عذقت النون ميته 0 لكشرةٍ 
استعماله ,» تقديره : أيمن الله يميني ٠‏ وقيل : : هو من أدوات القسم كالواو. 

وعهد الله : بالجرٌ بواسطة احرف القسيع: 

وقولة اوإنا لم يكثر إنُماقالهذا؛ أنه علّىَ الكفر بالفعل المذكور؛ فيكون 
قسما بسبس التُعلِيق فعدمٌ الكفرٍ بذلك الفعل دل على عدم صحَّةٍ تليق , ٠‏ فلا يصح 
القسم؛ فعدمٌ الكفر نا أوهم عدم صحّةٍ القسم ؛ فلدفم هذا الوهم؛ قال إن نيوان 
لم يكمرء وإنُما يكون قسما ؛ لأنّه لما علق الكفر بذلك الفعل»؛ فقَد حرم م الفعل , 
وتحريم الحلال يمين. 

وقوله : : علَقهُ بماض أو آت ؛ أي لا يَكْفْر بهذا القول سواءً علق الكفر بفعل ماض 
أو مستقبل ؛ وعند البعض”): إن علقه بفعل ماض يكفر ؛ ؛ لأنّ التُعليقَ بفعل يعلم أله 
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)١(‏ الواو في هذا وما بعده للعطف لا للقسم ؛ لان الخالف يقول: أقسم لأفعلن. ينظر: «فتح باب العدية» 
(5: ؟ه؟) 

(5)فإن نوى بلفظ الدذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة. ينظر: : «الدر المختار)(١‏ : 9814). 

() سوْكئْدُ مِحُورَمْ بُخْدَايَ: : أي أحلف الآن بالله: بلسان فارس. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : 315). 

1) مثل محمد بن مقاتل؛ ولكن الاصح أنه إن كان الرجل عالاً يعرف أنه بمين لا يكفر في الاضي د واميل 
وإن كان جاهلان, ٠‏ وعنده: : أنه يكفر بالحلف بكفر ف الماضي والمستفبل. ينظر : : (امشراح ملا مسكين الال 
2147 


ل فى 0 


عُضبه: 0 أر لعنله. أو أنا زان» أو سارق» أو شارية خر. ا 5 
وحروف القسم: الواو؛ والباء؛ والتاء وتضمر: كاله لأفعله. وكفارئة: عتق رقبة, 
0 عشرة مساكين. كما مر في الظهار؛ أو كسوثهم لكل ثوب يسن مائة 
نْهء فلم يجِرْ الراويل» فإن عجر عنها وقت الأداء 
قد وقع تنجيز لكنّ الصّحيح أَنَّه لا يَكُفْر إن كان يَعْلَمُ أنّهِ يمين ؛ فإن كان عند اه 
يَكْفرٌ بالحلفب يكفر فيهما. 

ا ان ريق وسَوكَئدُ خُورَم بَحْدَاى 2 000 بطلاق 
زن”"“» وإن فعلّهُ فعليه غضبّه أو سخطه. أو لعمّه 

أو أنا زان» أو سارق؛ أو شاربْ خرء أو آكل رب لا. 

وحروف القسم: الواوء والباء» والتاء؛ وتضمر”': كالله لأفعله. 

وكفارئة: عنق رقبة» أو إطعامٌ عشرة مساكين؛ كما مر في الظهار» أو كسوثهم 
لكل ثوب يسترٌ عامّة بدئه فلم جر السراويل» فإن عجرّ عنها وت الأداء) 5 


)١(‏ أي التعليق بما يعلم وقوعه تنجيزء فإذا قال: إن كنت فعلت كذا فأنا كافرٌ فإن كان صدقاً فلا كفر ولا 
مؤاخذة» وان كان كاذباً كفر ؛ لأنه يصيرٌ كأنه أنجز الكفْرٌ وأثبته لنفسه. ينظر: «العمدة»(؟: 550). 

(1) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى. ينظر: «الدر المختار»(7: /ا6). 

(؟) واختار صاحب «الاختيار»(1: 147) أن حق الله بمين ؛ لان الحلف به معتاد اعتباراً للعرف. 

(4) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة بغيره تعالى. ينظر: <ارد المحتار)»(1 : 
/017). 

(0) لأنه وعد وليس بيمين. ينظر: : «الايضاح))(ق لالب ). 

(1) خطأ ملا خسرو في «الدرر»(؟: )4١‏ صاحب «الوقاية» في لفظ : يا ؛ وأنه يحب عليه لفظ : : أو! بدلا 

منها. وفي «شرح أبي المكارم»(3ق517): : أنه الأحسن. ولكن عبد الحليم في «حاشيته»(١‏ 588): بين 

أن هذا وهم من ملا خسرو ؛ لأن لفظة: : يا ؛ بالفارسية بمعنى : أو ؛ في العربية. 

(9) رَنْ: معناها المرأة أو الزوجة؛ وإئما لا يكون ييا ؛ لأنه حلفف بغير الله ولا تعارف : ولبذا يمبنه لا 
يكون. بنظر: «العمدة»(؟: 75؟)., 

8) أي لا يكون بمينا؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء ينظر: : «شرح ابن ملك»لاق * ؟ا/ب). 


(؟) أي قد تضمر حروف القسم فيكون حلفا ؛ لان حذف الحرف من عادة العرب إيجمازا. ينظر : مم 
الأنهرا١‏ : 4147)., 


كتاب الأيمان 
55 


م ا ل لح مم لخقص حصي اي و بي و ا 0 
ام ثلاثة ايام ولاء» ول يبز بلا حنث؛ ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع 
أبويه حدث وكفر. . ولا كفارة حلف كافر؛ وإن حنث مسلماً. 
عجر عن الأشياء القّلائة وقت إرادة الأداء ام ثلاثة يام ولاءى ولم يجر بلا حنث)., 
التكفير قبل الحدش لا يموزٌ عندنا حنّى لو كَمَرٌ قبل الحنث» ثم حنث تحب الكفار؛ 
2 ابض 

خلافا للشافِعِي ينه : فعنده اليمينْ سبب الكفارة؛ والحنثٌ شرط وجوب الأداء, 
جود الَدِيمْ عليه. 

وعندنا: : الحنث سبب ؛ لأن اليمينَ انعقدّت للبرّء والكفارة على تقدير الحنث فلا 
كو اتسين كنا لما “قالحدف سببء:: واليمئ شرط: ٠‏ فلا يتقدّم على الحنث, وخلاف 
الشافِيى”'' ته في الكفارة الماليّة : نه مك أنايقيت نفس الوحتويو لها وجوت الاذاء 
كما في النّمنْء فنفس وجويه يتعلق بالمال ووجوب الأداء بالفعل”". 

قلنا: امال غيرٌ مقصود في حقوق الله تعالى ؛ فالكفارة الماليّة وغير الماليّة على 
السّواءء على أن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء في العباداته البدثيّة . نفس 
لوجوب يتعلق بالبيئة الحاصلة للعبادات » ووجوب الأداء يتلق بإيقاع تلك البيئة على 
2257 في "شرح التنقيح»”". 

(ومّن حلف على معصبة كعدم الكلام مع أبويه حنث وكفّر. 

ولا كفارةً في حلف كافر»ء وإن حنث مسلماً. 


)١(‏ ينظر: «الام(/1: 76), ودرتحفة المحتاج)(١1:‏ 06 ولرئهاية المحتاح))(8 : :)١187‏ وغيرها. 

() أي خلاف الشافعي #5ة السابق في الكقارة بالمال ؛ لآن مَن يكفّر بالصوم لم يجز حتى يحنث؛ أما إن كفر 
بالمال فالأولى أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز . ينظر: «التنبيه»»(1: 2120 
و«فتوحات الوهاب)(2: 597؟) وغيرهما. 

() الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء: أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء؛ والثاني هو لزوم 
از الأالا ار إواللا بد ل ف 0 7 ا 0 الت 

٠‏ وأيضا واجب 

الثمن في الذمة نفس الوجوب. أما 00 0 ا 0 0 9 0 
المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم م8 ' 
يفهم لخو. وأما في الأخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في أيام آخر. . ينظر: «التوضيح)!! : اكوم 

(4) «شرح التتقيح(١‏ : 84 ولا بعدها. 


ومّن حرم ملكّه لا يحرم وإن استباحه كَفْر. وكل حل علي حرام فهو على الطعام 
والشراب. وقالوا: تطلق عرسه؛ وبه يفتى» كحلال بروي حرام. وَهَرْحِه بَدَمْتَ 
رَاسّت كيرم بروي حرام للعرف 

ومن حرم ملككه لا يحرم وإن استباحه كَفْر"". 

(”'وكلُ حل علي حرام فهو على الطّعام والشُراب؛ وقالوا: تطلق عريه, 


1 0 )21 م 5 بل 35 ).يش > زفة 3 لغ 
وبه يفتى”"'". كحلال بروي حرام » وهرجه ) بدست> ‏ راست كيرم 


7 00 ّ : ا‎ )٠١)4( ٠ 
بروي حرام للعرف” )''"": أي وإن عامل به معاملة المباح كفر ؛ لآ تحريم‎ 
5 55 *5 اي‎ 0 00 
الحلال بمين ؛ لقولِهِ تعالى: قد فرض الله لكم تجلة أَيْمَائكه 4" ؛ على أن البمينْ إن‎ 


)١(‏ أي من حرم على نفسه شيثا مما يملكه لم يصرٌ حراماً عليه؛ وإن استباحه بمعاملته معاملة المباح كفر. 
ينظر: «درر الحكام»)(7: ؟17). 

)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(؟: :)١16‏ وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون؛ وقد توقف البزدوي في 
«مبسوطه)) في كون عرف الناس إرادة الطلاق به » فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين. ومثله في «الفتحء( 
6ع كفل و«البحر»147: 515), و«الشرنبلالية»(؟: 47)و«منحة الخالق)(1 : 7318), ودرحائية 
الشلبي)77؟: 6١١)؛‏ وغيرها. 

(؟) زيادة من ص. 

(4) حلال بروى حرام : معناه الحلال عليه حرام؛ أو حلال الله؛ أو حلال المسلمين. ينظر: «مجمع الأنهرء( 
١‏ لاوم). 

(0) هرجه : معناه كل شيء. ينظر ؛ «البنأية»(8 : 148). 

(1) بدّست: معناء بيدي. ينظر : المصدر السابق (86: 196). 

(/9) رَاست: معناه اليمين: يعني اليمين بيدي. ينظر: المصدر السابق(6 : 1986). 

(4) كيرم: معناه علي. ينظر: المصدر السابق(2 : 1948). 

(1) في «الجداية)»(؟ : 177): الأظهر أنه يجعل طلاقاً من غير نية للعرف. 

)1١(‏ زيادة منت وج وف و ق. وذكرت في ف بعد قوله: فهر تحريم الحلال. 

)١١(‏ قال صاحب «الفتح)(6: :)1١‏ الداصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عريية أو فارسية إلى معنى 
بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته. وفيما ينصرف بلإ نية لو قال: أردت غيره لا يصدفه 
القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو مصدق. اه. 

(17) من سورة التحريم, الآية (1). 


ومن نذر 00 ا قوم غائي. فود رَفَىء وما لم يرذة 
كإن زنيت وفى أو كف هو رمن و ؛ إن شاءً الله تعالى محلهه , 
كان على فعل وجودي فهو يجاب الباح. ' وإن كان على عدمي» فهو تَرِيمُ الحلال 
(ومّن نذرَ مطلقاً) : : أي غير معلق بشرط , ٠‏ تحو: لله علي صومٌ هذا اليوم ٠‏ (أو 
0 غالي؛ فوْحِدَ وَفَى؛ وبما لم يرذهُ كإن زنيت” 4 7 فى أو 
هو الصحيح) إنُما قال هذا ؛ احتزازاً عن اقل الح رعر وجو اي 
ينواة علّفه يشرط يريده أو لا يريده: وإلما كان هذا صحس ؛ ؛ لأنّه إذا علقه بشرط لا 
ززيذه+ قفيه معنئ اليمين: وهو المنع » لكنّه بظاهره نذرء فيتخيّ", 
أقول: : إن كان النشّرط أمرا حراماً كإن زنيت مثلاً؛ ينبغي أن لا يتخيّر ؛ ؛ لأن 
النَخِييرَ تخفيف » والحرام لا يوجب التخفيف”". 
(ومّن وصل إن شاء الله تعالى محلفِه بطل)"". ''والله تعالى أعلم بالصواب". 


0, 


)١(‏ أي إن اليمين إن كان على فعل مباح كأن يقول: والله لأتصدقنْ في هذا اليرم؛ ٠‏ فهو متضمن لإيجاب 
امباح ؛ لأنه كان في سعة من تركه قبل البمين» فأوجبه باليمين, وإن كان على عدمي: نحو: والله لا 
أذهب إلى الموضع الفلاني » فهو متضمن لتحريم الخلال ؛ لأن قبل اليمين كان هو في سعة من فعل. 
فمنعه بمينه؛ ومن المعلوم أن إيجاب لمياح يتضمن أيضا تحريم الخلال؛ وبالجملة فكل يمين لا يخلو عن 
تحريم الحلال. ينظر: «عمدة الرعاية)(؟ : .)51٠‏ 

(؟) أي كإن زنيت فعلى كذا. 

(؟) التخيير هو رواية النوادرء ولكنّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية 
من وجوب الوفاء: سواء علقه يشرط يريده أو بشرط لا يريده: وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد. وهو 
اختيار السرخسي في «المبسوط)(48: )١707‏ لكثرة البلوى في زمانناء وقال صاحب «الدرر»(؟ : 47): 
وبه يفتى» وفي «التنوير:»7: 15): وهو المذهب. وقال صاحب «مجمع الأنهر"(١‏ : 014): وفي أكثر 
المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى يه. 

(4) أي فيتخير بين الوفاء والكغارة. ينظر: «الدر المتقى»)(١‏ : 044). 

(0) ما اختاره الشارح ردّه صاحب «الدرر»(1: 47) بقوله: ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود 
دليل التخفيف ؛ لأن اللفظ لا كان نذراً من وجه وعيئاً من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم يجز 
اهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة. - وأقره ابن عابدين ف «رد يح 
وأبضا رد كلام الشارح ابن كمال باشا في «الايضاح»اق١1/71):‏ واللكنوي لي (اعمدة الرعاية)(؟ : 
١4؟).‏ 

(1) بأن قال: : والله لأفعلن كذ! إن شاء الله ٠‏ فلا يلعقد: : أي لا يحنث أصلاً فلا يكون ببنا. ينظر : : الشرح علا 
مسكين))(ص 14 2)14. 

(0) زيادة من ف. 


باب الحلف بالفعل 


افصل اليمين ف الدخول والسكنى] 
من حلف لا يدخل بيتأ يحنثُ بدخول صّفَةٍ لا الكعبة. ؛ أو مسجدء أو بيعة أو 
كنيسة: أو وهليزء أو ظلَةٍ باب دارء كما في لا يدخل دارأ فدخل دارأ خربة؛ وني 
هذه الذار يحنث إن دخلها منهدمة صحراء. أو بعدما بنيت أخرى. أو 
باب الحلف بالمشعل 
افصل اليمين © الدخول والسكنى] 
(مَن حلف لا يدخل بيت يحنت بدخول د الاالكية أو مسجد أو 
بيعة 0 »أو كئيسة. أو دهليسز 0 أو ظلَّةٍ باب و0 ؛( ؛ لأنَّ البيت موضع 7 


للبيتوتة, فَالصْفَة بيت لا هذه المواضع . (كما في لايدخل دارأ فدخل دارا خربة), 
حيث لا يحنث. 


(وفي هله الذار يحنث إن دخلّها متهدمة صحراءءأو بعدما بيت أخرىث” أو 


)١(‏ ضفة: البييت» وجمعها صيفاف كَقِفَاف في جمع فَُةِ قيّاسء وَالسمَامٌ الصمّات. ينظر: «المغرب»(اص 
)© قال صاحب «المداية»(؟: 077: لأنها تبنى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات؛ فصار كالشتوي 
والصيفي. وقيل : هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة, وهكذا كانت صفافهم. وقيل: الجواب تجرى 
على إطلاقه وهو الصحيح. 

(1) البيعة: موضع صلاة النصارى وجمعها البيع وفي ديوان الأدب جعل كل واحد منهما للنصارى. بنظر: 
««طلبة الطلبة»(ص57). 

(©) دوهليز: وهو ما بين الباب والدار. ينظر: «فتمم باب العناية)»(: .)57١‏ 

(4) ظلة باب الدار: وهي التي تكون على باب الدار ولا يكون فوقها بناء وإذا كان على باب الدار تكود 
على السكة فلا تكون بينا فلا يحنث. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 01 

(0) الفرق بينهما أن الدار اسم للعرصة حقيقة وعرفاً. والبناء فيها من التوابع والأوصاف إلا أن الوصف بي 
الغانب معتبرء وفي الحاضر لغو فكأنه قال: لا أدخل هذه العرصة المبنية فيعلو الوصف مع الإشارة إد 
الوصف للتعريف والإشارة أبلغ فيه. بنظر: «رمز الحقائق»<؟ : /81؟). 


رَقْفَ على سطجهاء وقيل: : في عرفنا لا يحنث به كما لو جعلّت مسجداً؛ أو حماماء 
أو بستانا 0 بيتأء أو ؛ أو دخلها بعد هدم الحمامء وكهذا البيت» فلخل منهدماً 


صحراء؛ أو بعدما بُنِي_بيتا آخر 
0 وقيل: في عرفنا لا يحنث به): : أي بالوقوف على 
(كما لو جعلت مسجداً أو ماما أو بستانء أو بِعا” 
الحمام)؛ حيث لا يحنث ؛ لأنها لم تبقّ دارا أصلاً. 

(وكهذا البيت. ودخله منهدماً صحراء. أو بعدما بْنِي بيتاً آخر) ؛ فانّه لا يحنث 
لوال اسم البيت: 

واعلم أنّهم قالوا في لا يدخل هذه الذَار فدخلّها منهدمة : : إنّهِ يحنث ؛ لأنّ اسم 
الدار يطلق على الخربة ؛ فهذه العلّة توجبُ الحنث في لا يدخلٌ داراًء فدخل دارا خربةٌ: 
م فرقهم بأن الوصف في الحاضر لغو فرق وام لآنّ معناء أنه إذا وصيف الشار إله 
بصفة نحو: لا يكلم هذا الّاب» فكلْمَهُ شيخاً يحنث ؛ لأن الوصف بالشّباب صارٌ لغواً. 

وف قولنا : لا يدخل هذه الدّارء أو لا يدخل غارا أبن الوضف حن ركون لذو 
في أحدهما غير لغو في الآخر. 

نم هذا المعنى يوجبُ الحنث في لا يدخلٌ هذا البيت: وعدمَه في لا يدخل بيتا إن 
دخَلَهُ منهدماً صحراء ؛ لأنّ البيتوتة وصفٌ فيلغو في المشار إليه» فزوالُ اسم البيت ينبغي 
أن لا يعبر في المشار إليه. 
ثم قالوا في : لا يدخل هذه الدّار» فدخلها بعدما بيت حماما أنه لايحنث لأنّه لم 


على السطح” , 
5 آل دخلها بعد هدم 


أقول : لفظ الدّار في الدار العمورة غالب الاستعمال؛ وقد يطلقٌ أيضأً على 
المنهدمة: فإذا قيل : لا أدخل داراء فالأوتى أن يراد الدارٌ المحمورة؛ وأمق توت 
صرفب المطلق إلى الكامل » أوجَب إرادة المعمورة. 


() في «شرح ملا مسكين)»اص106١):‏ : والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه المتوى ؛ 
فإت كان من بلاد العرب يحدث, وهو جواب الاصل. أشض.. والحنث هو قول المتقدمين ؛» مقابله قول 


المتآخرين. ينطر: «فتح المعين»)(7 : الوم 
(') لزوال الاسم مخلاف ما لو جعلت دارا ؛ لآن الاسم كان باقيًء وهي صحراء حنى يحنث بالدخول فبها. 


بنظر: «رمز الحقائق)(؟ : /561). 


14 كتاب الأيمان 
أو هله الثارء فوقف في طاق بابو لو أغْلِقَ كان خارجأً. او لا يسكثهاء ومر 
ساكنُهاء أو لا يلبسّه؛ وهو لابسّهء أو لا يركيه. وهو راكية. فأخذ في التقلة. وتزع 
ونزل بلا مكث ٍ 

وإذا قيل: لا يدخل هذه الدَارء فانهدمٌ بناؤهاء فصحًة إطلاقها على النهدمة 
ترجحت بالإشارة؛ فيحنت إن دخلها منهدمة. نايت دارا خرى يحدث بدخولها أ 
لو جيل افا أن فسان : ٠‏ فلا يحنث ؛ لأنّه زالَ عنها اسم الدّار بالكليّة. 

وأما الت فلا يطلق إل على موضع عد للبيتوتة؛ فإذا خْرِيت» لم يصح إطلاق 
البيتب عليه أصلاء ولا يقال: : إن البيتوتة وصفء والوصفه في المشار إليه لغو؛ أن 
البيت اسم جنس مع أنه مشتق من البيتوكة » وليس اسم صفةٍ كالشّابٌ ونحوه» فاسم 
الإشارة إذا دَخْلَ في الصّفات يكون الوصفُ لغواء نحو: لا يكلم هذا الشَّابْ؛ فكلمً 
شيخا يحنث. 

كا نهر ق سواه الاجتاس» وإن كانت من مو والله لا يشرب هذا 
الخمر: ٠‏ قلا بد من بقاء حقيقتها ٠‏ حنّى لو تخلل فشرب لا يحنث؛ ولو حلف لا يشر 
هذاالخمرالحلوء فغون ديا عبار معنف ٠‏ فاحفظ هذا البحث “قا منزلة 
الأقدام''". 

(أو هذه الدّارء فوقف في طاق بابي لو أَغْلِقَ كان خخارج”". 

أو لا يسكتهاء وهو ساكِنُّهاء أو لا يلبسّه؛ وهو لابسّه. أو لا يركبّه» وهو 
راكبّهء فاخ في النّقلّة» وئزع ونزل بلا مكث): أي إذا حلف لا يسكنٌ هذه الدّارء 
وهو ساكتهاء ٠‏ فلا بد من أن يأخد في التّقل بلا مكث7”؛ حتَّى لو مكث ساعة يحنث ؛ 
وهذا عندناء وأما عند زُفْرَ ض يحدث ؛ لوجود السكنى , ٠‏ وإن قل. 

قلنا: اليمين شُرِعَت للبرء فزمانُ تحصيل البرّ يكونٌ مستثنىٌ؛ وكذا في لا يلبسه 

وهو لابسه؛ ولا يركبّهُ وهو راكبّه. 


:)18 ما أورد الشارح من الحجّة هنا واعترض به على الفقهاء رده ملا خسرو في «درر الحكام»(؟:‎ )١( 
وابن كمال باشا في «الايضاح»اق١1/91), واللكتوي في «عمدة الرعاية»)(؟: 0)147 وأيدوا الفقهاء‎ 
بكلام طويل يطول المقام ف إيراده.‎ 

(1) أي لا يحنث ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يحنثء أما لو أغلق الباب يكون داخلاً يحنث. بنظر: 
شرح ملا مسكين)اص 186). 


(5) لأنه إن أقام فيها يوم أو أكثر يحنث في بمينه ؛ لأن الدوام على |/ 5 له حكم الابتداء. . ينظر: 
(«احيط )لاص 4 )4 


كنات الأيمان .0 


ل ل لح ل سحت يي يمري ب د ا 0 
إو لا يدخل فقعذ فيها إلا أن يخرج ثم يدخل وفي لا يسكن هذه الذار. لا بُدَ من 
خحروجه بأهله ومتاعه أ يحنث بوتد بة 

(أو لا دخحل فقعساد فيها)؛ فإنّه لا يحنث به؛ فإن الدُخول هو الانتقالٌ من 
الخارج إلى الداخل ؛ فلايحنث بالمكث: ؛ بخلافع السكى واللبْس والركوب فإنه في 
حال المكث ساكن ولابس وراكب» فمن قولنا”» : وقيل: في عرفنا لا يحث... إلى هاهنا 
الحكم عدم الحنث. 

(إلأ أن يخخرج ثم يدخل) هذا استشناء ؛ مفرع"' من قبيل الظرف» فإن قوله: إلا 
أن يمخرج» معنا إلا الخروج ٠‏ ثم المصدر يقمٌ حينا؛ ٠‏ نحو: أتيتنك خفوق ) النّجم”": أي : 
وفت خُوقه » فتقدير الكلام في قوله: دح ف ل نك رد 
خروجه» لم دخوله. 

(وفي لا يسكن هذه الدار» لا بُدُ من خروجه بأهله ومتاعه أجمع حتّى يحنث 
بوتاو بقي) : هذا عند أبي حنيفة فأه. 

وأمّا عند أبي يوسف ضنه» فيعتبر نقل الأكثر. 


رّء معماة (4) 


وأمًا عند تحمّد ذ فيعتبر ما يقوم بهء كد خدائيته ٠‏ قالوا: : هذا أحسن» وأرفق 


)١(‏ أي من قول المصنف #ه. وقيل: في عرفنا لا يحنث أي في مسألة الوقوف على السطح إلى هاهنا حكم 
المسائل عدم الحدث. 

(1) الاستثناء المفرّغْ: سمي مفرّغاً ؛ لآن ما قبل إلا قد تفرّغ لطلب ما بعدهاء ولم يشتغل عنه بالعمل فيما 
يقتضيه. ينظر: («شرح ابن عقيل)1/2 : لحلل و«اشرح قطر الندىي) اص /10 225 و«اليهجة 
الرضية 473/5 وغيرها. 

(5) خُفوق: المغيب والغرب» وحُفوق النجم: أي وقت حُفوق الثريا تجعله ظرفا وهو مصدر. ينظر: 
«اللان»( ١٠١‏ : 41 

(4) أي يعتبر تقل ما لا بد في البيت من آلات الاستعمال. ينظر: «مجمع الأنهر»(! : 007). 

(6) اختلفت كلمة الفقهاء في الافتاء بالأقوال الثلاثة المذكورة : 

فذهب أصحاب لمتون إلى الإفتاء بقول الإمام. قال صاحب «البحر»(ة: 299): 
007 1 الفوائد الظهيرية»» و«الكافي» إلى أن الفتوى على قول أبي يوسف. 

١ 0‏ ب0٠1)اء‏ وددالدر المختار)؛ (5: 

وذهب صاحب «الجداية)(؟ : 98): والشارح: و«المتح)(0 : وتادر 3 
ا ودرد امار(" : /ا/9)؛ وددرمز الحقائق1076 : 08 )) إلى الإفتاء بقول محمد. 


كاد كناب الأيمان 
وي و لي ل ل مين 
بخلاف المصر والقرية. 


افصل اليمين 4 الخروح والاتيان والركوب وغير ذلك] 
وحنث في لا يخرج لو حمل وأخرج بأمره. لا إن أخرج بلا أمر, مكرهاً أو راضياً. 
ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكما ولا في: الا يخرج الأ إلى جنازة إن خرج إلبهاء كم 
إلى أمر آخرء وحنث في لا يخرج إلى مكةء ٠‏ فخرج يريها ورجعء لا في لا يأنيها 
حتّى يدخلها. وذهابهُ كخروجه في الا 

(يخلاف المصر والقرية)”": فإنّهِ لا يشترط نقلُ الأهل والمتاع. 

افصل اليمين #2 الخروج والاتيان والركوب وغير ذلكا 

(وحدث في لا يخرج لو حُمِل وأخرج بأمره. لا إن أخرج بلا امره مكرهاً أو 
راضياً"'"؛ ومثله لا يدخل أقساماً وحكماً)؛ فالأقسام: 

أن يخرح بأمره. 

وأن يخرج بلا أمره إمّا مكرها أو راضيا. 

والحكم الحنث في الأوّل» وعدمُه في الأخرين. 

(ولا في: لا يرج إلا إلى جنازةٍ إن خرج إليهاء ثم إلى أمر آخر): فإنّه لا 
يحنث ؛ لأن خروجَه لم يكن إلا إلى الجناز 0 

(وجدث قي 1 ضرح إلى مكة. فخرج يريدّها ورجع) ؛ لأن الخروج إلى مكة قد 

ان (لا في لا يأنيها حنَّى يدخلها): أي لو حَلْفْ أن لا يأتي مكة لا يحنث حنّى 
يدخلهاء (وذهابُ كخروجه في الأصح): أي لو حلف لا يذهب إلى مكة: فالأصم 


... بأن حلف أن لا يسكن هذا المصر أو هذه القرية‎ )١( 

(0) أي لايحث ؛ لآن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر, ولو كان راضيا بالمخروج ؛ لآن الانتال يكون بالآمر 
لا بمجرد الخروج. ينظر: «درر الحكام))(؟ : /41). 

(") لأن المخروج هو الاتفصال من الباطن إلى الظاهر؛ وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخرء 
فإن الموجود في حق الاتبان؛ وهو الوصول؛ وهو ليس بروج١.‏ والدوام على الخروج ليس عتروج 
أيضا لعدم امتداده. ينظر : : «فتح ياب العناية»(؟ : 176), 

(4) لوجود الخروج عن قصد مكة وهو الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارح. يظر: 
«البداية))(؟ : 4/ا). 


تمان 
ممتتافف 5 5 


َه مل لا يخرج إلى مكة وعند البعض :هو مثل ل بابي" »الأول أصيا" ؛ لقوله 
تعالى : (إنّي ذاهِب إلى رَبّي 6" ؛ أي متوْجة إليه» وأما الوصو فليس في وسعه. 

(وفي: ليأئيّن مكة ولم يأتِها لا يحدث إلا في آخر حياته) ؛ لأنّه حينثل ينحمو 
عدم الإتيان”''. 

(وحنث في ليآتبئة غمداً إن استطاع إن م يأيه بلا مانم كمرض أو سلطالق؛ 
ودين بنيّة الحقيقية) : أي إن قال: عليت الاستطاعة الحقيقية” : : وهي القدرة التامة 
النّي يحب عندها صدورٌ الفعل ؛ فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل يصدّقْ ديانة لا قضاء ؛ 
لأنّها تطلق في العرف على سلامةٍ الأسبابب والآلات» فالمعنى الآخرٌّ خلاف اللاهرة: 
فلا يصدّق قضاء. 

(وشرط للبرّ في لا يحرج إلا بإذنه لكل خروج إذن) ؛ لأن تقديره: : لايخرج إلا 
خروجاً ملصقا بإذنِه» فالمسشنى هو الخروجٌ الملصق بالإذن” ''» فما سواه بقي في صدر 
الكلام. 

(لا في إل إن أذن) : أي إن قال : لا يخرج م إلا أن يأذن » لا يشترط لكل خروج 


)١(‏ فيشترط فيه الوصولء وصححه قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «الخلاصة». ينظر: ارد انحتار)(7: 
م) 

(؟) وهو ما قأله صاحب «البداية)(؟: 9/8): ومشى عليه أصحاب لمنون؛ كالمصئف: وصاحب 
«الكتز»(ص 27١‏ و«التتوين)(7: 28١‏ 

(9) من سورة الصافات؛ الآية (595). 

(4) لأن البر قبل الموت مرجوه لأن الحالف ما دام حيا مرجو وجود البر»ء 
تعذر شرط البرء وتحقق شرط الحنث؛ وهو ترك الاتيان» فيحنث في آخر جزء من أجزاء حياته. ينظر: 


وهو الاتيان فلا يحنث ؛ فإن فقد 


«البتاية»)( 6 : كرا ؟). 
(4) وهي القدرة الحقيقية التي يحدلها الله تعالى للعيد حال قصد اكتسابه الفعل؛ بعد سلامة 
والآلات ولا تكون إلا مقارنة للفعل. ينظر: «قتح باب العناية»0؟ 0 شرطا للحنث؛ والخبلة في 
(1) لآن الباء للإلصاق فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلا في اليمين و 9 2 
ذلك ان يقول لبا: كلما أردت الخروج فقد أذنت لك» . فإن قال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهيه علد بي 


بوسشف خلافاً محمد. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ 045). 


الأسباب 


خا ١‏ مكتاب الأيمان 
وللحنث في إن خرجت». وإن ضريبت فانت طالق لمريدة خروج؛ أو ضرب عبر 
نعلهما فوراً ٠‏ وفي: : إن تغديت بعد أن يقال: : تعال تغدٌ معي تغديه معه وكفى 
مطلق التّغدي إن ضْلُم اليوم » ومركب المأذون ليس لمرلاء في حق الحلف إلا إذا م 
1 ن عليه دين مستغرق ونواه 
إذن ؛ لأنُ إلا أن للغاية: مثل : : إلى أن» فإذا أذن مرّة انتهى الحرمة ؛ ويمكنٌ أن يراذ إلا 
وقت إذني بأن يجعل المصدرٌ حينا» فبجب لكل خروج إذن. 

والجواب : إنّه أَؤْنْ مرةء فخرج» نم خرج مرّة أخرى بلا إذن» فعلى الثأويل 
الأول لا سترى وعلي الذي نينر »ولا مور اكاك 

(وللحنث في إن خرجت. وإن ضربت (فانت طالى' لمريدةٍ خروج. أو 
ضرب عبد فعلهما فوراً )'"2: أي شرط للحنث في إن خرجت» وإن ضربت فعلهما 
ا 1 

(وفي: إن تغديت بعد أن يقال: تعال نغدٌ معي؛ تغديه معه): أي شرط للحنث 


زر 


في إن تغديت تغديه معه 
(وكفى مطلق النُغدي إن ضُْم اليوم) : أي كفى للحدث مطلق التَعْدَي إن قال: 
إن تغديت اليوم؛ فإنّه لو كان جوابا يكفي قولهٌ : إن تغديت» فلما زادً اليوم ٠‏ عليم أنه 
كلام بتزاء وسرت عطلى التعدي بهذا البرم مولا : يُشْترُط للحنث اندي معه. 
(ومركب المأذون ليس لمولاة في حق الحلف الأ إذا لم يكن عليه دين مستغرق 
ونواء)) : أي إن حلف لا يركب دابة زيد» فركِب دابة عبده المأذون: فإن كان عليه 


)١(‏ زيادة من ب وس وم. 
(؟) صورتها: لو أرادت المرأة الخروج فقال الزوج: إن خرجت»؛ أو أرادت ضرب العبد فقال الزوج: إن 
ضربت فأنت طالق؛ تقيد الحنث بالفعل فورا, ؛ قلو لبت ثم فعلت لا يحدث» وهذه تسمى يمي فور. 
وتغرد أبو حنيغة بإظهاره . ووجهه: أن مراد المتكلم الردٌ عن تلك الضربة والحرجة عرفاًء ومبى الأمان 
عليه. بنظر: «الجداية))(؟ : ع و«الدر المنتقى))17 : 808). 
(1) صورتها: لو قال رجل لآخر: تعال تغدٌ معي» فقال المدعو: إن تفديت فإمرأتي طالق يشترط في الحنث 
تغدية معه 
(4) أي يشترط لحنثه شرطان: 
الأول: أن ينويها. 
والثاني: أن لا يكون عليه دين مسغرق؛ أما إن كان عليه دين مستفرق لا يحدث وإن نوى ؛ لأنه 
لا ملك للمولى فيه. ينظر: دنرد الغمار»(: 45). 


كتاب الأيمان 
امنا 


اقصل اليمين ثئذ الأعكل والشرب] 
بتيّدُ الأكل من هذه التُخلة 1 بلمرهاء وهلا لبر بأكله قضماً. وهذا الذقي' 
يزه فلا يمد لو اسل كا هوه ورك الا للح لا ااا ل 
والطبيخ بما طبخ من اللحمء والراس برآ في التنانير ويباعٌ قي مصره. 
ين مستفرق تيه وكسة ل يمدث ؛ انها لَب ليست لزيد ٠‏ وإن لم يكر' 
عليه دبن مستغرق» فإن نوى بدابةٍ زيدٍ دابتهُ الخاصّة لا يحث يحث. وإن نوى دابّة هي 00 
زيد أعم من أن تكونٌ خاصّة له . ؛ أو تكون داب عبدء المأذون فحينئلر يحنث. 
وقال: : أبو يوسف ظفه يحدث في الوجوو كلها إذا نواه. 
وقال محمد ضقه: يحنث وإن لم يئو. 
افصل اليمين ذ الأكل والشربا 
(ويتفيل” الأكلّ من هذه النّخْلةَ بشمرها)'" ؛ لأن المعنى الحقبقي مهجور 
حساًء (وهذا الْيْر ب بأكله قفضما) ؛ هذا عند أبي حنيفة'" له خلافاً لبما. بناء على أن 
اللَفْظ إن كان له معنىّ حقيقي مستعمل» ومعنئ مجازي متعارف» فأبو حنيفة # يرجح 
الل احقيتى وها لتحا التق لازي فبر اهيا اك اطي جار لد 
بأكله سواء كان بالقضمء أو غيره» فيعملان بعموم الجاز. 
(وهذا الدّقيق باكل خبزه؛ فلا يحنت لو استفَةُ كما هو) : أي يحنث بأكل ما 
ِنْخْذٌ منه كالخبز ونحوه ؛ لأنّ المعنى الحقيقي مهجور: فيرادٌ امجازي. 
(واكل الشواء بلحم لا الباذنجانء والجزرء والطأبيخ ما طبخ من اللْح 


والراسٍ برأس يُكْبس قي التُنائير ويباغٌ في مصره)'”' »عملا بالعرف ؛ إن الأيمان مبنية 


(١)في‏ جوفاوق: ويقيدء وتو ص: تقيد. 

(1) وكذا دبسها غير المطبوخ ؛ ؛ لانه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد 
اسم السبب؛ وهو الخلة في السيب» وهو الخارج ١‏ أنه سبب فيه لكن خوط أ لاير بصدة 
حادثة. ينظر: ««جمع الأنهر»(١‏ لمن علاةع), 

0ع نر كن ون حرم لا عن له 

(4) فلا يدخل رأس الجراد والعصغور ونحوهما تحته: وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدحل فيه رأس الإبل 
والبقر والغنم: ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم خاصة: وعندهما في رأس سس القتم خاصة. فعلم أنه 


لا ١‏ 
اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: : شرح ملا مكين )لاص 14 


ما كتاب الأيمان 
والفاكهة بالتفاح والمشمش. والبطيخ. لا العنب. و الرّمان» والرطب. والقثاءى 
والخيار» والشرب من نهر بالكرّع منه. فلا يحدث لو شرب منه بإناء بخلاف الحلف 
من مائه. وتحليف الوالي رجلا؛ لِيُعْلِمَهُ بكل 7 أتى البلدة حال ولايته, 
والمئّربُ والكسوةٌ والكلامٌ والدُخولُ عليه بالحياة, لا ال 
عليه ٠‏ (والشحم بشحم البطن'" )» هذا عند أبي حنيفة فينه» وأمّا عندهما يتناول' 

شحم الظهرء (والخبز مخبز البْرَ والشعير لا بر الأرز ببلدةٍ لا يعتادُ فيه؛ والفاكهة 
00 والمشمش. والبطيخ؛ ؛ لا العنبء والومان» والرُطبء والققثاءء والخيار): هذا 
عند أبي حنيفة و#دء وعندهما العنب؛ والرّمان: والرّطب فاكهة. 

(والشُربُ من نهر بالكرع”'" منه؛ فلا يحت لو شرب منه بإناء) : هذا عند أبي 
حنيفة ظَييد, فإن: من ؛ عنئله لل وعندهما للتّبعض: أ لا يشو هد 
مائه'”"؛ (مخلاف الحلفب من ماقه""". 

وتحليف الوالي 000 لِمْلِمَهُ بكل داعر أتى البلدة" حال ولايته): أي يقبْد 
تحليف الوالي رجلا ؛ ليِْمَُ بكل مفسار أتى البلد حال ولايته” 

(والضرب 3 والكسوةٌ 3 والكلام 0 والدّخول عليه بالحياة ٠‏ لا الفسل): أي 


)١(‏ شحم البطن : وهو ما كان مدورا على الكرشء أما ما بين المصارين ونحوه فيسمّى شحم الأمعاء. ينظر: 
«حاشية الطحطاوي)(؟ : ؟785). 

(1) الكرْعٌ: تناول الماء بالفم من موضعهء يقال: كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مد عنقه تحوه ليشربه. 
بنظر: «المغرب))(ص7 ١0‏ 1). 

(؟) وهذه المسألة مينيّة على أن الأولى اعتبار الحقيقة المستعملة: وهو قول أبي حنيفة ضيه. أو انجاز 
المتعارف. وهو قولبما. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : .)7١771١‏ 

(4) لأنه شرب ماء مضافا إلى دجلة فحنث ولو حلفم لا يشربُ ماءً من دجلة ولا نيّة له فشريَهُ منها بإناء لم 
يحنث حتى يضع فاه في دجلة ؛ لأنه لما ذكر: من ؛ وهي للتبعيض صارت اليمين على النهر؛ فلم ينث 
إلا بالكرع ؛ وإن حلف لا يشرب من هذا الجب؛ فإن كان مملوء! فهو على الكرع لا غير عند أبي حنيفة 
فه. بنظر: «الجوهرة)(؟: 507). 

(6) زيادة من س و م. 

(1) لان المقصود منه دفع شرهء أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته؛ والزوال بالموت وكذا 
بالعزل. ينظر : «البداية»(؟ ؛ 114). 


كتاب الأيمان 
يل 


كي ا ا 
والقريب بما دون الشهر في ليقضين ديئهُ إلى قريب. ؛ والشهر بعيد. وما امنطبخ به 
نإدام وكذا الملخ لا الثثواء؛ ولا يحنث في لا ياك من هذا البسثر فاك رطبة؛ أو من 
هذا الطب أو اللين فأكل تمر أو شيرازاًء أو يُسْراً ة رطباً 
إن حلف ليضربنٌ زيدا يُيّد حال حياته ؛ ولو حلفت لأغسلنٌ زيدا لا تقد بحال حياته. 
(والقريب بما دون الشهر): : أي يقيّدُ القريب بما دون الشّهر (في ليقضينٌ ديكة 
إلى قريب» والشهر عير" 
وما اصْطيغٌ به فإدام وكذا املح لا الشرا 0 0 ي 'الغرب»: قال ابن 
الأنباري”" 5 “: الإدامٌ ما يطب الخبز ويصلحُه ويتلدٌةُ به الأكل» وهو ب يعم المائع وغيرٌ 
المائع . وأمّا الصّبغ فمختص بالمائه", وهو ما يعْمَسّ فيه الخبز: ويلون به. 
' (ولا يحنث في لا ياكل من هذا البُسْر”"' فاكل رطبة» أو من هذا الرُطب أو 
الأْبن فاكل تمر أو شبِيْرازاً”"'» أو بُسْراً فاكلَ رطباً): أي لا يحدث في لا يأكل بسرا 
فأكل رطباء واعلم أنَّه لا فرق بين قولنا: لا يأكلٌّ من هذا البّسْر فأكلهُ رطباء وبين 
قولنا: لا يأكلٌ بُسْرا فأكل رطباء بناءً على أن البْسْرَ والرّطب من أسماء الأجناس» فإذا 


)١(‏ فلو قضى تمام الشهر حنث وقبله بر ؛ لأن الشهر وما زاد عليه يُمدُ في العرفى بعيدا وما دونه يُعَدُ قربا ؛ 
ولذا يقال عند بِعٍَْ العهد ما لفيتك منذ شهر. ينظر: («مجمع الانهر»(! اكمة). 

(1) أي لو حلف لا بأندم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام؛ والشواء ليس بإدام؛ والملح إدام؛ وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف #ك؛ وقال نحمد: كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام. ينظر: (ابداية المبتدي)(اص 
2). 

(1) وهو تحمّد بن القاسم بن محمّد بن بثثار بن الحسّن بن بيان الانباري , أبو بكر قال ابن خَلكان: كان 
علامة وقته في الآداب»؛ وأكثر اناس حفظا لباء وكان صدوقا ثقة دينا ير من أهل السنّة ؛ وقيل : إنه 
كان يحفظ مئة وعشرين تفسيراً للقرآن بأسانيدهاء من مؤلفاته: «الكاقي» في النحوء و«غريب 
الحديث», و«الإيضاح في الوقف والابتداء»: (771 -118ه). ينظر: «معجم الأدباء»(14: 7010 

-711)؛ «روفيات الأعيان))(: : 5141١‏ -2)7187 ((معجم المؤلفين»50: /091). 

(4) انتهى من «المغفرب» اص ؟؟). باختصار. 

(0) البسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتيه الست ؛ وهي: طلع : ثم خلال: ثم بلح؛ ام بسره 
ثم رطب ثم تمر. ينظر: «الصحاح))(١‏ : 957). 

(1) الشيراز : وهو اللبن الرائب إذا استخرح منه ماؤه. ينظر ينظر : «المغرب)»)( ص 1148). 


ما كناب الأيمان 
أو لحماً فاكل سمكاء أو لحماً أو شحماً فأكل ألية ولا في لا يشتري رطباً فاشترى 
كباسة بسر فيها رُطب. وحنث لو حلف لا يأكل رطبأ أو بُسْرا أو ولا بُسْرأ فاكل 
مُذنياً 
تار رطا ضار قافن أخرى كما :0" ن لا ينكل ينا 
(أ لحم فاكل سمكا)"": أي ل يحدث في لاياكل لخدا فأكل سمكا ٠‏ (أو لحماً 
أو شحماً فأكل ألية؛ ولا في لا ب يشتري رُطباً فا فترئ كانة""" بثر فيها ذطى7, 
وحدثة لو حلف لا يأكلٌ رطباً أو يُسثرأ أو ولا ُسراً فاكل سئي . : أي حلف 
لا ياكل رطباً فأكل مُدنبا ؛ أو حَلّف لا يأكل بُسْرا فأكل مدنا أو حلف لا يأكل رطباً 
ولا بسراً فأكل مُذْئّياً حنثٌ هذا عند أبي حنيفة طه لالد تحطه رطن ري 
ُسْرء فمّن أكلَهُ أكل الرّطب والبْسْر. 
وقال في "البداية": إن عندهما إذا حلف لا ياكلٌ رطبا لا يحنث بالبُسْر المذنْب, 
وذ خلف لا يأك بسرا لإا نيف بالوظلت امك 


يف 7 


)١(‏ زيادة من أوس وص وف. 

,)(95- لسكلا‎ )١( 

(6) هر عند مسألة لا يدخل بيتا؛ عدم قبول العلماء بما علّل به الشارح؛ وهنا كذلك؛ قال ملا خسرو في 
«الذرر)(؟ : 5١‏ )في تعليل ذلك : لأن هذه صفات داعية إلى اليمين: وقد صرح في «الكافي)» وغيره: إن 
الصفة في المعين لغو إلا إذا كانت داعية إلى اليمين كما في مسألة الرطب إذ ريما يضره الرطب لا التمر: 
والفرق بين المسألتين أن صفة البسرة وصفة الرطبة وجدنا ثمة في المعين وكان مقتضى قولهم الصفة ف 
المعين لغوّ أن تكون لغواً لكنها لم تلغ لكون الصغة داعية إلى اليمين وهاهنا وجدت ف المنكر والصغة 
فيه معتيرة.اه. 

(4) لآن اللحم ما يتولد من الدم وليس في السمك دم ومطلق الاسم يتناول الكامل؛ وكذلك من حيث 
العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم في اتخاذ الباحات منهء وبائع السمك لا يسمى لحا 
والعرف في اليمين معتبر إلا أن يكون نوى السمك؛ فحينثذ تعمل يته ؛ لأنه لحم من وجه. ينظر: 
«المبسوط)20 : 419/7 

(6) كباسة: عنقود النخل» والجمع كبائس. ينظر: «البحر)(؟ : /8ل43). 

)١(‏ لآن الببع يصادفه جملة فيكون القليل تابعاً للكثير ولهذا بائعه لا يسمى بائع الرطب. ينظر : ««النبيين»»(؟ 
:116)), 


محف انتهى من «المداية»(؟ : :)8١‏ بتصرف. 


حتاب الأيمان 
مم١‏ 


ا ا ا ع حر سح كحبص يي ا يي ل ا ا 01 
إر لااياكل لحما فأكل كبدا أو كرشاً أو لحم خنزير أو إنسان. والخداء الأكل: من 
طلوع الفجر إلى الظهرء والعشاءً منه إلى نصف الل 

وقد قال و ف "المغرب": ابعر لدت : وقد ُنْب إذا بدأ له الارطابُ م- ن قبل ذنيه, 
هوا بل من جاندة المع" والعلاقة”". 

ولا شلك أن الإرطاب لبس إلا من جايو واحد؛ وهر الذي ليس علب اننع 
واليلاقة؛ فهذا الجانب هو الذنب» إذا عرفت هذا فكيف يصح ما قال في "البداية": ان 


الرْطب الْدَنْب ما يكون في ذنيه قليلٌ بسر والبسرٌ الْذني على العك © : 0 
ذنيه قليل رطب. 

فأقول: أصناف التمر انين رأيناها من تمر بغداد وفارس وكرمان "ينذا ارطاننا 
ين الخانيه الذي ليس عليه القِمع؛ ففي غير هذه البلادٍ إن كان ابتداء الإرطاب من 
طرف القِمّع » فما قال صاحب ”البداية" يكون صحيحاً. 

وإن لم يكن الإرطاب من جانب القمع؛ فوِجْهُ صمَيه أن الطب امنب ما يكون 
أكثرهُ رطباء والبِسْر امنب ما يكون أكثرة بُسراء مما كان البسْرٌ من طرف القِمَع 
1 سن لسر ما يلي التمّع» وذنبُ الطرفُ الآخرء ولا كان الرطْبْ هو الطرف الآخرء 

أسُ الرطبو طرف الجار» وذنبُهُ طرف القمّع ؛ فهذا وج صلمّيه. 

(أو لا ياكل لحماً فاكل كبداً أو كرشاً أو لحم خنزير أو إنسان) : قبل :لا 
بحت كل العبلر و لكر عرفا ؛ لأهما في عرفِنا لم يعدا لحماء وأمًا لحم الخنزير 
والإنسان فهما لحم حقيقة فيحنث بهما. 

(والغدام الأكل” من طلوع الفجرٍ إلى الظهر » والعشاءٌ منه إلى نصف اللَّيل", 


)١(‏ وقع في النسخ: القمع؛ وامثبت من «المغرب». وَقِمَم البُْرة: ما يلتزق بها حول علاقتها. بنظر: 
(االمغرب)( ص 5 194). 

(1) انتهى من «المغرب»( ص178). 

(5) انتهى من «البداية))(؟ : *8). 

(1) كرمان: بفتح الكاف؛ وقيل: بالكسرء والفتح هو الصحيح» ولاية كببرة تحنوي على عدة بلاد وفرى 
ومدن واسعة؛ بين فارس ومكران وسجتان وخراسان؛ وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي 
والضرع تشيه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخبرات.ينظر: (معجم البلدان»(1: 121). 
«الجواهر)(؟ : 417 ((الفوائد»(ص/1817). 

)ول 9+ :)6١‏ هوالصحيح كعا ف ,ون يا فظو راعشا 

(7) وفي عرف مصر والشام ما ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمى ر 
صلاة العصر » فيعمل بعرفهم. . ينظر: : «الدر المختار)(*: كقال 


والمّحور منه إلى الفجر. وفي إن لبستء أو أكلت. أو شربت. ونوى عيناً لم يُصدْقْ 
أصلاًء ولو ضمٌ ثوباًء أو طعاماء أو شراباً ين» ونصورٌ البرٌ شرط صحّة الحلف 
خلافاً لأبي يوسف #؛ فمّن حلف لأشربن ماءً هذا الكوز اليوم» ولا ماءً فيه أو 
كان فصب في يومه لا يحنث؛ وإن أطلق فكذا ( الأول دون الثان 
رالتحوز هه إل لني 10 ' 

وفي إن لبست» ؛ أو أكلت؛ أو شربت؛ ونوى عيناً لم يُصَدْقَ أصلاً)”*: أى | 
نوَى ثوباً معيّناء أو طعاماً معيّنا. ١‏ شري مم ميق قا ولا ديلة؛ ا 
ماهية الَبْس ؛ ولا دلالة له على النَّوبٍ إلا اقتضاءً» والمقضّى لا عموم له ٠‏ فلا يصح 
فيه نيه اللتخصيص. 

(ولو ضِم ثوب" أو طعاماء أو شراباً وين): أي صُدٌّقَ ديانة لا قضاء ؛ لان 
العا يه الُخميص خلافالهرء فلا يدق في القضاء 

(وَتضوز لبر غترط صحة الحلف خلافاً لأبي يوسف #. فمَن حلف 
لأشرينٌ ماء هذا الكوز اليوم؛ ولاماء فيه» أو كان فصب في يويه لا يجنث)"". 
اعلم أنّ إمكان اليرٌ شرطً صحّةٍ الحلفي عند أبي حنيفة وحمّد 46 سواءً كان بالل تعالى. 
أو بالطّلاق» أو بالعتاق؛ وعند أبي يوسف #* ليس بشرط؛ فإن حَلْفْ : والله لأشربن 
الماء الذي في هذا الكوز اليوم: ولا ماءً فيه؛ أو حلف إن لم أشرب الماءً الذي في هذا 
الكوز اليوم فامرأنّهُ طالق» ولا ماءً لا يحنث عندهماء وعند أبي يوسف ه يحنث؛ وإن 
حلف وكان فيه ماء فأريق في اليوم؛ فالحكم ما ذكِرَ. ْ 

(وإن أطلق فكذا في الأول دون الثّاني): أي إن لم يقل اليوم لا يحنت فيما لم 


)١(‏ والغداء والعشاء » ما يقصد به الشبع عرفاًء ويعتبر في حقّ أهل كل بلد عادتهم حتى لو حلف لا يتغدى 
لا يحنث باللين والتمر إلا إذا كان بدويا. ينظر: : شرح ملا مسكين»)((ص148). 

(1) لأن النية إنما تصح في في الملفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصاً تتصيصاء والْقْتَضى لا عموم له ٠‏ فلفنت 
نبة التخصيص فيه. ينظر: «البداية»(؟ : 45), 

(5) أي لو قال: إن لبسست ثوبا ونوى ثوبا معيناً... 

(4) لاستحالة البرٌء أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلان البرٌ في المؤقت يجب أن يكون في آخر الوقت. وهر 
مستحيل فيه » ويحنث عند أبي يوسف هه في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم, حنى تجب عليه الكفارة 
إذا مضى ذلك البوم. بنظر : ««فتح باب العناية))(؟ : 9/8؟). 


يرلا 


ا 0 0 
وعفئهاء كضريها 
بكن في الكوز ماءً عندهما خلافاً لأبى يوسف فك وإن كان فصب يحت إجماعاً؛ 
وذلك لأثه إذا لم يكن في الكوز ماء, فاليرٌ غيرٌ مكن سواءٌ ذكرٌ اليوم أولاء وإن كان 
فبه ماء فإن ذكرَ ايوم فالير إنّما يحب عليه في الجزء ءِ الأخير من اليوم؛ فإذا صب لم يكن 
صر 

وإن لم يذكر البوم فالبر إنما يحب عليه إذا فرغ من َكنم ؛ #الكن هويينا بخرظ 
أن لا يفوتّهُ في مدو عمّره» والبر متصوّرٌ عند الفراغ من التَكلّم فانعقد اليمين» وعند أبي 
يوسف 5 يحنث في الكل» ففي المؤقت بعد مضي الوقت؛ وفي غير موقت يحت في 
الحال. 

(وفي ليصعدَن السماء. أو ليقلينٌ هذا الحجرٌ ذهباًء أو ليقتلنٌ فلاناً عالماً بموته 
انعفد اليمين"'' لتصور البر وحنث للعجز؛ وإن لم يعلمهُ فلا)””, وفيه خلافه زفر 
ضيه فعنده لا ينعقَد اليمين ؛ لكون البر مستحيلاعادة. 

قلنا : هذه الأمورٌ ممكنة في ذاتِها ٠‏ فيكفي هذا لإنعقاد اليمين» ويحنثُ في الحال بلا 
توقف إلى زمان الوت للعجر هادة. 

وإكما قلنا عاك ريه + لاه حيتي ورا عله ند إلغراء :الله تعالع وهو مكن غير 
واقع؛ فينعقد اليمين» ويحنث في الحال. 

ما إذا لم يكن عاماًبموته, فالمراة القت المتعارف؛ وخا كان ميت كان القت 
المتعارف تمتنعا » فصارَ كمسألة الكوز. 

(ومد شعرهاء وخنقهاء وعضهاء كضريها 


ليف 


)١(‏ زيادة من أو ب وس وم. 


ا 
(1) أما إزا وقت فقال: لأصعدنٌ غدا لم يحنث حتى بمضيّ ذلك الوقت» ٠‏ حتى لوامات قبله لا كفار : عله إِد 


لا حنث. ينظر: «الفتح)(2 : 141). ب 


.) ١8 77 «البييعن‎ 


كما مكناب الأيمان 
افصل !ليمين # لبس الثياب وغير ذلك] 
وقطن ملك بعد إن ليست من غزلك فهديء فغزلثة ولسبج ولس هدي. وام 
ذهب حلي لا خاتمٌ فضّة» وعندهما: عقذ لؤلو لم يرصع حليء وبه بُغنَّى. ومن 
حلف لا ينام على هذا الفراشء فنامٌ على قرام فوقَهُ حنث. لا مَّن جعل فوقه 
فراشاً آخرء أو حلفف لا يلس على الأرضء فجلس على بساط؛ أو حصير فوقه. 
بخلاف جلوميه على سرير آخر فوقه؛ فإن الجلوس على 
افصل اليمين 2# لبس الثياب وغير ذلكا 

(وقطن ملّكة"”'' بعد إن لَبِمنت من غلك فهدي. فعزَلْتْهُ ونسيج ولس 
هدي): قطنْ: مبتدأ. وهدئي: خبيرهء ومعنى البدى ما يهْدَى إلى مكة للٌصِدّق, 
وعندهما إن كان القطنّ ملكهُ يوم الحلف؛ فغزَليُهُ ونُسيج ولس يجب أن يُهْدَى إلى 
مكة؛ وإن لم يكن القطنُّ ملكه يوم الخلف لا. 

الوخاتم ذهب حلي لا خاتم فضة فضّة””'؛ وعلدهما: عفد لؤلؤ لم يرصع حلي» 
وبه يُفَنَى 0 

ومن خلف لا ينام على هذا التراض: قناع على إرام ' ' فوقّهُ حدث؛ لا من 
جعل فوقه فراشاً آخر) ؛ أن القِرامٌ تبعْ للفراش لا الفراشٌ ) الآخر. 

(أو حلف لا يجلس على الأرض: فجلس على بساطء أو حصير فوقّه). 
حيث لا يحنث ؛ لأنّه لم يجلس' على الأرضء (ولو حال بيئّه وبيتها لبامّهُ حنث)؛ 
لأنه جلس على الأرض ولباسّه تبع لهء (كمّن حلف لا يلس على هذا السرير. 
فجلس على بساط فوقّه) ؛ لأنّ الجلوس على هذا السَّرِيرٍ لا يعتادُ بدون أن يُجْمَلَ عليه 
بساط ؛ فالجلوس على البساط جلوس على السرير. (يخلاف جلوسهٍ على سرير آخر 


(١)فيت‏ و جوف وق: ملك. 

(؟) أي في حلفه لا يلبس حليا يحنث بلبس خاتم ذهب ... 

(م) لأن التحلي به على الانفراد معتاد. والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة: ولعل هذا اختلاف عصر 
وَرَمان لاحجة ويرهان: فكان في زمانه لا يتحلّى به إلا مها نل + «فتح باب العناية»(؟ : لول 

(4) قرام : ستر رقيق. ينظر: «المصباح المنير))( ص ٠٠‏ 0). 


0 ص الجسوس على السرير الآخر لا يكوذ جلوسا على ذلك السرير. ولا 
فِعلَه يق على الأبد؛ ويفعلّهُ على مرة. 
افصل اليمين ؤي الحج والصلاة والصوم] 

وبعلي المشي إلى بيت الله تعالى؛ أو إلى الكعبة؛ يِب حي أو عمرةٌ مشياء ودم إن 
ركب» ولا شي بعلي امخروج: أو الذهاب إلى بيت الله تعالى» أو المشي' إلى الحرم: 
ذانت حرّء فشهدا بنحره بكوفة 
مستخحب اا لح ل ل جل مح ب حت و ب يت ل ل ا ا 

فوقه؛ فإن الجلوس على السرير الآخر لا يكون جلوساً على ذلك السرير. 

ولا يفعله يقع على الأبد. ويفعلّهُ على مرة)”', اعلم أن قوله : لا يفعل هذا 
في العرفء سلب لقولِه: يفعله؛ وقوله: يفعله واقمٌ على مرّة؛ فقوله : لا يفعلهُ يكو 
للأبد. 

افصل اليمين *# الحجّ والصلاة والصوم) 

(وبعلَي المي إلى بيس الله تعالى» أو إلى الكعبة؛ يجب حجّ أو عمرة مشياًء 
ردم إن ركب» ولا شيء بِعَلَي الخروج.ء أو الذهاب إلى بيت الله تعالى» أو المشي إلى 
در شيا (أو المسيجدك الحرام؛ أو الصفا _ ل 

ولا يُعْتَقُ عبد قيل له: إن لم أحجج العام فأنت حرء فشهدا بدحره بكوفة )» 
على أمر معلوم ؛ وهو التّضحية بكوفة؛ ومن ضروريّه عدم الحج ‏ وهو شرط العتق. 

وقالا : هذا شهادة على النّفِي» (”والشهادة على النفي غير مقبولة ". 

فتقول: النَمَيّ الذي يحيط به علمُ النتّاهد» هو مثلّ الإثبات على ما بين في أصول 


(1) يعني إذا قال: والله لا أفعل كذا وجب أن لا يفعله أبدا ؛ لأنه في المعنى نكرة في سباق النمي . ويفعله 
يقع على مرة ؛ لانه نكرة في سياق الإثئبات. ينظر: «درر الحكام))(؟ : 64). 
(') لآن إلتزام الحجّ والعمرة بهذه الألفاظ غير متعارف عنده خلافا لهما. بنظر : «الجداية(؟ : 211 


(؟) زيادة من ب واس وف وم. 


خا كتاب 0 


بركع ي ا صل اجا مها ولمع صل م لا ا 
وَلَدْتِ فانت كذا. وعيق الحي في: : إن ولدت فهو حرء إن ولدت ميتأ ثم حيا. وفي: 
ليقضين ديئهُ اليوم؛ وقضاءٌ زيوفاء أو نبهرجة أو مستحقة أو باه به 
الفقه”” '' في الترجيح”" . 

(وحنث بصوم ساعة بن في لا يصومء لا لو ضمٌ يومأء أو صوماً حنّى بدم 
2 يوماً)"”؛ فإن قلت الصُوم الشّرعي؛ ؛ هو صوم اليوم» واللفظ إذا كان له معنى لغوي, 
ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي. 

قلت : الشرعْ قد أطلقَهُ على ما دون اليوم في قله تعالى ير أَمُوا الصيّام إلى 

الْيْل4''؛ فالصُومٌ الام صومٌ يوم» فإذا قال: لا أصوم يوما +أوالا أصوم ضوهاه برا 
به الصُوم التَّام. 

(وبركعة في لا يصلّي لا بما دونهاء ولم هم صلاة فبشفم لا ياقل. 

وبولدٍ ميْت في: إن وَلْدْتٍ فانت كذا. 

وعْيَقَ المي في: إن ولدت فهو حرء إن ولدت ميت م حيّأً), هذا عند أبي 
حنيفة ف ء وأمّا عندهما فلا يعتق ؛ لأنّ اليميْ انحلت بولادة المت 

قلنا: لم تنحل ؛ لأنّ قولهُ: إن ولدت ؛ المرادٌ به الح بقرينة قوله: فهو حرٌ؛ لأنّ 
المت لا يمكن حريّه. 

(وفي: ليقضين دينه اليوم؛ وقضاء زيوفاأًء أو نبهرجة.أو مسكحقة 20 “.أو باعّه به 


)١(‏ قال الشارح في «التنقيح» في (باب المعارضة والترجيح) (” :)2 : وأما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر 
نافيا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثبات وإن كان لا يعرف به بل بناءً على العدم الأصلي 
فالمثتبت أولى نا قلنا في انحرم والمبيح وإن احتمل الوجهين ينظر فيه... وعلى هذا الأصل يتفرع الشهادة 
على النقفي.اه. 

(؟) ظاهر ما ذكره الشارح يقتضي نرجيح قول محمد #دء وقد قال عته ابن الممام في «الفتح)»(5 : 2181: 
أوجه. 

6 لأنه لو ضمّ يوم يكون صريحاً في تقدير المدةء ٠‏ ون ضمّ صوما أكد الصوم فينصرف إلى الكامل وهو 
الصوم المعتبر شرعاً . ينظر: : «فتح يأب العناية»(؟ : 45م؟). 

(5) من سورة البقرة؛ الآية (/1841). 

(0) مستحقَة : أي أثبت الغير أنها حقّه. ينظر: «درد الجتار»(8: 988). 


4م14 


شيا وقبضمّه بر ولو كان ستوقة. أو رصاصاء أو وهبه له لا, وفي: لا يقبض دينه 
درهماً دون درهم حنث بقبض كله متفرقء لا ببعضيه دون باقيه. أو كله بوزنين م 
يتخلّلهما إلا عمل الوزن. ولا في: إن كان إل منة فكذا ولا ليك إلا سين 
دنا وقيظة بن ولق كان ستوقة إن رضاساء ار ورهن ي00, ؛ سيجيء في مسائل 
يات ين (كتاب الفضاء 0" : : إن الزّيف ما يرذه بيس المال» والهِرجةٌ ما يردّه الُجار, 
ولوف ماغلي عن اريف والهِرجة ما يكون الفضةُ غالب على الغشْ حنى 
يكون من جنس الدّراهم «الكن يرد للغش. 

وق "المعزت* قبل الزيف ذون الهرجة"" في الوداءة 4 لاله يرد بية انال 
والتورجة ' مايردة الجا 


(وفي: لا يقب دينه درهماً دون درهم حنث بقبض كله متفرقاًء لا ببعفيه 
دون باقيه'”2» أو كله بوزنين لم يتخلّلهما إل عمل الوزن”". 

ولا في: إن كان لي إلأ مئة فكذاء ولا يلك إل خمسين)؛ هذا بناء على أن 
الاستشاء عندنا تكلم بالناقى بد ابيا" »؛ وليس الاستثناء من النَّي إثباتاء فإن قوله : 
إن كان لي إلا مئة فكذا معناهُ ليس لي إلأ مئة» فهو لنفي ما فوق المثة”'"؛ وأمّا إثبات المثة 
فغير لازم عندنا. 


)١(‏ أي لا يبرأء أما الستوقة والرصاص فلأنهما ليسا من جنس الدراهم حنى لا يحور التُجوز بهما في 
الصرف والسلم . وأما الببة فلعدم المقاصة. ينظر : <ردرر الحكام)(؟: 01)., 

(8:52)0؟1)), 

(؟) وقع في «المغرب»: البهرج؛ والمثبت من النسخ. 

(4) وقع في «المغرب»: البهرج » والمثبت من النسخ. 

(6) انتهى من «المغرب))( ص »)71١6‏ بتصرف يسير. 

17) فلا يحنث ما دام على المديون منه شيء» ولو قيّد باليوم لم يحنث ؛ لأن الشرط أخذ الكل في اليوم 
منغرقا. ينظر : : «الدر المنتفى»»0١‏ كمه ), 

(0) لأنه لا يعد تفريقا عرفا ما دام في عمل الوزن» وهذا إذا لم يتشاغل بين الوزتين بعمل آخر. بنظر: 
الجسم الأنهر))(١‏ : ؟الىة). 

2١837 : العناية)(2‎ 5 ])4) 

ا ب 0 وما فوقهاء والاستثناء دل على نني ما عدا 

0 : وي ا : «العمدة»(؟ : 2559586. 

المسكنى . فكأنه قال :لا أملك ما فوق 


وا كناب الأرمان 


ولا في: لا يشم ريحانا إن شم ورداء أو باسمينا ء والبنفسج والوردُ على الورق. 
باب الحلف بالقول 


افصل اليمين ف الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] 
وحدث في: : حلف لا يكلّمُة إن كمه نائماً بشرط إيقاظه. وقي: لأ باذنه إن اذن وم 
يعلمْ به فكلّمه. ٠‏ وفي: : لا يكلم صاحبا هذا الكوب فباغه فكلمه. وفي: لا يكلم هنا 
الشَّابْ فكلّمّه شيخاً. و في: هذا حرٌ إن بعنّه أو اشتريئه إن عقد بالخيار 

(ولا في: ا أو ياسميئاً) ؛ واد اران مالا باق له. 
والوردُ والياسمين لبما ساق (والبنفسج والوردٌ على الورق)”'' : أي ورق الورد 
دون أعجاز الوردٍ التي عليها الورق. 

باب الحلف بالقول 


افصل اليمين + الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلكا 
(وحنث في: حلف لا يكلّمُهُ إن كلَمَه نائماً بشرط إيقاظه. 
/ وني: : إلا بإذنه) : : أي وحنث في : حلف لا يكلَمَهُ إلا يإذنه» (إن أذن ول يعلم به 
فكلمه) ؛ لأن الإذن إعلام» فإن أذن ولم يعلم » ٠‏ فهذا لا يكون إذناء وعند أبي يوسف 
ذإ لا يحنث ؛ لأنّ الإذن هو الاطلاق”". 
(وفي: لا يكلم صاحب هذا الكوب فباغه فكلَّمه. 
وفي: لا يكلم هذا اشاب فكلّمّه شيخاً) ؛ لأن الوصف المذكورٌ لا يصلمٌ مانعا 
من التُكلم فيراُ الثات. 
(وفي: هذا حرٌ إن بعنّه أو اشترر ينه إن عقد بالخيار) : أي إذا قال: إن بعنّهُ فهو 
حرء فباعه على أنه بالخيار يعتق ؛ لأنّه لم يخرج عن ملكه, وقد ود الشّرط: وهو 
الببع""؛ ولو قال: إن اشترييّه » فهو حر فشراء على أَنّهِ بالخيار عُيِق. 


(1) أي يقعان على ورقهما؛ فلو حلف أن لا يشتري بنفسجاً أو وردا يع على الورق. ينظر: «شرح ملا 
مسكين )»اص 18617). 

(؟) أي إجازة وإباحه وهو يتم بالإذن كالرضا . ينظر: ««عمدة الرعاية»(؟ : 535). 

() أما إن باعه بيعا لازماً أو باطلاً لم بعتق, أما في البات فلانه كما تم البيع زال املك والجزاء لا ينزك في 
غير الملك. بنظر: : (افتح باب العناية))(؟ : /81؟). 


١ 


5 296 والكتابة. والمثلم عن دم عمد 0 ل والقرهن: 
والاستفراض. والإيداع؛ والاستيداع؛ والإعارة» والاستعارة» والذُبح؛ وضرب 
العبدء وقضاء الدين» وقبضيه؛ والبناء والخياطة؛ والكسوة؛ والحملء لا في حلف 
البيع» والشّراءء والإجارة» والاستئجارء والصلح عن مالء والخصومة: والقسمة 
وضرب الولد 

أمّا على أصلهما ؛ فلأنّه دخل في ملك المشتري. 

وأمَّا على أصل أبي حنيفة ضيه ؛ فلأنّهِ علق العقّ بالشّراء» فكأنّه قال بعد الشراء 
بالخيار ؛ فهو حر فيعتق. 

(وفي: إن 0 أبمه فكذاء فأعتق أو ذَيْر): أى قال: إن لم أبعه فكذا: أي امرأثه 
طالق ؛ فاعتقه أو بره طَلْقَتْ امرأئه ؛ لأنّ الشتّرط وهو عدم البيع قد تحقق. 

(وبفعل وكيله في حلفب ء التُكاح: والطّلاق؛ والخلع. الام والكتابة, 
والصلْم عن دم عمدء والحبة: والصدقة؛ والقرض» والاستفراض"' 3 '. والإيداع: 
والاستيداع؛ والإعارة. والاستعارة؛ والذبح؛ وضرب العبد؛ وقضاء الذين؛ 
وقبغيه والبناءء والخياطة؛ والكسوة؛ والحمل)'" ؛ فإنّ الوكيل في هذه العقود سفير 
حضٌ حتى أن الحقوق ترجمٌ إلى الآمرء فكأنٌ الآمر فعل بنفسيه. 

(لا في حلف البيع» والشراءء والإجارة» والاستئجار» والصلح عن مال 
والخصومة. والقسمة؛ وضرب الولد) ؛ لأنّ العقدٌ مدر من الوكبل حتى أن الحفوق 
ترجع إليهء ولم يصدرٌ من الموكل فلا يحنث؛ والفرق بين ضربع العباد وضرب الولد ' 
أن الضّرب فعلٌ حسي لا ينتقل من أحد إلى آخرء إلا إذا صم التُوكيل ؛ وصحّة النُوكيل 
يكون في الأموال, فيصم في العبدٍ دون الولد. 


2118 : أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر : ددرد الممتار»(*‎ )١( 

(1) يعني حلف أن لا يفعل هذه الأفعال فوكل بها غيره ففعل حنث ؛ لن الفعل ينتقل إلى الأمر ٠ ٠‏ وإن قال 
الخالف في التزوج والطللاق ونموها نويت أن لا أفعل بنفسي صدق ديانة لا قضاء ' , وفي عرب العبد 
وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء ء. ينظر: «رشرح ابن ملك ملك( ق53١1/1).‏ 


4 كناب الأيمان 


وه كلت على اللون. رصح لي اهار 0000 وإلا ان للغية 
كحثى؛ ففي : : إن كلمت إلأ أن يقدمّ زيد أو حتّى؛ حنث إن كلْمَّه قبل قدوبه. لا إن 
كلم بعد ٠‏ وفي: : لا يكلم عبده» أو امرأته أو صديقه. أو لا يدخل دارّه إن زالت 
إضائئه وكلّمَه لا يحنث في العبد. أشار إليه بهذا أو لاء وفي غيره إن أشاز بهذا 
حنث وإلا فلا 

(ولا في: لا يتكلم فقرا القرآن» أو سبح أو هثلء أو كبر في الصلاة: أو 
خارجها) : هذا عندنا فإنّه لا يسمّى متكلما عرفا وشرعاء وعند الشَافِعِىٌ"" #5 يحنك, 
وهو القياس ؛ لأنّه كلام حقيقة. 
ٍ (ويوم أكلْمُه على الملوين) : قال لامرأته : أنت طالق يوم أكلم فلاناً؛ فهو على 
الليل والتّهار؛ لما مر في (باب إيقاع الطلاق) : إن اليوم إذا قن بفعل غيرٌمتد يراد به 
مطلق الوقت. (وصح نيّةُ النهار) ؛ لأنهُ مستعمل فيه أيضاء وعند أبي يوسف ف 
بصدق ديانة لا قضاء ؛ لأنّه خلا المتعارف. (وليلة أكلَمُه على الليل. 

والاً أن للغاية كحئى؛ ٠‏ ففي: : إن كلمن إلا أن يقدمَ زيد أو حتّى؛ حنث إن 
كلّمّه قبل قدومه؛ *'لا إن كلّمّه بعده". 

وفي: : لا يكلم عبذه' أ أو امرآته. أو صديقه؛ أو لا يدخل دارّه إن زالت 
إضافه وكلّمَه لا يحنث في العبد. أشار إليه بهذا أو لاء وني غيره إن أشار بهذا 
حنث وإلا فلا): : حلف لا يكلم عبدَ فلان؛ أو حلف لا يكلّم عبد فلان هذاء فزالت 
إضافبه : ألم يق عيدا لده ٠‏ فكلْمَّهُ لاايحنث. 

أمّا إذا لم يشر فظاهر, اوإن أشارٌ فلأنٌ العبد لسقوط مَْرْلتِه لا يعادى لذاتّه» بل 
لمعنى في المضاف إليه؛ ٠‏ فالإضافة تكونٌ معتبرة» فإذا رَالَتْ لا يحنث. 

وإن حلف لا يكلّمٌ صديق فلان: أو قال صديقّ فلان هذا ٠‏ أو حلف لا يدخل 
دار فلان» أو قال: دار فلان هذه» فلم يبقَ الصّداقة وباع الدذارء فكلمّه ودخل الذار. 


)١(‏ المذكور في كتب الشافعية خلاف ذلك وهو أنه لا يحنث؛ ينظر: «التبيه)اص4؟2,)1 و«الغرر البهية“( 
1 و«احاشتيا فليوبي وعميرة»)(4 : 6 وزرحاشية البجيرمي))(1 : 1) غيرها. 

(1) زيادة من ب وات واس وق وم. 

(5) أي عبد قلان؛ أو عبد نفسه. ينظر: «فتح باب العناية»ء(؟: 550). 


200 35 0 )0 اسن ذكرء أو عرف ومعها ما نوى. والدّهر لم يدر 
يكرا وللابد معرفاً. وأيام منكرة ثلاثة وأيَام كثيرة؛ والأيام والشثهون والتنو 
عشرة. 
افصل 2# اليمين *# العتق والطلاق] 

نوكه م.» 8# البيءزوه 01 
رفي أول عسبار ا حر إن إشترى عبدا عَتّق» وإن اشترى عبدين. ثم آخر. فلا 
أصلاء فإن نِْه: وحدَة؛ عَتِقَّ الكالث 

ففي صورةٍ عدم الإشارة لا يحنث ؛ لأنّ الإضافة معتبرة. 

وف صورة الإشارة يحنث ؛ لأنّ هذه الأشياءً يمكن أن تهجرّ لذاتّهاء فإذا كانت 
الات معتبرة» كان الوصف وهو كوب مضافاً إلى فلان في الحاضر لغوا. 
(وحين وزمان بلا نية نص سنةٍ نكر أو عُرّف)”": لقوله تعالى: (نُؤْتِي 
كلها كُلّ جين إن ربّهًا)”": (ومعها ما نوى. 

والذهر لم يدر متكراً)'" قال أبو حنيفة ذه : لا أدري ما الدذهر, وعندهما: 
اب سن د مل 1 لا أكلمّه حيناء (وللأبد معرفاً. 

وأيّام منكرةً ثلاثة» وَأيّامٌ كثيرة» وَالأَيامء وَالشُهونٌ والسترن عشرة. 

(فصل لذ اليمين # العتق والطلاق) 

وفي أوّل عب اشتريئُُ حر إن اشترى عبداً شُيق) : أي لا يحتاج لأوليه إلى شراء 
عبلو آخر. ' 5 

وإن اشترى عبدين؛ ثم آخرء فلا أصلاً) ؛ لأن الأول فرد لا يكود غيره من 
جسيه سابقاً عليه ؛ ولا مقارنا له؛ ولم يوجد. 0 

(فإن ضَهُ: وحذة؛ ميق الكالث): أي قال: أول عبد اشتريته و را 


ظ 


د 2 رام ات ع ميم ل 5 
فاشترى عبدين » ثم آخر عق الثالث ؛ لأنّه ول عبد شراه وحده. 


)١(‏ أي لو قال: لا أكلمه حينا أو زماناء أو قال: لا أكلمه الحين أو الزمان. 
(؟) من سورة إبراهي الآية(8؟). 

(؟) يعني إذا لم تكن له نيّة. ينظر؛ «رالشرنبلالية»(؟ : 205. 

(4) يعني إذا قال لعيده: إن خدمتني أياماً كديرة فأنت حرء فهي عند أبي 
وإن حلف لا يكلمه الأيام فعلى 


حنيقة عشرة أيام ؛ لأنه أكثر ما 
4 ة, وإن حلف لا يكلمه 
يتناوله اسم الأيام: وقالا: سبعة أيام؛ عشرة» وه 


الشهور فعلى عشرة أشهر. ينظر: رردرر الحكام))(؟ : 6), 


_ 


لل كتان الأيمان 


را ل 0000 
وفي: آخر عبد إن اشتر شترى عبداً فمات لم يعتق؛ فإن اشترى عبدأه ثُمْ آخر, م مان 
عْيِقَ الآخرٌ يوم شرى من كل ماله وعندهما يوم مات من ثلث ماله. ولا لا بصي 
اوج قارا لو عل الثاث به خلاف لمماء ويكل عبار برني بكذا فهو حر مي 
أول ثلاثة بشروه متفرقين» و! . وسقط بشراء أبيه لكفارته 


(وفي: آخر عبار أن اشترى عبد فمات ل ؛ يعتق) : قال: آخر عبد اشترينّة ح” 
فاشترى عبدا فمات المشتري» لا يعتق هذاء ولا يتَوَّهّم أنّه إذا مات يكون ذلك الع 
آخرء لأنّ الآخرٌ لا بد له من أوّل» ولم يوجد. 

(فإن اشترى عبداء ثم آخرء ثم مات عْتِقَ الآخرٌ يوم شرى من كل ماله. 
وعندهما يوم مات من ثلث ماله) ؛ لأنَ الآخريّة تحققت بالموت؛ فيعتق عند الموته من 
كمال وله : إن بالموت تبي أنّه كان آخرا عند الشثراءء فيعتق في ذلك الوقت١‏ (ولا 
يصيرٌ الرّوِجْ فاراً لو عَلّقَ الكلاث به خلافاً هما امير في: 4 ابرق لامر 

وصورة المسألة. : رجل قال: : آخر امرأو أنزوجها طالق ثلاثاء فتزّج امرأة» كم 
أخرى, نم مات؛ طلْقَت عند أبي حنيفة ه عند الّْوْج فلا يصيرٌ فارا ٠‏ فلا ترث 
عنده: وعندهما : تطلق عند الموت؛ فيصير فار فترث. 

(وبكل عبد بشرني بكذا فهو حر عُبقَ أوّلَ ثلاثةٍ بثُروهُ متفرقين» والكل إن 
0000 

وسقط بشراءٍ أبيه''' لكفارته هي): أي الكفارة؛ هذا عندناء وأمّا عند فر 
والشافِي”" ذأ لا نسقط » فالحاصل أن النيّة لا بد أن تكون مقارنة لعل العتق ٠‏ فهما 
جعلا القرابة علَةَ العتق . “الاك شرطاء ونحن جعلكا على العكتسن ؛ لأنٌ الشرعٌ جعل 
شراءً القريب إعتاقا ؛ فإذا اشترى أباهُ بنيّة الكمارة كانت النةِ مقارنة لعلّةٍ العتق» 
وعندهما لا حيث جعلا القرابة علة©. 


.)١١* لتحققها من الكل بدليل : (فَشرُوه يثْلام عَلِيم) [الذاريات: 4؟). ينظر: «الدر المختار)(؟:‎ )١( 

)١(‏ وكذا كل رحم محرم منه. 

() ينظر: : «الخهاج(7: 71 ودتحفة الحبيب)20 : ,)5٠‏ و««انحلي»»(؟ : 5), وغيرها. 

(4) قإن املك عندهما شرط والنية ليست مقارنة إلا بالشرط لا بالعلة فلا تفيد في الاجزاء عن الكفارة. 
ينظر : «عمدة الرعاية)(؟ : 9/ا؟), 


فقا 


2 بنكاح عَلْقَ عتقّها عن كفارته بشرائها. 
ون بإن تسريتا أمة فهي حوة من تسراها وهي مل يو حلف. ' لا من شراها 
تدسراهاء وبكل عملول؛ لي حر أمهات أولاده. ومدبروه. وعبيده لا مكاتبوه إلا 
بيهم وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيده. عُتِقْ ثاله وخيْرَ في الأولين كالطّلاق 
(لا بشراء عبد حلف بعتقه). : أي قال: : إن اشتريت هذا العبدّ فهو حر ٠‏ فشراة 
الكفارة لا تسقط الكفارة ؛ لأنّ عله العتق اليمين؛ ؛ والشّراءُ شرط له فلا تكون اليه 
مقارنة للعلة. 

يَرِدُ عليه : : أنه قد ذكرَ في أصول الفقة أن التُعليقَ عندنا يمنع اللي فإذا وحِدَ 
النثرط يصير المعلق علة حينئ » فتكون الّهُ مقارنة لعلّة العتق"". 

(ومستولدة ؛ بتكاح عُلْقَ عتقها عن كارت بشرالها): قولهُ: ومستولدة بالجر 
عطف على عبد : أي ولا بشراء مستولدة. 

وصضتورتها: : أن يول لأمةٍ استولدها بالتُكاح إن اشتريك فأنت حرّة عن كفارة 
بيني » فاشتراها تعتقّ لوجود الشّرط» ولا يزه عن الكفارة؛ لأنّ حريّها مستحقة 
بالاستيلادء "ولا يضاف إلى اليمين من كل وجه". 

(وتعتق بإن تسريت أمة فهي حرّةٌ مَن تسراها وهي ملكهُ يوم حلفء لا من 
شراها فتسرًاها) ؛ لأنّ هذه الأمة لم تكن في ملكِهِ زمان الحلف؛ ولم يضف عتقها إلى 
الملك أو سبيه » وفيه خلاف فر ه. 

(ويكل مملوك لي حر امهات أولاده» ومديروه» وعبيده لا مكاتبوه إلا 
بنيتهم) ؛ لأنّه لا بملكهم يدا. 

(وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيده؛ مُِقُ ثالنهم وخر في الأولين كالطّلاق): 
كأنّه قال: أحدهما حر وهذا. 

فإن قلتَ: بل هو كقوله : هذا حر أو هذان. 


2 رشراء عبد حلفا بعتقّه؛ ومستولدةٍ بنكا 


)١(‏ أجاب عن هذا الإيراد ابن كمال باشا في «الإيضاح»(اق75/أ): بأنه ذكر في الأصول أيضا أن المعتبر 
مقارنة النبة لذات العلة لا لوصف العلية ولذلك شرطوا الأهلية حال التعليق لا حال وجود الشرط الني 
هو زمان حدوث العلية 0 واللازم من منع التعليق العلية قبل وجود الشرط مغارئة النيه للعلة لا 
مقارنتها لذات العلة. 


(') زيادة من ب و م. 


151 كتاب الأيمان 
ولام دخل على فعل يقع من غيره: كبيع» وشراء؛ وإجازة. وخياطة. وصبافة, 
وبناء» اقتضى أمره ليخْصَه به فلم يحنث في: : إن بعت لك ثوبا إن باه بلا أمر, 
ملكة أو لاء وإن دخل على عين أو فعل لا بقع عن غيره: كأكل. وشرب, 
ودخولء وضرب الولدء اقتضى ملكه. فحنث في: إن بعت ثوب لك إن باغ ثويَهُ بلا 
أمره 

قلت: قد أجبت عنه في "شرح التنقيح" يجوابين''": فإن شئت فطالعه. 

(ولامٌ دخمل على فعل يقعٌ من غيره: كبيع؛ وشراء؛ وإجازة؛ وخياطة: 
ونياقة ,ا ونناء اقتشنى "١‏ أمرة ليستطتي 0 ٠‏ فلم يحدث في: إن بعت لك ثوباً إن 
باعه بلا أمرهٍ ملكةُ أو لا): 1111110007 : إن بعت لك 
وك فاللامُ متعلق بالبيع ٠‏ فيقتضي اختصاص البيع بالمخاطب» والفعل' لا 
يختص بغير الفاعل إلا بالأمر: أي التُوكيل؛ ولبذا اقتضى الأمر. 

(وإن دخل على عين أو فعل لا بقع عن غيره: كأكل. وشرب. ودخول. 
وضرب الولدء اقتضى ملككه. فحنث في: : إن بعت ثوباً لك إن باع ثويّهُ بلا أمره): 
هذا نظيرٌ دخول اللام على العين» وهو النُوب. 

ما نظيرٌ دخوله : : على فعل لا يقَعٌ عن غيره؛ فقول : إن أكلت لك طعاما أو 
شربت لك شراباً» اقتضى أن يكون الطّامٌ أو السّرابُ ملك المخاطب ٠‏ كما في قوله: إن 
أكلت طعاماً لك: فإنّه وإن كان متعلقاً بالكل صورة» فهو في المعنى متعلق بالطّعام. 


)١(‏ الوجهان هما كما ذكر الشارح في «التوضيح»!١‏ : ٠١1‏ -مه؟): 
الأول : أنه حيئنذ يكون تقديره أحدهما حر وهذا حرٌ وعلى ذلك الوجه يكون تقديره هذا حرأو 
هذان حران ولفظ حر مذكور في المعطرف عليه لا لفظ حران فالأولى أن يضمر في المعطوف ما هو 
مدكور في المعطوف عليه. 
والثاني: إن قوله أو هذا مغير لمعنى فوله: هذا حر ثم قوله وهذا غير مغيّر لا قبله ؛ لأن الواو 
للتشريك فبقتضي وجود الأول فيتوقفُ أول الكلام على المفيّر لا على ما ليس بمغيّر . فيثبت النخير بين 
الأول والثاني بلا توقف على الثالث فصار معناه أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما 
وهذان الوجهان تفرد بهما خاطر ي.اه. 
(1) في أو ب وس وم: يقتضى. 
(؟) أي بذلك الغير؛ لآن وضع اللام للاختصاص؛ وهو لا يتحقق هنا إلا بالأمر المفيد للتوكيل ينطو 
«درر الحكام))(7 : 1 


يذل 
وفي: كل عرس لي؛ فكذا بعد فول عرميه: نكت علي, طَلَقَتْ هي. وصح نيه 


غيرها ديانة 
بمكن إلا جا للد اتماص 
(وني: كل عرس ليء فكذا بعد فول عرميه: نكحت علي ؛ طَلْقَتَْ هي؛ وصح 
نيه غيرها ويانة)''' نه قال هذا الكلام إرضاءً لها؛ ٠‏ فيكونٌ المرادٌُ غيرها لا هي . لكنْ 
.)داف الظاهر؛ أن كلا كلمة العموم» فلا يصدّقُ قضاء. 


:ث4 


للا م يت 
)١(‏ صورتها: : إن مَن قالت امرأته : : تزوجت علي »؛ 
الحناية)(؟ : 5986؟). 


فقال : , كل امرأة لي طالق نطلق امرانه. . ينقلر : «فتح باب 


14 كتاب السرقة 
كناب الحدود 

الحد: عقوبة مقدّرة يب حقاً لله تعالى؛ فلا تعزيرء ولا قصاص حد. والرّنا: رط 

قٍ قل خال عن ملك وشبهته. ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بوطء أو جماع, 

الإمامٌ عنهء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زئى؟ 

كتاب الحدود 

(الحد: عقوبة مقدرةً يحب حقاً لله تعالى فلا تعزيرء ولا قصاص حد). 


أمًا التعزير ؛ فلعدم التّقَدِير. 

وأا القصاص ؛ فلنُهُ حق ولي القصاص. 

(والزنا: وطهً في قيل خال عن ملك وشبهته) ؛ كمعتدةٍ البائن أو الثلاث. 

(ويئبت بشهادة أربعة بالرّنا لا بوطء أو جماعء فيسآلّهم الإمامٌ عنه؛ ما هو؟ 
وكيف هو؟ وأين زئى؟ ومنى زئى؟ ومّن زلى؟). 

أمّا السَؤالُ عن الماهيّة"' ؛ فلانٌ بعض الئاس يطلقوئّه على كل وطءٍ حرام 
انا : قد أطلقَهُ الشّارِعٌ على غير هذا الفعل» نحو: «العينان تزينان»!". 

وأمّا عن الكيفيّة ؛ فلأنّه قد يقع الوطءٌ من غير إلتقاء الختانين. 

وأمًا عن أين؟ ؛ فلأنَ الزّنا في دار الحرب لا يوجب الحد. 

وأمّا عن متى ؛ فلن النّقَادُمٌ لا يوجبُ الحد. 

وأمًا عن المزنيّة ؛ فلأنّه قد يكون في وطنها شبهة؟ 


)١(‏ أي عن حقيقة : كما في تعريفه. 

(1) من حديث أبي هريرة؛ وبهذا اللفظ في «صحيح ابن حبان»(0١١:‏ 1717): ودرمسند الربيع»(1 : 14 
و(تمسند البزار)(8: 778), وررمسلد أحمك)7؟ : 7) و(امسئد إسحاق بن راهويه)(١‏ : 00 
و«مسند أبي يعلى»(9 : 217): و«المعجم الكبير)»(؟ : 401754 وورد بلفظ : (إن الله كتب على ابن أدم 
حظه من الزنا أدرك دلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي' 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) في «صحيح البخاري»»(؟ : 718)؛ و(اصحيح مسلم)(4 : 23١18107‏ 
وغيرهما. 


عتاب السرقة 
1545 


حْكِمَ به. وبإقراره أريعا في أربعة مجالس رده كل مرة. ثم سأله كما مرّ؛ فإن بِيّنْ 
حْبْبَ تلقيئة برجوعه: بلعلك لمست» أو فبّلت, أو وَطِعت بشبهة, فإن رَجَعَّ قبل 
حدّه أو في وسطه ّي وإلاً حد. 
افصل ل كيفية الحد وإقامته] 

وهو للمحصن: أي لحر مكلف , 

(فإن ببّنوه: وقالوا: رأيناهُ وَطبئها في فرحهاء كالميل في المكْحُلة. وعُدُلوا 
ان وعلان”' حَكم به). 

كم عطف على قوله : بشهادةٍ أربعة ؛ قولهُ: (وبإقراره أربعاً): أي ا مرّات» 
(في أربعة مجالس”' رده كل مرة» ثم سأله كما مرّ)''؛ اعلم أنَّ في قولِه: رده كل 
مرَةٍ؛ تسامح ؛ لانّه يدل على أنّ الإمامَ بده أربمَ مرّات: وليس كذلك» بل الإمامُ بره 
تلاق ماف اذا أق أ مره رايع الورك مال شيلفت أن عام ع" تن ولاق 
المنّؤال عن متى ؛ لأنّهِ نما يأل عنه احترازاً عن اتاد ؛ وهو بمنعٌ الشّهادة لا الإقرار؛ 
وقيل: يسأل عن متى أيضاً ؛ لإحتماله في زمان الصبى. 

فإن بيّنَ حُبْبَ تلقيئُ برجوعه: بلعلّك لمستء أو قبلت؛ أو وَطئت بشبهة؛ 
فإن رَجَع قبل حدّهء أو في وسطه خْلَي وال حدد. 

افصل 4 كيفية الحد وإقامتها 
وهو للمحصّن : أي لحر مكلف مسله وطئّ بتكاح صحيح ؛ وهما بصفة 


دان لد وزلاهها شارك راقنم عا زعي وجديةر عل لعو أ بعرت لبك 
اسمه هو عدل مقبول الشهادة. ينظر: «الشرنبلالية»(؟: 15). 

(؟) وهي أن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو الذي عدلته. ينظر : «الفتم)(5 : 1119). 

(1) أي من مجالس المقرء وقيل : الإمام؛ والأول هو الصحيح. ينظر: ب«الدر المنتقى)10 2 087). 

(4) أي في الصورة التي سبقت قبل أسطر. 


(6) ساقطة من ب وس وا ص. 


55 كتاب السرقة 
الإحصان رجمة في فِضاءِ حتى يموت يبدأ به شهوده. أبواء أو انوا؛ رماتو 
سقطء ثم الإمام: ثم الناس. دفي المقرٌ يبدأ الإمام» ثم النّاسء وَعْسِلٌ كن ومن 

عليه. ولغير و جلدَه مئة وسطأً بسوط لا ثمرة له يرع 0 
وبُفق على بده إلا رأسته ووجهه؛ وفرجه قائماً ة ' حد بلا مد 
الإحصان”' ): أي وَطِىّ حال كونهما'' بصفة الإحصان: أي الأمورٌ التي يثبت بها 
الإحصان . ما عدا الوطء كانت حاصلة قبيل هذا الوطء؛ فإذا ود الوطء تم جميع ما 
يشبت بها الإحصان؛ فقولهُ: وهو للمحصن: مبتدأء وخبره قوله: (رجمةُ في فِضَاءٍ 
حتى يموت يبدأ به شهودُف فإن أبواء أو غابواء أو ماتوا سقطء ثم الإمام؛ ثم 
النّاس. 

وفي المقرٌ يبدأ الإمام» بم الئاس. وعُسلَ وكْمَنَ وصلَيَ عليه. 

ولغ حصن جلا مث وسطا بسوط لا كمرة ل). 

في «المغرب»: التمرة : العديّة وهي دنب ٠‏ وقيل: المُقدة قال : الأول أصح”". 

وفي «الصحاح»: قرة السياط : عقدٌ أطرافها©. 

(ميُرعْ ثيابهُ إلا الإزار» ويُفَرقٌُ على بدنه إل رأسّه؛ ووجهه؛ وفرجّه قائماً ف 
كل حد بلا مد): أي من غير أن يلقى على الأرض ويد رجلاه. 

وقيل: أن يمد الضارب يِدَهُ فوق رأسيه. 


وقيل : أن يمد السّوط على العضو بعد الضَّرب*. 


)١(‏ وحصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الاحصانء حتى لو 
تزوج في عُمَره مرّة بدكاح صحيح ودخل بهاء ثم زال النكاح وبقي تجردا وزنى يجب عليه الرجم. بنظر: 
«درر الحكام»(؟ : 57). 

(؟) أي الزوجين, بأن ثوفرت في كل منهما الشروط السابقة. 

(9) انتهى من «المغرب(ص؟7 -73)؛ وعبارته: وثرة السوط: مستعارة من واحدة ثمر الشجر وهي 
عذبته وذنبه وطرفه ؛ ولي «المجمل» ثمر السياط عقد أطرافهاء ومنه: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له 
يعني العقدة؛ والأول أصح لا ذكر الطحاوي أن عليا © جلد الوليد بسوط له طرفان؛ وفي رواية: له 
ذنبان أريعين جلدة فكانت الضربة ضربتين.اه. 

(4) انتهى من «الصحاح»(١‏ : 111). 

(0) قال صاحب «البداية))(؟ : 51): وذلك كله لا يفعل ؛ لأنه زيادة على المستحق. 


هتاب السرقة 0 


وتحل جالسة. وجارٌ الحفرٌ لها لا له. ولا جمع بين جلد ورجم. ولا بين جلدٍ ونفي 
إلا سياسة» ويرجم مريض زنىء ولا يجلدٌ حنّى يبرأ. وحامل زُنت تُرْجَمْ حين 
وضعت» وتجلدٌ بعد التّفاس. 
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا 
الشبهة دارئةٌ للحد 
. 
(ولا يُدْرَعْ ثياها إلا الفرو والحشوء وتحل جالسة. 
وجاز الحفة لا(" لا له. 
ولا جمعٌ بين جلد ورجم, ولا بين جلا ونفي الأ سياسة»: هذا عندنا توعد 
الشافيي" يجمع في البكر بين الجلد والنفي؛ وهو تغريب عام. 
(ويرجمٌ مريضٌ زنى؛ ولا يجلدٌ حتّى يبرأ. 
وحامل زئت تُرْجَم حين وضمّت”7؟. وتجلدُ بعد النثفاس). 
باب [الوطء الذي يوجبا") الحد أو لا 
(الشبهةٌ دارئةٌ للحدّ). 
اعلم أن الشبهة ضربان: 
.١‏ في الفعل. 
.١‏ وفي المحل. 


24 يه الحا‎ ١ 1 3 3 - كمه ا‎ ١ 1 3 خذ‎ ١ 0 9 لمنها‎ 12 ( ١ 
83 ذدنها‎ 1 ١ 4 2 مكة 0 افونا‎ 


لاع # اي وغيرها. 


0 00 فو حيات ١‏ هاب)لاة: 1177 
(؟) ينظر: ررالأم)10 : + ,)١١‏ وررحاشيتا قليوبي وعميرة»(4 : 4) ورددفمو لوهاب 


وغيرها. 


تلو ان ثت زناها بالشهادة؛ ولا نجس إن 
(4) لآن جبها لا يتحق الرجم لعدم الجتاية منهء وتحيس حنى شاد إن “باد : 


ثبت بالافرار. ينظر: «افتح باب العناية))(”: ققفا 


(0)فيتوس وص ورقوف: وطء يوجب. 


ف الع عر 
ل ل 
بثلاث. وبطلاق على مال وبإعتاق أم ولده. وفي المحل: بقيام دليل ناف للحرمة 
ذاتأء فلم يحد وإن أقر بحرمتها عليه في: وطءٍ أمة ابنه» ومعتدة الكنايات», والبائم 
لمبيعة؛ والرّوجٍ الممهورة قبل تسلييهاء والمشتركة 

فشرع في الضّرب الأول بقوله : (وهي في الفعل: : تشبت بظن غير الدليل 
دليلا"'؛ فلا يحل الجاني إن ظنُ ألها تحل له في وطء أمةٍ أحد أبويه. وعرميه. 
وسيّده والمرئهن المرهونة في الأصح. والمعئدةٍ بثلاث؛ وبطلاق على مال. ويإعئاق 
أم ولده). 

اعلم أن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع؛ قد يوهم م أن للابن ولاية وطء 
جارية الأب. كما في العكس. 

وغنى الزُوجٍ بمال الرّوجةٍ المستفادُ من قولِه تعالى: : وَوَجَدَكَ عَائلا فَأَغْنَى 4 
أي بمال خديجة رضي الله عنهاء قد يوردث شبهة كون مال الزّوجةٍ ملكا للروج. 

ا ل در ا ارا ا 
بين تماليك مولى واحدٍ مع أنهم معذورون بالجهل مظنّة لاعتقادهم حل وطء إما 
الموالي. 

ومالكيّة متهن للمرهونة ملك يدء قد توهم حل وطهء المرهونة. 

وبقاء أثرٍ الثكاح ؛ وهو العدّة معد الايضي ميا ؛ لأن يشتبّه عليه حل وطءٍ 
المعتدَةٍ بثلاث» والمعتدّةٍ بطلاق على مال والمعتدةٍ ةَ بالإعتاق حال كونها أ ولده. 

نم شرع في الضَّربه الثاني من الشبهةٍ بقوله : (وفي المحل: بقيام دليل نافم 
للحرمة ذاتأء فلم يحدٌ وإن أقرٌ حرمَيها عليه في: وطء أمةٍ ابنه؛ ومعتدّةٍ الكنايات» 
والبائع المبيعة» والرّوجٍ الممهورة قبل تسليمها'". والمشتركة). 


)١1‏ وهي تحفق ل حق من اشتبه علبه لا من لم يشتبه عليه؛ ولا يْدُ من الظنّ ليتحقق الاشنباه: : كقوم سفوا 


خمرا يح من علم منهم أنه خمر لا من لا يعلم. ينظر: : «درر الحكام))(؟ 4ت 
() من سورة الضحى: الآية (8). 


(©) يعني وطء الزوج أمتّه التي جعلها مهر نكاح زوجته قبل د تسليمها. ينظر : داعمدة الرعاية»(5 : 56). 


فحنا 


بجنا على فرايهء و 9 اناغو اعم رد وذمية اع وذمي زنى محربية: 
لا الحربي والحربية 

اليل النَّاف للحرمة قوله #: «أنت ومالك لأبيك»'' وقول بعض المتّحابة"" +4 
إن الكنايات رواجع. 

وكون المببعة في يد البائع بحيث لو لكت ينتقض البيعٌ دليلُ اممك. 

وكونُ المهر صلة'" : أي غير مقابل بمال دليلُ عدم زوال املك كالببة. 

املك في الجاريةٍ المشتركة دليلُ حل الوطء. 

تند نول : نافو للحرمةٍ ذاتا ؛ أنَا لو نظرنا عن المانع يكون منافياً للحرمة". 

(فإن ادْعى النُسب يثبت في هذه لا في الأولّى): أي في شبهة لمحل لا في شبهة 
الفعل. 

(وحدٌ بوطء أمةٍ أخيه. وعمّه, وأجنبية وجدها على فرائيه؛ وإن كان" هو 
اعمى”» وذميّة زْئى بها حربي؛ وذمي زنى محربية؛ لا الحربي والحربيّة): يعني 
الدّاخلين دارنا بأمان ؛ وذلك لأنه إن كان هذا في دار الحرب لا يجب الحد. 

وعند أبي يوسف له يحدُون جميعا. 

وعند تحمّد ذه إن زنى الحربي لا يحد. 

وقولهُ : وذميّة عطفْ على الضَّمير المستتر في حدّ» وهذا جائز لوجود الفاصلة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص45). 

(1) مثل: عمر بن النطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت؛ وعبد الله بن عمر و 
كما في «سئن البيهقي الكبين»ا/ا: +74), و«مصتف أبن أبي شيبة)(1: 20)91 و(امصلف عبد 
الرزاق))7 : 761), وينظر : «نصب الراية)(؟: مجعم دو #م), و«الدراية)(7: :)1١١‏ وغيرها. 

(؟) أي إنه ليس بمقابل بشيء كما يكون في التبرّعات الحضة» ٠‏ بل معنى أنه غير مقابل يمال ل فإنه بعوض منافع 
البضع وهي ليست بمال. ينظر: «عمدة الرعاية)»(؟: 589) | 

(4) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافياء أ. ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده. 

بنظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 854). 

رَبَاذة موت 1 

0 دعاها فأجابته قائلة : أنا زوجتك» أو أنا فلانة باسم زوجته فوافمها : لأن 
الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد. بنظر : ب«الدر المختار»(: .)١814‏ 


0) 


ولا مَن وَطِئ أجنبية ذْفْْت إليه. وقُلْنَ: هي عرسّك؛. وعليه مهرهاء ومَحْرَمة 
نكحهاء ٠‏ أو بهيمة» أو أئى في ذُبْرء أو زئى في دار الحرب أو بغي ولا بزنا غير 
مكلّف بمكلّْفَةِ اصلاً. وفي عكيه حدّ هو فقط. ولا إن أقرٌ واحدّ به. والآخرٌ بنكام. 

(ولا من وَطِئ أجنبية ذُقَت إليه؛ وقُلْنَ: هي عرسُك. وعليه مهرها. 
وعكة مة''' نكحها)"'' عطف على قوله : : أجنبية ؛ وهذا عند أبي حنيفة ف فإنّه جعل 
التكاح شه في درء الحد. ٠‏ (أو بهيمة» أو أى في دُبر) : هذا عند ابي حنيفة ذه. 

أمّا عندهما وعند الشَافِعِي” # في أحد قولبه يحدٌ حدٌ الرّنا ؛ لأنه في معنى الرّنا ؛ 
لأنّه قضاءً الشّهوةٍ في محل مشتهئ على سبيل الكمال على وجو تمحض حراماً. 

وله: أنّه لبس بزناء فإنّ الصتّحابة #5 عنهم اختلفوا في موجبه””' : من الاحراق, 
وهدم الجدارء والتّدكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار» فعند أبي حنيفة ه يعر 
بأمثال هذه الأمور. 

(أو زئى في دار الحرب أو بغي) 2 هذا عندنا خلافا لشافِعِي”" ض. 

(ولا بزنا غير مكلف مِكلّفَة اصلاً): أي لا على هذاء ولا على هذهء وعند 
زُفر والشَافِيِيَ"" ذه تحد هي (وني عكيهٍ حدٌ هو فقط. 

ولا إن أقر واحذ به والآخرٌ بتكاح. 


(١)فيت‏ وج وص وف وق: محرماً. 

(") أفرد اللكنوي تأليمًا خاصة سماها «القول الجازم بسقوط الحد بنكاح المحارم» في مسألة نكاح الحرمة. 
وبسط فيها الأدلة» ودفع الشبهات والاعتراضات التي ترد على الإمام الأعظم هه. 

(*) ينظر: «التنبيه)اص48١):‏ «المتهاج(1 : :)١44‏ وغيرهما. 

(5) فذهب أبو بكر وخالد بن الوليد ‏ إلى الإحراق: وابن عباس إلى التنكيس» كما في «مصنفه(0: 
4517)؛ و«سئن البيهقي الكبير)810/: 77؟). 

(0) أي في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب 
وزنى ثم عاد» أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيراً؛ أما لو زنى وهو مع 
عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحذّء بخلاف أمير المسكر أو المرية ؛ لأنه إئما قوض لبما تدبير 
الخحرب لا إقامة الخدود وولاية الإمام منقطعة ثمة. بنظر: «الفتح )20 : 21017 

(0) ينظر: «مغني اتحتاج))107 : .)16٠‏ 

(0) ينظر : «مغني المحتاج)106 : /141), ودتحفة المحتاج50 : 4١١)؛‏ وبرشّفة الحبيب 12 : *2107. وغيرها. 


كتاب السرقة 
رفي فتل أمةٍ بزنا يجب الحل والقيمة. والخلفيةٌ لا مح ته 0 ويؤخد بالمال. 
باب شهادة الزنا والرجوع عنها 

من شّهِدَ محمد متقادم قريبا من إمامِه لم تقبل إلا في حدّ قذف. وضَّمِنَ السسرقة. وإن 
أفر به حد 

وني فتل أمة بزنا يجب الحدّ والقيمة''". 

والخلفيةٌ لا يحذ) ؛ لأنّه صاحب الحق نيابة عن الله تعالى؛ ( 
بالمال)”"' ؛ لأنَّ من له الحق هو الوارث والمالك. '"والله أعلم". 

باب شهادة الزنا والرجوع عنها 

(مَن شَهدَ محد متقادم قريباً من إمايه” لم تقبل إل في حد قذف)؛ فإنَّ حدٌ 
القذف فيه حقّ العبدٍ وهولا يسقط بِالتّقَادُم. 

(وضَمِنْ السّرقة): أي إن شهدوا بالسرقة المتقادمة يثبت الضّمان”" ؛ لأنّهُ حق 
العبد» وهولا يسقط بالتّقادم» وعند الشافِيي”'' ه تقبل. 

(وإن أقرٌ به حد) : أي إن أقرٌَ بالحدٌ المتقادم حد إلا في اللشرب على ما يأتي ؛ لأنّ 
لمانع من قبول الشّهادة أنه قد هيّحِتُهُ على الشّهادةٍ عداوة حادئة: وهذا المعنى لا يوجدُ 
في الإقرار. 


4 


2 4 ويؤخحد 


)١(‏ أي من زنا بجارية فقتلهاء يجد الحد والقيمة ؛ لأنه جنى جنايتين» فياخذ على كل واحد منهما حكمه. 
ينظر: «شرح ابن ملك)(اق40١/أ).‏ 

(؟) أي كل شيء يصتعه الإمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال ؛ لأنه يستوفيه ولي الحق 
إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين. ينظر : «البداية»(؟ : .)1١8‏ 

(؟) زيادة من ق. 

(4) أي حال كون الشاهد قرياً من [مابه الذي يشهد عنده؛ يعني لم بمنعه مانع كمرض أو بعد مسافة أو 
خوف طريق أو نمو ذلك مما يكون موجباً لامتناعة من أداء الشهادة في الفور. ينظر: «رعمدة الرعاية)(؟ : 
4) وزاذخيرة العقبى))/ ص" 5184). 

(0) ويسقط الحد للتقادم. 

)١(‏ ينظر : «الاملا/ا: وه). 


5" سرف 
وبسرقة من غائب لا. ولو اختلف يه 0 5-0 
فإن شهدوا كذلك. أو اختلفوا في طوعهاء أو بلدٍ زناه» أو انفق حجتاه في وقته 
واختلفا في بلده. أو شهدوا بزنا وهي بكرء أو هم فسقة؛ أو هم شهودٌ على شهود 
يحدٌ أحد, وإن شهدَ الأصول أيضا بعد 

(وتقادمُ الشُرب بزوال الرّبح؛ ولغيره مضي شهر”'" فإن شهدوا بزناء وهي 
غائبة حُدُ وبسرقة من غائبي لا)؛ لشرطيّة الدّعوى في السّرقةٍ دون الزّنا على ما يأني 
الفرق في (كتاب السّرقة)''' إن شاء الله تعالى. 

(ولو اختلف أربعة في زاويتي بيت أو أقر بزنا وجَهلها حد)؛ إذ التوفيق مكنٌ 
بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية وانتهاؤة في أخرى» وجَهْلٌ ارلا يضر إذ لو كانت 
امرأّهُ أو أم ولدِه لا يخفى عليه. 

(فإن شهدوا كذلك. أو اختلفوا في طوعهاء أو بلدٍ زناءء أو افق حجّتاه في 
وقتِه واختلفا في بلده؛ أو شهدوا بزنا وهي بكرء أو هم ذ فسقة. أواهب' : شهودٌ على 
شهود ل يد أحدء وإن ش شهد الأصولٌ أيضا بعدهم). 

واعلم أن في هذه الصّور لا يحدٌ أحدٌ لا المشهودٌ عليهما بالرّناء ولا المّهودٌ بسببٍ 
القذف. 

قله : وإن شهدوا كذلك ؛ أي شهدوا وجَهِلُوا الموطوءةً لا حدّ على المشهود 
عليه ؛ ؛ لاحتمال أن تكوث المرأة زوجته أو أمّهء ولا على الشّهود ؛ لوجود أربعة شهداء. 

وإن شهد أربعة» وقال اثنان منها : كانت طائعة» وائنان منهما: كانت مكرههة؛ 
فلا حدّ عليهما عند أبي حنيفة د. 

وعندهما: يحدٌ الرّجِلُ لاتفاق الأربعة على زناه لا المرأة ؛ للاختلاف في طوعها. 

وله : إن الفعلَ المشهود به إن كان واحداً فبعضُهم كاذب ؛ لأنّ الفعل الواحد لا 


0) هذا هو الروي عن أبي يوسف وعحمد ؤك. وقيل ستة أشهرء وإليه أشار الطحاوي أيضاًء وعن أبي 
حنيفة أنه مفوض إلى رأي القاضي » ٠‏ والاول أصح, وحده لي شرب الخمر أو السكر يغبرها انشع 


الرائحة خلافا نحمد هو يجعله كفيره من الحدود. ينظر : «رمز الحقاتق)(1 : 587). 
ل ”الرويةا 


كتاب السرقة 


يكو بطوجها وكرهاء, ٠‏ وإن 0 
ولا يح الشّهُود ؛ لوجود العدد. 

وإن سهد أربعة بزناه؛ واختلفوا في بلد زناه؛ فلا حدٌ عا الماهر ٠‏ ولا على 
الشهُودٍ خلافا لزّفر ‏ ؛ لوجود العدد. 

وإن شَّهِدَ أربعة بزناه في وقشو معيّن!' ٠‏ وأربعة أخرى بزناه في ذلك الوقت في بلد 
آخرء فلا حدٌ عليهما ؛ لأنّ شهادة أحد الفريقين مردودة ؛ لتين كذيه, ولا رجحان 
لأحدهما فيرذ الجميع ؛ ولا على الشّهُود ؛ لاحتمال صدق أحد الفريقين 
' يرد عليه أنه يحتملٌ أن يكوث كل واحار منهما كاذباً. والظَاهرٌ هذا ل م من 
نبقن كذب أحدهما وعدم رجحان أحدهماء :فيكون دق أحذهما علا الحمالا 
بعيدا» تم على تقدير صدق أحدرهما يحتمل أن يكون الصّادقٌ هذا الفريق مين أو ذلك 
الفريق » ففي صدق كل واحلر احتمال الاحتمال؛ وهو شبهة الشبهة ٠‏ فلا اعتبار لها. 

فأقول: وإنّما لا يحدٌ الشهود ؛ لوجود أربعة شهداء: فشهادة كل فريق إن لم 
توجب حدًاً على المشهود عليه » فلا أقلٌّ من أن توجب تهمة يندرينٌ بها الحد عن الفريق 
الآخر. ١‏ 

وإناتكلى أمراة وأعجّدة: فقالت: هي بكر نثبت . ؛ بشهادتها البكارة؛ فيندرئ حد 
الزّناء ولا يعبت حدٌ القذف”" به بشرطية الرّجال”". 

1 
وإذا كوا فسقةً يندع الحنةء ولا يحَد الهود؛ لأ الفسقة أمل الشهادة : 


ا 


)١(‏ اختلف عن المسألة التي سبقتها أنه بعد أن اكتمل نصاب الشهادة في كل واحد من الفريفين يشترط أن 
بذكروا وقتا واحدا ؛ للتبقن بكذب أحد الفريقين. ينظر: «رمز الحقائق))(1 : 5914). 

)١(‏ أي على الشهود. ظ 

(7) أي نشترط في ثبوت القذف الموجب للحد شهادة الرجال. وههنا البكارة تثبت بقول الساء يقار 
«العمدة»(؟ : 5414). 

(4) أي أهل الأداء والتحمل ؛ وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ١‏ ولهذا لو فعى 
فاسق ينغذ عندناء ويثبت بشهادتهم شبهة الزناء ٠‏ وباعتبار فصور في الآداء لتهمة لتهمة الف يثبت لهة عدم 


الزنا فلهذا امتدم الحدّان. ينظر : «الجداية»(؟ : .43١1/‏ 


فى القاضي بشهادة 


هر ؟ كناب السرقة 


سس سح لج ب يي اس 
وإن شهدوا عمياناء أو معدودين بقذّف أو ثلاثة أو أحذهم مذود. أو عبد أو 


وُحِدَ كذلك بعد الحدٌ حدواء وأرشْ جرح جلده هَدْرء وديةٌ رجيه في بيت المال 

وإن كانوا شهودا على شهود"' لم يحدّ؛ لأنْ في شهادتهم زيادة شبهة؛ ليارة 
الكلام إذا تداولمةُ الألسنة يتطرّق اليه زيادة ونقصان» م إن جاء الاصول فشهدوا على 
ذلك الرّنا بعينِه بعد شهادةٍ الفروع ٠:‏ لم يحدَ أيضا ؛ لأنّ شهادئهم قد رٌدّتْ من وجو برد 
فروعهم: والشّهادة إذا ردت مرّة في حادئة لا تقبلُ فيها أبداًء وهذا ضعيف”' ؛ لان ر؟ 
شهاديهم لمعنى يختص بها لا يسري إلى الأصول ؛ لعدم ذلك المعنى في شهاديهم. 

ويمكن أن يقال: إنُما ترد شهادة الأصول لأنّهم سعوا إلى إثبات الرّنا بأمر غير 
مشروع»؛ فلا تكون شهادتُهم حسبة لله تعالى؛ بل سعياً إلى إشاعة الفاحشة لعداوةٍ أو 
نحوهاء فتردٌ شهادتهم ؛ لبذه النّهمة. 

(وإن شهدوا عمياناء أو محدودين بقذفم أو ثلاثة؛ أو أحدُهم محدود. أو عبد 
أو وْحِدَ كذلك بعد الحد”" حدوا) ؛ لعدم أهليّةِ الشّهادة: أو عدم النُصابء فيجبْ 
الحدٌ لقوله تعالى: ( وَاللرينَ يَرْمُونَ المخْصنات كم لم يَأنُوا يربع شهَدَاء فَاجْلِدُوهُم 
ِمَانِينَ جَلْدَة 04 الآية. 

(وارشة* جرح جددو هَذْر وديةً رجيه في بيت المال): : أي شهد الشهود 
بالزّناء والزّاني غيرُ حصن فجلد ٠‏ فجِرَّحَة الجلدُ؛ ثم ظهرَ أحدٌ الشهودٍ عبداً؛ أو محدودا 


)١(‏ أي الشهود الشاهدون بحضرة الحاكم شهوداً على شهود الزنا بأن يقول كل منهم: أشهد أن فلانا 
أشهدني على شهادته هكذاء وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك» وهذا عند تعدّر حضور الأصول 
بموت أو مرض أو سفرء فإنه لا تقبلٌ الشهادة على الشهادة عند قدرة الأصول على أداء الشهادة. بنظر 
«العمدة»(١‏ : 5814). 

(5) لم يرتض ابن كمال باشا في «الايضاحاق78/أ), واللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 140؟) تضعيف 
الشارح لا ذكره الفقهاء من الحجّة وما احتجّ بهو وسكت عن ذلك ملا خسرو في «الدرر»(؟: 58): 
ويظهر أن لكلامه وجه حجة. 

(5) أي إذا شهد أريعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم , ٠‏ ثم وجد أحدهم عبداً ٠‏ أو حدودا في قذف . اح 
أقيم عليهم الحدّ ؛ ؛ لكونهم قذفة لعدم تمام نصاب الشهادة. 

(4) من سورة التورء الآية (4). 

(6) لَرْشّ الجراحة : مها وابجمع أروش. ينظر؛ : «المصباح المنيراص؟1). 

(1) هدر دمه: : أي باطل . ينظر ينظر : «طلة الطلبة)(اص88١).‏ 


هتاب السرقة 
حل 
ل م ان 5 79 .. > ابماس 
و ٠.‏ من الأربعة بعد رَ : حذء وغر 1 الدية 


ف قذف» فأرش الجلد هَدْرٌ عند أبي حنيفة طك. 

وقالا: في ببسو المال ؛ لان فعلٌ الجلاد ينتقلُ إلى القاضي » وهو عامل للمسلمين؛ 
فالغرامة في مال المسلمين. 

وله: إن الفعل الجار بح لا ينتقل إلى القاضي ؛ لأله لم يأمرْ بالجرح , ' فيقتصرٌ على 
الجلاد؛ تُمّ هو لا يضمن ؛ ؛ لئلا بمتنع الئاس عن الإقامةٍ عخافة للغرامة. 

وإن شهدوا والزّاني حصن فرّجم؛ تم ظَهْرٌ أحدهم عبداً أو نحوه فدية الرّجم في 
يتم المال. 


(وأي رَجعَ من الأربعة بعد ريم حذ): ل 

وعند رُفر ذه لا ين" '؛ لأنّه إن كان قاذف حي فقد سقط بالموت”” '» وإن قاذفٌ 
ميت فهو مرجوم بحكم القاضي'"؛ فلا يجب الحد. 

فلنا: هو قاذفُ ميْت ؛ لأنّ شهادئه بالرّجوع انقلبت قذفاًء فصار قاذفاً بعد 
الولتة ولم يق مرجوما نكم القاي » لانتساع لمكم بانفشاح الميحة. 

(وغرم رُبْمَ الدّية) : هذا عندناء وعند الشافِعي”'' #ه يقتص بناءً على أصله في 
شهود القصاصء كما قال في الديات. 


)١(‏ حاصل الاستدلال والجواب: أن زفر هه قال: لا يجب الحد على الراجم ؛ ولأنه لو وجبء إما أن 
يحب بالقذف قبل الرجم ولا سبيل إليه ؛ ٠‏ لآن من قذف حياً, ثم مات المقذوف لا يحدٌ القاذف لكونه لا 
بورث؛ أو بالقذف بعد الرجم فلا سبيل إليه أيضاً ؛ لأن المرجوم لا يحد قاذفه لكونه مرجوما بحكم 
الحاكم فيكون شبهة فصار كما لو قذقه غيره: ولنا أن كلامه ليس يقذف للحال ؛ ؛ ولأنه انعقد شهادة 
دوقع الحكم به بهذا الوصف لكنه عند الرجوع ينقلب قذفا ؛ ؛ لأنه فسخ لشهادته به بعد الوجود فيتعسخ 
ما ينبني عليه وهو القضاء فيكون قذفا للحال: وهو محض في زعمه فيحد بخلاف ما إذا قذفه غيره ؛ 
ولأنه مرجوم بحكم الحاكم ولم يوجد فسخ الشهادة في حقه ؛ لآن زعم الراجع يعتبر في حقه لا ل حق 
غيره. ينظر: «التبيين2”*: 19417). 

(1) لأن حدَ القذف لا يورث ؛ لان الغالب فيه حقّ الله تعالى فيورث شبهة . ينظر : «الفتح»(8: 2545 

(5) وذلك إن لم سقط الإحصان: فلا أفلّ من إيراث الشبهة والحد يسقط بها. ينظر: ب«العتاية)»(8 : 595). 

(1) بنظر : «الام»ام : 738)/ و««مغني المحتاجا؛ : 46): وغيرهما. 


١‏ كتاب السسرقة 
0 
وقبلَُ حدُوا فقط: ولا شيءَ على خامس رجع؛ فإن رجع آخخر حذاء أو فرما ز, ربع 
ديثه» وضين ) الديّة مَن قتلّ المأمورٌ برجيه. أ زكى شهود الرّنا فرجمء فظهررا 
عبيداً أو كقاراً فيهماء وبيت ؛ المال إن م يزك فرجم. وإن شهدوا بزناء وأقروا 
0 قبلَت؛ وزان أنكرّ وطء عرميه؛ وقد وَلَّدَتْ منه. أو شهد بإحصانٍ 


) وامرأتان رج 

(وقبلّهُ حدوا فقط) : أي رجم من الأربعة حدّ جميع الشهودٍ حدّ القذف, ولا 
د امهو د علية. 
1 فإن كان الرّجُوع بعد الحكم فعند محمد ذه حدّ الرّاجع فقط» ولا يد الساقون 
لتأكدٍ شهاديّهم بالقضاء. 

قلنا: ينفسخ القضاء. 


وإن كان الرجوع قبل الحكم, فعند فر 5ه حدٌ الراجع فقط. 

ولا شيءْ على خامس رجع, فإن رجمّ آخرٌ حداء أو غرما ربع ديته )؛ فإذ 
كلت كل رجو بعد رجور ولأعبر يفا مر يطي) للارجو] مر رجع' ٠‏ وقد 
بقي ثلاثة أرباع النْصِابٍ 

(وغتن الي مّن قعل المأمو برجيه) : : أي أُمِرَ بالرّجم فقتلهُ بطريق آخر؛ (أو 
زكى شهرة الرّنا'" فرّجِمء فظهروا عبيداًء أو كفاراً فيهما) : أي في مسألة القتل 
والتّركيّة » والضّمان على المزكين في قول أبي حنيفة ف 

وعندهما : لا ضمانٌ عليهم ؛ ٠»‏ بل في بيت المال. 

(وبيت المال إن لم يزكٌ فرْجِم) : أي ضّمِنَ بيت المال إذا شهد الشهودُ بالرّجم ؛ 
فلم يزكوا فرجم» ٠‏ فظهروا عبيداء ٠‏ أو نحو ذلك. 

(وإن شهدرا بزناء وأقروا بنظرهم عمداً قيلّت) : أ شهادتهم' '' ؛ لأنّه يباح 
لهم النّظر لتحمل الشهادة. 

(وزان أنكرٌ وطم عرعية. وقد وَلْدَتَْ 0 أو شه بإحصازه رجل وامرأتان 
رُجم)”” : هذًا عندنا خلافا لزفِرَ ه وَالشَافعِى”' ل وزكر ضيه جعل الإحصان شرطً في 


(!1)فيت وج وص وف اوق: زنا. 

(1) أما لو قالوا: تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل إجماعاً ؛ لفسقهم. بنظر: «البناية»(6: /481). 

(5) وكيفية الشهادة أن يقول الشهود: 00 ٠‏ ولو قالوا: دخل بها يكفي علدهما 
خلافاً محمد د. ينظر: «رمز الحقائق)(1 : 381 ). 

(8) ينظر: «الام»02 : 316): وغيرها. 


كتاب السرقة 
حلفا 


و تالالض :ماتان سوا السو وناو لمن شري الف د ' 
أخد بريجها وإن زالت؛ لبعد الطريق؛ أو سكران زائل العقل بنبيلٍ التّمرء 0 
مرق أو شَّهِدَ به رجلان. وعَلِم شربةُ طوعاً يحل صاحياً. فإن أقرٌ بهء أو شهدا عليه 
بعد زوال الرّيح؛ أو تقيأهاء أو وَحِدَ ريحها منه؛ أو رج عن إقرار شُرْبٍ الخمر أو 
المكرء أو أقرٌ سكران لا 
0 العلّة''" فلا تقبلٌ قفاشهادة اللضاء "والله أعلم بالصواب". 
باب حد الشرب 

هو كحدٌ القذف ثمانون سوط للحرء ونصفها للعبد بشرب الخمر ولو 
قطرة. 

فمَن أخي3 بريجها وإن زالّت؛ لبعد الطّريق» أو سكران زائلَ العقل'" ينبي 
التُمره وأقرٌ به مرّة' ): أي بشرب الخمره أو بالسّكر بالنّيذء (أو شَهِدَ به رجلان. 
وعْلِم 5 شريُهُ طوعاً يحل صاحياً. 

فإن أقرٌ بهء أو شهدا عليه بعد زوال | الريح. أو تقيأهاء أو وَحِدٌ ريجها منه) : 
أي عَلِمَ الشُربُ بأن تقيّأهاء أو وح زد يح الخمر منه بلا إقرار أو شهادة؛ (أو رجم عن 
إفرار شُرْبٍ الخمرء أو السكرء أو أقرٌ سكران لا). 


)١(‏ حاصله : أن الإحصان وإن كان شرطاً للرجم نه في معنى العلة كالزاني ٠‏ فكما لا تقل شهادة ة النساء 
في إثبات العلة لا تقيل فيه أيضا . ويجاب عنه: : الاحصان ليس بشرط له فضلاً عن أن يكون فيه معنى 
العلة ؛ لأن الشرط ما بتوقف الحكم على وجوده بعد السبب ولا يتوقف وجوب الرجم على وحود 
إحصان يحدث بعد الزناء فإن الزاني بذلك الإحصان لا يرجم إجماعاً وإن صار محخصا بعد الزنا٠‏ هل 
الإحصان إذا ثبت كان معرفاً لحكم الزناء وهو وجوب الرجم؛ وما للمعرف حكم العلة يوجه ما فصار 
كما لو شهدوا به في غير هذه ا حالة. ينظر: «كشف الرموز»(1 : 27808. 

(') زيادة من ف. 

(؟) أي لا يعرف الرجل من المرأة: ولا الارض من السماء» . وقالا: هو من يهذي ويخلط جده بهزله 
بستقر على شيء في صواب وخطا وإليه مال أكثر المشابخ ينظر : : بتشرح ملا مسكين»(ص2198. 

(4) أي صاحياً ؛ لآن إفرار السكران بالشرب لا يعتبر لقوة احتمال الكذب في كلامه . ٠‏ فلا يعتبر فيما يندرئى 
بالشبهة. ينظر : «افتع باب العناية)(*: 58 5). 


ولا 


قف مكناب الممرقة 


2-2 ا ا اي اي لاا اسع سي يل يي ل لس ا 0 
ولو ارتدٌ هو لا تمرمٌ عليه عرسّه 


اعلم أن في الإقرار بعد زوال الرّيح لا يحدٌ خلافاً محمد . فَإنَ النُقَادُم عند, ل 
يمن الإقرار كما في سائر الحدود. 

وإنْما لا يحدٌ عندهما؛ لأنّ حدّ الشرب إِنّما يشت بإجماع الصّحابة د#؛ وبدون 
رأي ابن مسعود أ لا يتم الإجماع؛ وقد قال: فإن وجدئُم رائحة الخمر فاجلدو, 
فبدون الرّائحة لا يحدٌ عنده؛ فلا إجماع؛ فلا دلِيلَ على وجوبه الحد. 

واعلم أنَّ السّكرٌ عند أبي حنيفة ضيه في حق وجوب الحدٌ أن لا يعرف شيئاً حمّى 
الأرض من السّماء؛ وفي حقّ حرمة الأشربة أن يهذي. 

وعندها: أن يهذي مطلقاًء وإليه مال أكثرٌ المشاية7". 

وعنده الشافِيِي”" ضه: أن يظهرٌ أثرهُ في مشيه وحركاته وأطرافه. 

(ولو ارتد”'' هو لا تحرم عليه عرسُه) : اعلم أن الأحكامّ الشرعيّة كصحَةٍ 
الإقرار» والطّلاق» والعتاق» جارية عليه زجراً له لكن ارتدادّه لا يثبت؛ لأنه أر” 
حقيقي اعتقادي لا حكمي؛ فعند عدم العقل لا يشبتُ اعتقادٌ الكفرء ولا لم يصمّ 


ارتداده لا يثبت توابعه كة كفسخ التكاح. 


)١(‏ بهذا اللفظ لم يده مخرجو أحاديث «البداية» كصاحب «نصب الراية»(*: 715): و<الدراية)(؟: 
6 و«البناية»(0 : 159)؛ ولكن روي عنه في «مصنف ابن أبي شيية)(2 : 0714), و«مصلف عبد 
الرزاق»(: ١1/1؟)‏ : أنه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له؛ فقال له: يا أيا عبد الرحمن إن ابن أخي 
وجدته سكراناء فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه واستنكهوه فوجد سكرانا فرفع إلى 
السجن فلمًا كان الفد جثت وجيء به. وف (اصحيح مسلم»(١: :)061١‏ واللفظ لهء و«صحيح 
البخاري»(4 : ؟111) عن ابن مسعود قال: كنت بحمص» فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا فقرأت 
عليهم سورة يوسف؛ قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أَيْزلت قال قلت: ويحك والله لقد قرأتها 
على رسول الله ل فقال لي : أحسنت فبيئما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمره قال فقلت: أتشرب 
الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك , قال فجلدته الحد. 

(1) وف «تنوير الأبصار»اص7١٠):‏ ويختار للفتوى. 

(؟) قال الشافعي في «الأم»(1: 88) في (كتاب الصلاة): هو الذي لا يعقل ما يقول. وفال النووي في 
«امجموع)»(؟ : © في (كتاب الطهارة): قال أصحابنا: السكر الناقض : هو الذي لا ييقى معه شعور 
دون أوائل النشوة. 

(4)أي لوارتدٌ السكران لم يصح ولم يحكم به. بنظر: «الدر المختار»(”*: 116). 


مهتاب السرقة 
؟ 


وزغ توه وقْرقَ جلده. 

باب حد القذف 
بن قذف محصنا: أي حرا مكلفاً مسلماً عفيفاً عن الرناء 
الحبل ؛ 
5520 لأبيك. أو: لست بابن فلان أبيه في غضب. أو: بيا ابن الرّانية أن أنه 
ميت جمصنة حك إن طُلب هوء لا بلست بابن فلان جذه؛ أو بنسبة إليهء أو إلى 
خاله؛ أو عمه أو رابه 


بص ريجه. أو: بزنات في 


0 


(ونزع توبُه وقُرقَ جلذه) : كما مر" في الزنا". 
باب حد القذف 

(مَن قلف محصناً: أي حْرَاً مكلفاً مسلماً عفيفاً عن الرّناء بصرييه؛ او: بزنات 
في الجبل) : معناه: زنيت في الجبل» فإنّه كما جاءً ناقصا جاءً مهموزا أيضا. 
ٌ وعند محمد َك : لا يحد؛ لذن المموؤز عو المعو أو مشترك : والشبهة ذارئة 
للحد. 

قلنا: حالة الفضب تُرِجّح ذلك. ' 

(أو: لست لآبيك» أو: لست بابن فلان أبيه في غضب): أي قال: لست بابن 
ريد الذي هو أبو المقذوف. 

فقولهُ : أيه ؛ لفظ المصنّف ضيه لا لفظ القاذف. ' 

وقولهُ: في غضب ؛ يِتعلّقٌ بالألفاظ الكلاثة: ولست لأبيك في غير الغضب يحتمل 
ا" : بيا ابن الرّانية لمن أمّه مِيْتْ حصنة حدٌ إن طَلَبّ هو)؛ ليس المراذ أن 
لل ون عر ناسنإك فانيا وماصة ابعناء ْ 

ش (لا بلست بابن فللان جده'”':أو بنسبة إلبه “أو إلى خاله. أو عمه أو رابه) : 


)١(‏ زيادة من م. 
(مى١٠50).‏ ل ني ١7»‏ : 14686). 
(9) أي قال: لست ابن فلان, وذكر اسم جذه ؛ لأنه صادق في نفه. ينظر: كس مد أبا يجازا. ينظر: 
(8) أى قال: أنث ابن فلان وذكر اسم جده؛ أو خاله أو عمه أو رابه ؛ أن كلا متهم يسمى 3 


«الدر المتقى ١())‏ : 2568 


11" كتاب السرقة 
وقولا: ها ابن ما اسعاء؛ ويا علي لعريي»والطلب فاق الت قاد ولول 
وَوَلدَة ولو محروماء ولا يطالبْ احد سيد واباه بقذف أمه. وليس فيه إرث وعفة 
واعتياض عنه 
أي زوج أمّهء فالجدٌ أب مجازاء فلو نفى أبوّه ل يحد» وكذا لو نسبّه إليهء وهكذا الخان 
والعم والرّاب. 

(وقوله: يا ابن ماء السّماء'”' » ويا نبطي''' لعربي): إذ لا يراد بهما نفي 
السب ٠‏ بل التّشبيه فيما يوصفان به. 

(والطّلبْ بقذف المت للوالد, والولد. وولدة: ولو غروماً هداعدنا 

وأمّا عند الشَافِيِي'" ف #هء فحن الطّلب لكل وارث؛ فإن حدٌّ القذفر يورت 
علددة. 

وعندنا : : لاء بل يثبت ينبت لمن يلحق به العارٍ بنفي النَُسب. 

وقول : وولده يشمل ولد البنت عندهما خلافا نحمّدط. 

وقولهُ: ولو محروما ٠‏ كولد الول مع وجود الولدء والكافرء والعبد؛ خلافا لزّفر 
ضيه . وكالقائل. 

(ولا يطالب أحد سيّدَه وآباه بقذدف أم. 

وليس فيه إرث وعفوث*' واعتياض عنه): هذا عندنا. 

وعند الشَافِيِي” فهه يجري فيه الإرث؛ ونحوه؛ بناءً على أن حقّ العبد فيه 
غالب ؛ بناء على الأصل المشهورء وهو: إِنَّ حق العبد يغلبُ على حقّ الله تعالى إذا 
اجتمعا ؛ لاحتياج العبدء واستغناء الله تعالى. 


)١(‏ فإن في ظاهره نفي كونه ابنا لأبيه وليس المراد ذلك» بل التشبيه في الجود والسماحة والصفا. ينظر: «درر 
الحكام»(؟ : 076). 

(1) تبَطي: جمعه النبْط : جيل من الناس كان ينْزلون سواد العراق؛ ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامّهم 
بنظر : «المصباح))0؟: .)11١‏ 

(5) ينظر : «التنبيه)(ص .)١45‏ 

(4) لأنهما لا يعاقبان بسببهما حتى سقط الفصاص بقتلهما. ينظر: دنرمز الحقائق»(١‏ : 5184). 

(0) أي لو عما المقذوف فلا حدٌ لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد. ينظر: «اندر 
المختار)(” : *“ال18), 

(5) ينظر : «التنبيه)( ص 43 .)١‏ 


حكتاب السرقة 


فإن قال: 0 . ولو قال: لعرميه يا زائية؛ فردّت به حدس 
ولا لعان؛ وبزنيت ك هدراء ولاعن إن أقرٌ بوللٍ فنفى؛ وحدٌ إن مك ٠‏ والولدان 
ل» ولا شي بليس بابني؛ ولا بابنك» ولا حد بقذفي من لا وَلَدَ لا أب له أو 
لاعنت بولد 

ونحن تُخلب فيه حق الله تعالى ؛ لأن حق العبدٍ هور رفع العار راجمٌ إلى حق الله 
تعالى أيضا ل ؛ لأن الله تعالى حرّمه. 

(فإن قال: يا زاني؛ فردّه بلا بل أنت حُدُ 

ولو قال: لعرميه ''يا زائية١‏ الك سلطاز فا لأنّها قذفت الرُوجٍ 
فتحدء وقذفه إيّاها لا يوجب الحدّ؛ ربل الأعان؛ وهي لم تبن أهلاً للعان, ثم لا دمن 
تقديم الحد ؛ الله أقوى" ؛ لأنه إن قلدمٌ يسقط اللعان ؛ لأنّها لم تبق أهلاً له؛ وإن قدم 
اللنان لا مقط لخر وإذا وَجَبّ تقديّه يقدّم , ويسقط اللعان. 

(وبزنيتُ بك هدرا): : أي قال : لزوجيه يا زانية؛ فردّت بقولها نيك نلك 
هدرا ؛ لأنّ قول المرأة : 

1 يحتملٌ أن يكون تصديقاً له : : يعني زنيت بك قبل الذكاح. 

1 ويحتمل أن يكون ردًا : يعني إن وُجِد منّي زناء فهو ليس إلا فكيني إيّاك ؛ 
لأني ما مكنت غيرك» وتمكيني ياك ليس بزناء فلا يكونُ لبا دعوى اللعان؛ لاحتمال 
المعنى الأَوّلء ولا حدّ عليها لاحتمال المعنى الثّاني. 

(ولاعن إن أقرٌ بولدٍ فنفى» وحدٌ إن عكس) ؛ لأنّ السب يثبت بإقرارهء كم 3 
لني يصيرٌ قاذفاء فيجبٌ اللعان: أمّا إن نفاه» ثم أقرٌ به ؛ فقن أكدن شف بح 
الحد ٠‏ (والولدان له): أي ولد أقرّ به ثُمّ نفاهء وولد نفاه ثم أقرّ به» يثبت نسبهما لا 
إقراره. 


(ولا شيء بليس بابني؛ ولا بابنك) ” ؛ ؛ لأنّه نفي الولادة» ولا يجب به شيء 

(ولا حدٌ بقذف من لبا وَلْدٌ لا أب لهء أو لاعنت بولد)؛ إِنْما قال : بولد, ؛ لأنها 
لو لاعنت بدون الولد فبقذفها يحب الح والفرق بيهم َنوُد في الأ إمارة الا 
وهو الولدُ المنفي» ولم توجد بالثّاني. 


(١)زيادة‏ من أو ب وس وم. 
(') زيادة من أو ب و س. يان 
الو لد ه يوطء ع عن شبهة لا عن رَنا ب 
() لان النفي ليس بقذف لما بالزنا يقينا الجواز أن يكون لولد من غيره بو 
زوجت نفسها من غيره. ينظر : «التبيين»(17:7). 


1" كتاب السرقة 
ولا بقذف من وَطِى حراماً لعينهء كواطءٍ في غير ملك من كل وجه. ومن وجه 
كامةٍ مشتركة؛ أو وطء مملوكةٍ حَرْمَتْ أبدأً: كالأمة التى هي أخْثهُ رضاعاً. ولا 
بقذف من رَئْت في كفرهاء ومكائب مات عن وفاء؛ وحد بقذف من وَطِى حراماً 
لغيره كوطء عرمبه حائضاًء أو وطهء مملوكةٍ حَرْمَت مؤقتة: كامة يحوسيّة, أو مكاتبة, 
كمجوسي نكم أنه فاسلم؛ ومستامنٌ قذف مسلماً هناء وكفى حدٌ لجنايات إن 
الحد جنسهاء فإن اختلف لا 

(ولا بقذف من وَطِى حراماً لعينه» كواطمٍ في غير ملك من كل وجه؛ ومن 
وجه كأمة مشتركة؛ أو وطء مملوكةٍ حَرْمَت أبداً: كالأمة التي هي أخثٌهُ رضاعاً"". 

ولا بقذفه مّن زْئت في كفرهاء ومكائب مات عن وفاء): أي لا حدٌ بقذف 
مكاننوامات وترك مالا يفن اببدل الكتاية + الآن الخد إلمااعي يقذفو ار + وق خرية 
هذا المكائبو اختلاف الصّحابة9) 5 

(وحدٌ بقذف من وَطِى حراماً لغيره كوطء عرميه حائضاًء أو وطء مملوكةٍ 
حَرْمَت مؤقْتة: كأمةٍ بحوسيّة؛ أو مكاتبة) ؛ فإن حرمة الأُولّى مؤقتة إلى زمان الإسلام 
والثّانية إلى زمان العجز. 

وعند أبي يوسف ضيه وطء المكاتبة يسقط الإحصان. 

(كمجوسي نكم أمّه. فاسلم؛ ومستأمنٌ قذف مسلماً هنا'" ): أي حدٌ بقذف 
مجوسيّ كذاء وهذا عند أبي حنيفة # خلافاً لبماء فإِنّ عنده لنكاح الحارم حكم 
المّحَةٍ فيما بينهم خلافا لبما. 

وقوله : ومستأمن ؛ بالرّفع عطف على الضَّميرٍ المستتر في: حد. 

(وكفى حدٌ لجنايات إن الحد جنسُهاء فإن اختلف لا): هذا عندنا. 


(1) لفوات العفة وهي شرط الإحصان؛ ولان القاذف صادق ؛ لأن الزنا هو الوطهء المحرم لعينه؛ وإن كان 
بحرما لغيره يحد ؛ لانه ليس بزناء فالوطء في غير الملك من كلل وجه أو من وجه حرام لعبنه؛ وكذا الوطء 
ف الملك: والحرمة مؤيدة. ينظر: «البداية))(؟ : 114). 

(") قال بعضهم : مات خراء وهو مذهب علي وابن مسعود قك : وقال بعضهم: مات غبداء وهو مذهب 
زيد بن ثابت. ينظر : «البناية)( 6+ ,)61١‏ 

(7) أي في دار الإسلام ؛ لأن فيه حق العبد؛ وقد التزم ابفاء حقوق العباد. ينظر: «درر الحكام»»(؟ : 14). 


صتاب السرقة 


ذف 
فصل غ التمزيز 
أكثرهُ نسعة وثلاثون 00 وآقلّه ثلاث» وصح حبسُة مع ضريه؛ وضربّة أشن م 


للناء ثم للشرب. ثم 

٠ 0‏ كما إذا 
قذف زيدا وعمراء أو قذف زيدا بزنا ثم بزناآخر لا يتداخل» ٠‏ أمًا إذا قذف زيدا بزنا 
واحدء وكرر هذا القذفٌ يتداخل؛ وهذا بناءً على أن حق اعبد فيه غالب عنده. 

وأا عندنا لما كان حو الله تعالى غالبا بتداخلٌ إذ اققصوةٌ الانزجار ما إذ 
اختلفت الجنايات» فالمقصودٌ من كل واحار غير مقصود من الآخرء فلا يتداخل. 

فصل 94" التمزيز 

وهو تأديبُ دون الحدّء وأصلَهُ من العزرء بمعنى الرّدٌ والرّدع : (أكشرْهُ تسعةٌ 
وثلائون سوطقًء وأقلّه ثلاث): : لأن انعبر ينبغي أن لا يبل الحذء وأقل الحا 
أربعون؛ وهي حد العبد في القذف والشّرب»؛ وأبو يوسف هه اعتبرٌ حد الأحرار» 
وهوثمانون» ونقص عنها سوط في رواية» ولخمسة في رواية. 

(وصحٌ حبسنةُ مع ضريه» وضرة شاد 6 م انا لم للشرب» ثم 
للقدف): قالوا : ليحصل الالزجار بالتُعزير؛ وحد الرّنا ثابت بالنّص» وحد الشُرب 
بت بإجماع الصحابة #9؛ وسبِبّهُ مديقن؛ + وسبب ند القذف محتمل ؛ لاحتمال 
0 2 لان ( لانتل رخ قاين )1 

أقول : حدٌ القذفو ثابت بالنّصء وهو قوله تعالى: ا(فاجلدوهم بال -* 


5 َ حعاف؛ أو غا 
)١(‏ في كتب الشافعية : لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنا آخر»: أو قصد به الاسعاف 0 
بين الألفاظ لاتماد المقذوف؛ وإن فذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر. بنظر: ررالعيه)( ص 5 
و«أسنى نى المطالب)(” : 85”). وررفتوحات الوهاب)(1 : 1١‏ ).: وغيرها. 
(') زيادة من ف وق. 
1 أي تربا لتر لفذ مل متري الع لا سك اي 35 اي 
باب ١‏ يه 
(1) أي ضرب الزنا أشد من الباقي ... 
(8) من سورة النور. الآبة (1). 


ملف كناب السرقة 
سارقء يا فاجره يالمحنّث. يا خائن. يا لوطي يا زنديق. يا لص.ء يا ديوث, يا 
فُرطبان؛ يا شارب الخمره يا آكل الرباء يا ابن القحبة: يا ابن الفاجرة؛ أنت تأوي 
اللُصوص» أنت تأوي الزواني: يا من يلعب بالصبيان» يا حرام زاده؛ لا بيا حمار, يا 
خنزيرء يا كلب يا تيسء يا قرد؛ يا حجام؛ يا ابنّهُ وأبوه ليس كذلك. يا مؤاجر. يا 
بكاء يا ناكس يا ضحكة: يا سُخرة.ومّن حل أو عزّر فمات هُِرَ دَمُه. ولو مَرْر 
زو جَ عرسّه لا 
وحد الشرب قيس على حدٌّ القذف”". 

(وعرر بقذف مملوك. أو كافر بزناء وبقذف مسلم بيا فاسقء يا كافر'": يا 
خبيث؛ يا سارقء يا فاجره يا منّثْ. يا خائن» يا لوطيء يا زنديق؛ يا لص؛ يا 
دبُوث؛ يا قرطبان”". يا شارب الخمرء يا أكل البء يا ابن القحبةء يا اين الفاجرة. 
أنت تأوي اللصوصء أنت تأوي الرُواني؛ يا مَن يلعب بالصبيان» يا حرام زاده؛ لا 
بيا حمارء يا خينزيرء يا كلبء يا تيسء يا قردء يا حجامء يا ابنهُ وأبوه ليس كذلك: يا 
مؤاجر يا بغّاء يا ناكسء يا ضحكة. يا سخرة. 

ومن حدٌ أو عزّر فمات َُلِرَ دَمّه. 

ولو عَزْرَ زوج عرسّه لا)”". 


(١)ردٌ‏ ملا خسرو ني «درر الحكام»(؟: 15): وابن كمال باشا في «الايضاح»»اق1/80)/ واللكنوي في 
«عمدة الرعاية»(؟ : 905) على اعتراض الشارح؛ فقال ملا خسرو: جناية الشرب مقطوع بها وجناية 
القذف لا ؛ لاحتمال كون القاذفه صادقا في قذفه وعجزه عن إقامة البيئنة لا يدل على كذبه لاحتمال 
غيبة شهوده أو أبائهم عن أدائها ؛ ولآن شارب المر قلما يخلو عن القذف فيصير كل شارب جامعا بين 
الثرب والقذف فيتحقق منه جنايتان ومن القاذف جناية واحدة ؛ فلهذا كان ضربه أخف من ضرب 
الشارب وإن كان منصوصا عليه : فاضمحل ما قال صدر الشريعة ؛ لآن حدٌّ الشرب لم يثبت بالقياس» 
بل بإجماع الصحابة؛ غايته: أن سند الإجماع هو القياس؛ وقد تقرر في الأصول أن الحكم يستند إلى 
الإجماع لا بسندة.اه. 

(؟) وهل يكفر باطلاق الكفر على المسلم ؛ المختار: إنه إن أراد الشتم لا يكفرء وإن اعتقد دينه كفرا كفر ؛ 
لآن اعتقاد دين الإسلام كفرا كفر. كذ! في «الذخيرة». ينظر : «العمدة)(؟ : .)3١6‏ 

() الديوث والقرطبان: هو الذي يرى مع امرأته أو مع تحرمه رجلاً أجنبيا فيدعه خاليا بها. بنظر: «شرح 
ابن ملك)(ق187/أ). 

(4) أي عزّر زوجه لترك الزينة أو لترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه أو ترك الصلاة أو ترك الغسل من 
الجنابة , أو للخروج من البيت فماتت فإن دمها لا يكون هدراء وتجب عليه الدبة. ينظر: رتشرح ملا 
مسكين))( ص .)11١‏ 


هتاب السرقة 


قبل : القحبة من يكوث لها همّة الزناء فلا يح 
أقول : : الفحبة في العرفي أفحشُ من الزَانية» لأن الزانية قد تفع سرك 
والقحبة مَن تجاهرٌ به بالأجرة. 

والفاجرة تكون بكل معصبَةٍ فلا حد يه. 

ولفظ ؛ حرام زاده ؛ معنا المتولد من الوطءٍ الخرام؛ وهو أعم من انا كالواطء 
اله اسمن ٠‏ لكن في العرفي لا يراد ذلك, ٠‏ بل يراد ولد الزّناء وكثيرا ما يراد به بالجرَيرَ 
ال" لهذا لا عن الحد. 

والمؤاجِرٌ : يستعمل فيمّن يؤْاجِرٌ أهله للرّنا ٠‏ لكن معناه الحقيقي المتعارف. لا 
يؤذن بالزّناء» يقال : أَجْرتُ الأجيرٌ مؤاجرة؛ إذا جعلت له على فعلِه أجرة. 

ولفظ بغ : من شء نم العرام يتفهوّهون به ولا يعرفون ما يقولون. 

والضحكة بوزن الصفرة : من يُصمْحَك عليه النّاس» ويوزن المزة 4ن جد 
على النّاس» وكذا السَخْرَة ونحوه. 

. واعلم أن الألفاظ ادال على القبائح لا تعد ولا تحصى ؛ دالو اجن أن يذكر نا 
ضابط يعرفُ به أحكامٌ جميعها. 

فأقول : قد عرفت أن نسبةٌ الحصن إلى الرّنا توجبُ حدً القذف؛ فنسبة غير 
المحصن كالعبد والكافر إليه لا توجبُ الحد؛ لانخطاط درجتهماء ٠‏ بل توجب التعزير؛ 
لإشاعةٍ الفاحشة 

ونسية 9 إلى غير الزنا لا توجبٌ حدٌ القذف , فهل توجب التعزير أم لا؟ 

فإن نسبّه إلى فعل اختياري يحرم في الشرع » ويعدٌ عارا في العرف» يجب التعزير. 
وإلا لا إل أن يكونّ تحقيرأ للأشراف. 

وإِنّما قلنا : إلى فعل اختياري ؛ احترازاً عن الأمور الخلقية. ٠‏ فلا تعزير في : : با 
حمار؛ ؛ لأنّ معناهُ الحقيقي غير مرادء بل معناه الجازي , كالبليد مثلا وهواام خلفق: 
وكذا: القرد : يرادُ به قبي الصّورة» والكلب: : يراد به سيء الخلق , ٠‏ إلا أن يقال لإنسان 
شريف النّفْسٍ كعالم ؛ أو علوي أو رجل صالح. فإنّْهم أهل الإكرام ؛ ٠‏ فيعرْرٌ بإهانتهم 


وتأنف منه. 


(1) الجريز الخِب: الخداع اللثيم. بنظر : «العمنة)(؟: .)901١‏ 


بلعع مور عرو جور ميم موم يه م رورجم و وهو اه مره ورور مجر روه ار ههه روه وير وو ور رس و ءا رمم ررم مر ري ررم هوهو مور جرم ده وم مسرا ا روي 


بخلاف الأرذال إذ يتفوّهون بأمثال هذه الكلمات كثيراء ولا ييالون من أن يقال لهم. 

وإنّما قلنا : يحرم في الشّرع ؛ احترازا عن أفعال اختيارية لا نحرم في النشرع مع أل 
يعد عارا في العرف؛ كالحجّام ونحوهء يراد به دنيء الهمة. ٠‏ وكذلك بالفارسية يا ناكس: 
إن قيل للأشراف عرّر؛ ولغيرهم لا؛ ألا ترى أن السُوقيّة ؛ لا يبالوث بأفعال فيها الله 
والذناءة. 


وإنّما قلنا : يعد عارا في العرف ؛ احترازا عن أفعال اختياريّةٍ تحرم شرعاً: ولا 
يعد عارا في العرف؛ كلعب النّرد"' 10008 '" وأعمال الدّيوان في زماننا'”". 

ْم كيفيّة النُعزيرٍ وكميّيُُ يفُوّضان إلى رأي الإمام فبُراعى عِظُمّ الجناية وصغرّهاء 
وحال القائل والمقول فيه'. '"والله أعلم”. 


ا 


)١(‏ النرد: فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه يبوت لكل نقطة بيت 
يعرف بها كيفية اللعب. ينظر : «المتاوى الفقهية الكبرى)(10 : 38017؟). 

(؟) قال اللكنوي في «عمدة الرعاية»(؟: 18©): والحنّ أنه لا وجه لحرمة الغناء مطلقاًء بل هو حرام إذا 
اقترن يه غيره من الحرمات كالالات اللهو من الطبل وغيرها ما يضرب عند الغناء إلا الدف. فإن 
المعازف أي المزامير كلها حرام إلا الدف. بذلك وردت الأخبار: ولا عبرة لقول من حرم الدف أيضاء 
أو مطلق الغناء. وكذا لا عبرة لقول من أباح جميع المزامير كاثناً من كان فانه لا قول لأحد بعد ورود 
الأحاديث الصحيحة الدالة على حرمة جميع المزامير إلا الدف. اه. وللعلامة عبد الغني النابلسي رسالة 
ني المسألة مسماة ب«إيضاح الدلالات في سماع الآلات»»؛ لطيفة في بابها. 

(؟) لان هذه الاعمال ني أزماننا لا تخلو عن ظلم وإتلاف حقوق وإفساد ونحو ذلك من الأمور المحرمة شرعا 
مخلاف الأزمنة السابقة فان تلك الاعمال كانت فيها صالحة. ينظر: «العمدة»(؟: 517). 

(4) أي إن كان القاذف ذا مروءة وعظء وإن كان دون ذلك حبس؛ وإن كان شتاما ضرب وحبسى. وكدا 
القذوف إذ كان من العلماء والساداث والأبرار يعزر بقذفهم كل واحد من الأشرار. ينظر : «ادغيرة 
العقبى)ا ص .)١1١‏ 


() زيادة من ف. 


يصتاب السرقة 
ييه 
ركئها: الأخد خفية. وحلها: مال محرز مملوك؛ وهو شرط؛ ونصابها: قدرُ عشرة 
دراهم مضروبة؛ وحكمُها: القطع. فإن سرق مكلف حرٌ أو عبد قدرَ النُصاب محرزاً 
بلا شنبْهة؛ بمكان: كبيت؛ أو صندوقء أو محافظ كجالس في طريق أو مسجد عندَهُ 
ماله» وأفْرٌ بها مرة 1 
كتاب السرقا" 

(ركثها: الخد خخفية 

ومحلها: مال مررٌ مملوك؛ وهو شرط)؛ فإِنّ حل الفعل شرط للفعل لكونه 
خارجاً عنه محتاجا إليه. 

(ونصابها: قدرٌ عشرةٍ دراهم مضروية). 

اعلم أن المالَ المذكورٌ مقَدَّرٌ بالنّصاب» وهو مقدارٌ عشرة دراهم مضروبة من 
فضة”". 

وعتل الشَافِيِي”"' #* ريع دينار ذهب. 

وعند مالكب" 4ن ثلائهة دراهم. 

ارك ع غ2 

فإن سرق مكلف حر أو عبدٌ قدرٌ النٌصاب عحرزاً بلا شنبّهة)» احتر حتراز عما 
يكون في الحرز شبهة؛ كما إذا عر لويد ليل 0 (يمكان: كبيت» أو 
صندوقء أو حافظ كجالس في طريق أو مسجا عندَءُ ماله وأقر بها مرة)؛ هذا 


500 (ماة؟؟؟). 
(١)السرقة:‏ : هي أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستسرار ابتداء واتتهاءً . بنظر : برانبط)»(ص 
(4.1111غم الدرهم *١1521.١11غم.‏ 90ظ 
(؟) ينظر: «رالأم)(7 : 1948): ودالمتهاج»)(1 : حاف و«دالغرر البهية)(2 : ٠)ل‏ وغعيرها. 1 5 

الف اكه الدوائر (؟ ١1534:‏ 
(4) ينظر: «المدونة»10 : غ ة). ودالمنتقى شرح الموطأ»(؟ : 1») ونالقو 2 
وغيرها. 
(5) في ج واق: مال. أي الجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد 


يفف كناب السرقة 
هي؟ ومن سرق؟ فإن بيناها قطعء فإن شارك جمع فيهاء وأصاب كلاء قدرٌ نصاب 
قطعواء وإن أخل بعف 
عند أبي حنيفة ذه وحمّد ه؛ وعند أبي يوسف فك لا بد أن يقر مرّئين قياس على 
الزّناء فإنَ كل إقرار بمثابة شاهام واحد. 

قلنا: إنْما يشترطً الأربعة ف الرّنا بالنَصّ على خلاف القياس» وفيما سواه بفى 
على الأصل ؛ وهو أن المرءً مؤاخد”"' بإقراره. 

(أو شهد رجلان؛ وسالهما الأمامم كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ 
وكم هي ؟ وممن سرق؟ فإن7) بيناها قطع)”". 

سأل عمًا هي ؟ لأنّه ريما يتوّهم أنه لا يحتاج إلى الخفية» كما في السّرقة الكبرى : 


أي قطع الطريق. 
وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم أنه أخرج أو ناولَ من هو خارج. 
وعن متى كانت؟ ليعلم أنها متقادمة أم لا. 


وعن أين كانت؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب. 

وكم هي ترجع إلى السّرقة؟ والمرادٌ المسروقٌ قيسألَ عن الكميّة ؛ ليعلم أنْ 

ومن سرق؟ ليعلم أنه من ذي رحم محرم أم لا. 

(فإن شارك جمع فيهاء وأصاب كلا): أي كل واحدء (قدرٌ نصاب قطمواء 
وإن أخد بعفتهم)”": أي مع أن الأخذ”*' صدر”"' من بعضيهم فقط. 


)١(‏ في س: وأخد. وف م: مؤخذ. 
(؟)فيأو بوث وجرس وص وفوق:و. 
500 7 

(5) أي الشاهدان: أما المقر فيسأل عن الكل إلا الزمان ؛ لأن التقادم لا يمئع الإقرار.ينظر : «الدر الممنتقى:<1 : 
2 

(4) أي سواء خرجوا معه؛ أو بعده فى فورى, أى : ل ة ظر؛ ((ف لتويك 
1 جو و بعده في فوره, و خرج هو بعدهم ف فورهم. ينظر؛ «فتحم باب العناية»(7: 
,)»4١‏ 

(5) العبارة في ف ؛ أي وإن كان الأخذ. 

(7) في العبارة ف م: أنه صدر الاخذ. 


كتاب السرقة 
اقففا 


آياب ما يقطع به وما لا يقطع] 
وفطم بالساج. والقناء والآبنوس, والصتدل؛ والقُصُوص الخضر. واليافوت. 
والرّبَرْجَّدء واللؤلؤ. والإناء والباب متخذين من خشب. لا بتافِهِ يوجدُ مباحاً في 
دارنا: كخشب» وحشيش» وقصب. وسمكء. و 
بها بفسدٌ سريعأء كلبن؛ ولحمء وفاكهة رطبة 
اباب ما يقطع به وما لا يقطع] 

و بالك والقنا"". والآبنوس” 2 والصتدل”", وض 
الخضر”" .والسياقوت, والرْيرْبّدءواللؤلؤ'”"؛ والإناء والباب متخذين” من 
خشب""' )؛ إنما عدّت هذه الأشياء ؛ لأنّها من جنس الخشبء والحجر المباحين في 
الصحاري والجبال: فيتوّهم أنه" '' لا قطع فيها. 1 ش 

(لا بنافه يوجدٌ باحأ في دارنا: كخشبء وحشيش» وقصب. وسمك؛ وصيدء 
وزرنيخ”''2. ومَغْرَّة"''» وُورة » ولا بما يفسدٌ سريعاً كلين» ولحم؛ وفاكهة رطبة 


صيذل. وزرنيخ» و مغرف وئورة. ولا 


(١)قىم:‏ قطم. 

فضي قالوا ولا ينبت إلا ببلاد البند. ينظر: «المغرب))اص/579). 

(9) القناء : جمع قنأة: وهي خشية الرمح. ينظر: «البناية»( ص6 : 08814). 

(]) الآبنوس : شجر كقطعة حجر على رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جدا لا يقف على الماء بل يرسب 
وهو أشبه ختب بالحجر. ينظر: «عجائب المخلوقات)(؟ : 4). 

(6) الصندل: شجر طيب الرائحة معروف. ينظر: «المصباح)( ص7 517). 

(1) الفصّوص : جمع فص الخاتم ؛ والتقييد بالخضر اتفاقي, فإن الحكم متحدٌ في جميع الالوان. ينظر: 
(«المعمدة))(؟ : /511). 

(0) لأنها من أعرّ الأموال وأنفها ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فبها 
فصارت كالذهب والفضة. ينظر: «البداية)(؟ : 151), 

لكام التحدين 

(5) في س وم: الخشب. 

11 ارورمو تدان . 1 أصمر . نظر : دتاح المرو سي( : 

)1١(‏ الرْرنِيِخْ: حجر معروف. وله أنواع كثيرة» منه : أبيضء» وأحمر؛ وأصفر. بنظر: «تاج المروس 
تنلضة 0 

.)81/ مَفْرَة: طين أحمر. ينظر: «المصباح )ص5‎ )١1( 


وفاكهة رطبة وتمر على شجرء وبطبخ: وزرع لم يحصد. ولا في أشربة مطرية, 
وآلات لهو. وصليب من ذهب. أو فضةء أو شطرئجء ونرد 
وفاكهة رطبة قرأ على تددر وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمد #ك. 

وأمًا عند أبي يوسف # يُقَطّمُ ف كل شيء إلا في الطين؛ والعٌراب. والسرقين 

وعند الشافِعي”'' #ه لا يمنم القطم كون الشّيءٍ مباحّ الأصل كالحطب» ٠‏ ولا كول 
رطباء كالفواكه: ولا كوه متعرضا”” للفسادٍ كالمرقة. 

ولكذا : قول عائشة ف#ه: «كانت اليدٌ لا تقطعٌ في عهار رسول الله هلك في الشّيء 
الثّافهم”'' أي الحقير. 

وقولهُ : «لا قطم في الطير»". 

وقول : «لا قطمّ في مر ولا شجر»”"" 

(وزرع لم يحصد) ؛ لعدم الحرز. 

(ولا في أشربةٍ مطربة؛ وآلات لهوء وصليب من ذهبء أو فضة:؛ أو شطرنج؛ 
ونرد) ؛ لأنّه يقول أخذتّه للإراقة والكسر. 


(١)فيت‏ وجوق: ثر. 

(؟) ينظر: «الغرر البهية»)(5 : ,)1١‏ و«مغني المحتاج)(1 : 25), وغيرهما. 

(9) في م: معترضا. 

(4) في ((مسند أبي عوانة»(4 : 4١١)؛‏ و«سئن البيهقي الكبرى»(8: 509)؛ ورجّح البيهقي أنه من كلام 
عروة: و««مصئف ابن أبي شية)(2 : 139/5), و«مسلد أبن راهويه)(؟ : :)77١‏ ودرشعب الإعان»)(١:‏ 
201 وينظر: «تلخيص الحبير»(7: 41 و(انصب الراية»(7: :)57٠6‏ وغيرها. 

(6) في «مصصف ابن أبي شيبة)(0 : : 017): عن يزيد بن خصيفةء قال: أني عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ا 
فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وفٍ «سنن البيهقي الكبير»(4: 57): عن أبي الدرداء. قال: 
ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة فْ غير حرز. وينظر: «الدراية»( 
0 ), 

(1) عن راقع بن خديج في «موطأ مالك))(؟ : 45١‏ ) وزستن الترمذي)17 : 297, ودرسئن ابن ماجه» (8 : 
6)وو«صحيح أبن حبان»(1: /8119), و«النتقى»1: :)5١١‏ ودرسئن الدارمي»(؟: 528), 
وغبرها. وينظر: «الدراية:(؟ : 5): و««خلاصة البدر»(؟ : ,)71١‏ وغيرهما. 


تاب السرقة 
وباب مسجد ومصحف؛ روصي خرء ولو حليين: وعبدٌ ودفة” إلا الصفير. ودفتئ 
الحسابء ولا في كلب. وفهد. وخيانة. وخلس 


٠‏ ولهب. ولبْش. ومال عامة. ومال 
له فيه شركة؛ و , 


حقه حالاً أو مؤجلا. ولو يمزيد 


لق 5 1 
(وباب مسجد) لدم الإحراز خلاف للشافيي”'" يه , (ومصحف) ؛ لاله 


يقولُ أخنهُ للقراءة خلافاً لأبي يوسف والشّافِي””' #6 (وصي حر) ؛ لأنه ليس 
يال الولو لون جع إلى المصحف والصبي» ٠‏ فإن الخجلية تبع. 

وعند أبي يوسف طله إن بلع الحلية لناب يقطع. 

(وعبدٌ ودفتر”" إلا الصغير ودفترٌ الحساب)؛ لأنّ أخد العبد الكبير يكودُ 
أو" خداعا لااسرقة والمقصود من الدّفتر ما فيهء وهو ليس بمالء وأما دفترٌ 
الحساب فالمقصودٌ منه المال» وهولا يسرق لفائدةٍ غير ماليّة. 

(ولا في كلب» وفهد: وخيائة”", علدا" و0 ونبْشء ومال عامة) 
كمال بيس المال. 

(ومال له فيه شركة: ومثل حقّه حال أو مؤجلاً) : أي إن كان له على آخر 
تزلفنه مواء كانخا حال أو مؤجَّلة فسَرّقَ مثلهاء (ولو بمزيد) ؛ لأنّه بمقدار حقه يصيرٌ 
ريع يلك 


019 وكذا سارق باب كل دار ؛: وسارق نعال المصلين من المسجدء وأستار الكعية.ينظر: «البحر»(9:‎ )١( 
.)5185 )ء والعمدة)(7:‎ 

() ينظر: «المنهاج)»(1 : *107)؛ وشرحه (تحفة انمتاج»(؟ : : 17), وغيرهما. 

(7) في «حاشيتا قليوبي وعميرة»(4 : 181) يعتبر القطع في المصحف إذا بلغت قيمته ربع ديتار ذهب ٠‏ ولي 
«تحفة المحتاج)»(9 : 1177) ١‏ و«التجريد لنفع العبيد» 43 : )57٠‏ ء و«فتوحات الوهاب)(09: :)١1١‏ لا 
قطم بسرقة مصحف وقف للقراءة في المسجد. 

(1) أي سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة؛ لأن المقصود من دقاتر هذه الأئياء ما فبها. وهو 
ليس بمال. ينظر: «فتح ياب العتاية)(7: 51414). 

(0) لي مد و. 

(1) خيانة : : وهي أن يخون المودع فيما في بده من الشيء* » المأمون. ينظر: : «دعمدة الرعاية)»(؟ : 536). 

(0) خلس : وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهراً. بنظر: : «مجمع الأنهر)<! 14اك). 

(4) نَهْب : وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهرا من ظاهر بلدة أو قرية.ينظر : تسرر الجكاميز؟: 80). 

(1) زيادة من أ. 


وما ملح فيهء وهو يمال ون تير فسرقة ع ايأ كغزل شع فيه؛ فشيج فسرق. 

رونا قلع فتترعو عهاله)؟ أي الا بقع جر طلاخي واقسع مزل لخ مر 
إلى مالكه؛ تُمّ سرقة والحال أنه لم يتغيّر عن حالهء وهذا عندنا. 

وأمّا عند أبي يوسف والشَافِيِيٌ رحمه الله تقطم ؛ لقولِهِ : «فإِنُ عاد 
فال 

ولنا: إن عصمة المسروق قد سقطت على ما يأني في مسألة: القطع مع 
الضّمان””'؛ ثم إذا عاد المسروق إلى مالككه: فالعصمة وإن عادّت فشبهة سقوطها 
أسّقطت القطع 

وقولهُ فك : «فَإنْ عَادَه: أي إلى السّرقة لا إلى المسروق؛ لثلا يعارض دليلٌ سقوط 
العصمة علا أنّهِ مطعون, ظية الطكا وى '" طك. 

(وإن تغيّرٌ فسرق قُطِمَ ثانيء كغزل قُطِع فيه فلميج فسرق”'". 

ولا إن سرق من ذي رحم محرم منه)ء سواءٌ كان المالُ ماله » أو مال أجنبي 
للشبهة في الحرز؛ (ومخلاف ماله من بيت غيره) ؛ فإنه إذا سرق مال ذي رحم محرم 
من ببت أجنبي يقطع ؛ لوجود الحرز. 

ا(ومال مرضعته”" ): : سواءً سُرِقَ من بيتها؛ أو من بيته غيرهاء ؛ فإنه يقطع 
خلافاً لأبي يوسف ض ؛ لأن الرضاع قلُما يشتهر فلا انبساط ولا يكفي الإذنُ 
بالدجول شوعاة ٠‏ نه متحققٌ في الأخت رضاعاً مع أنّهِ يقطع. 


)١(‏ عن أبي هريرة عن النبي ف قال: (إذا سرق السارق قاقطعوا يده؛ فإن عاد فاقطعوا رجلّه . فإن عاد 
فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله) في «سئن الدارقطني7(0: ,)١8١‏ قال الزيلعي في «نصب 
الراية»(5 : 3: 1501/15 758) فيه سنده الواقدي: وفيه مقال. ١‏ 

(؟) (صه18). 

(7) بفوله: قد تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا. ينظر: «المبسوط»(5 : 1717), و«البناية»(8: 
084)). 

(4) لأنه صار بالتغيير كعين أخرى حتى تيدل اسمه وبملكه الغاصب به؛ وكذا في كل عين فرد على امالك 
فأحدث فيه صنعة لو أحدثه الغاصب في المفصوب انقطم حق المالك. ينظر : «جامع الرموز»(5: 9014 

(0) في ب واس وام: مرضعة. 


عتاب السرقة 
يففا 


حور 00-0 
ولامن زوج وعرس ولو من حرز خاص له. ولا من سيره أو عرميه؛ أو زوجر 
يديه ولا من مكائيه. ومضيفه؛ ومَغْنّم. وحمام» وبيت أذن في دخوله؛ او سرق 
شبئاً د يرجه من الدّارء أو دخخل بيت وناولَ من هو نخار 


(ولا من زوج وعرص ولو من حرز نخاص له) ؛ إِنّما قال هذا ؛ لأنَّ فيه 
خلاف الشافِعِي”' ' ظت. 1 ْ 

(ولا من سيّدِه أو عرميه؛ أو زوج سيّدتِه ولا من مكائبه؛ ومضيّفه'". 
ورك ”, وحمامء وبيت أذن في دخوله) ؛ فإن كان الإذنُ نهار فسرق لبلا يقطع. 

واعلم أن الحرز بالحافظ لا اعتبارَ له عند وجود الحرز بالمكان؛ فإذا سرق في 
الحمام شيءٌ؛ وله حافظ فلا قطع؛ لأنَّ الحمام حرز: وقداخمل الحرز”'' بالأذن 
التُخول: ولا اعتبار بالحافظ فيه؛ فلا قطمّ بخلافي الحافظ في المسجد فإِنّ امسجد 
ليس بحرزء فاعتبر الحافظ. 

(أو سرق شيئاً وم يخْرجْهُ من الدّار» أو دخلٌ بيتاً وناولَ مَن هو خارج)” ؛ 
هذا عندناء وأمًا عند أبي يوسف والشَافِعِي”'' ذه إن أخرج يدّهء وناولٌ غيره فعلبه 
القطع » وإن أدخل الآخرُ يدّه» وناول فأخذه فعليه القطع. وفي «الدّخيرة»”" :إن وضع 


)١(‏ ينظر : «تحفة المتاج)(4 : ضنة 0 و«مغني المتاج»(1 : وغيرهما. 

(1) يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه ؛ أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها وهو 
مقفل أو في صندوق مقفل ؛ لآن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد» فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون 
فعله خيانة لا سرقة. ينظر: «مجمع الأنهر»(! : 41ا). 

(*) للشبهة ؛ لأن له فيه نصيبا. 

(4) زيادة من ف. 

(5) إذ لا قطع عليهما ؛ لان الأول لم يخرج لاعتراض يد معتبرة على امال قبل خرو” ' والثاني لم يهتك 
الحرز فلم نئم السرقة من كل واحد. ينظر: رردرر الحكام»(؟ : 41). 

(1) ينظر: «التجريد نهم العبيد)( 8 : 4) وزامغني الحتاج))( : ؟١),‏ وررفتوحات الوهاب(0: 
4), والتفصيل المذكور في «الذخبرة» موجود في كتب الشافعية. 

(9) «الذخيرة البرهانية»(ق54١‏ /ب). 


يلف كناب السرقة 
خا بِدَهُ فيهء وأخل شيئاء أو طّْرَ صْرّة خارجة 
فيما بين الدّاخل والخارج : فأخذ الآخر؛ ففي رواية: : لا يقطع » وفي رواية : يقطع يدهما. 

(أو نقب بيتأ فادخل يده فيهء وأخحل شيئأ»: ا 
يقطمٌ كما في الصندوق. 

قلنا: : ليس بهتك حرز على الكمال بخلاف المندوق ؛ لأنَ الممكن ليس إلا 
هذا" . 

(او ط”" مه ”ًُرةٌ خارجة من كم غيره)؛ هذا يشمل ما إذا كانت الصرة غير 
الكم , ؛ أونفس الكم بأن جعل الدراهم في الكمّ وربطها من خارج ؛ فبقي موضع 
الدّراهم وهو شيء من الكم بارع فال العم ٠‏ فإذا طَرَّ لا يحب القطع. 

واعلم أنه إذا كانت الصرّة نفس الكم يأني بأربع صور ؛ لأنه إمّا أن جعل 
الدّراهم في داخل الكمّ والرّباط من خارج؛ أو جعلها على خارج الكم والرباط من 
داخل. 

وعلى التُقديرين إمَا أن طرّ أو حل الرباط : 

فإن طرَ اباط من خارج فلا قطع ء وهو ما مرّ قبل التّقسيم. 

وإن طر والرباط من داخل وذلك بأن بدخل يده في الكم, ؛ فيقطم موضع 
الذراهم: فيخرج الذّراهم مع الطرف؛ فأخدّ الدّراهم من الكمء فيقطع للأخدٍ من 
الحرز. 


وإن حل الرباط؛ وهو خارجٌ قطع ؛ لأنّه إذا حل الرّياط يبقي الدّراهم في الكم ؛ 
فلا بد أن يدخل يده في الكمء فيأخدّ الدراهم. 

وإن حل الرباط وهو داخلٌ لا يقطع ؛ ؛ لأنّه أدخل بذهُ في الكم فحل الرياط: 
فيبقى الدّراهم خارج م الكم ٠‏ فأخذها من خارج. 

وعند أبي يوسف #ه يقطمٌ في الوجوه كلها ؛ لأنّ الكم حرز. 


)١(‏ أي هتك الحرز على سبيل الكمال شرط ؛ لأن به تتكامل الجناية: ولا يتكامل الجتك فيما يتصور فيه 
الدخول إلا بالدخول ولم يوجد. ٠‏ بخلاف الأخذ من الصندوق ؛ لأنْ هتكها بالدخول متعذرء فكاد 
الأخذ بادخال اليد فيها هتكاً متكاملاً فيقطع. بإ بنظلر؟ «البداتم(: ا 


(1) الطر: : الشق والقطع من حد دخل: أي يشق أو يقطع ثوبا فيأخذ منه مالا . ينظر: «دطلبة الطلبة لاص 
4 ). 


كنات السرقة 


حل 0 30 اد ول إن ستطة رن نم عل ا شق الل 
وأخل منه شيتاء أو أدخل يذه في صندوق غيره. أو كمّه. أو جيبه, 0 
مَنَصُورةٍ دار فيها مقاصير إلى صحنهاء ٠‏ أد صرق رب مَفْصورةٍ من أخري فيها 

(أو سرق جملا من قِطار”» أو حِمْلةٌ ٠‏ وقْطِم إن حفظة ريّةُ) ؛ فإن القائد: 
والفائق: والرّاكب لا يققصدون إل قطع المسافةٍ دون الحفظ » حتّى لو كان هناك حافظ 
قَطِمْ سارق الجمل والميمئل ٠‏ (أو نام عليه) ؛ فإن النُومٌ على اليل أو يقرت ننه سيد 
له. 


شق الحجمل''" وأخد منه شيئاً”” ) ؛ فإن الجوالق”'' حرز. 
/ أدخل يذه ني صندوقٍ غيره. أو كمه أو جيب( 0 المراذ إدخال أليد في 
الكم ؛ للأخذ لا لحل الرباطء كما ى*. 


(أو أخرج من مَقْصُورة" دار فيها مقاصير إلى صحنها!0 أو سرق رب 
مَفْصّورَةٍ من أخرى فيها)» أرادَ موضعاً كمدرسة ؛ أو نحوها فيها حجرات يسك في 


)١(‏ قطار: وهو الإبل على نسق واحدء من قَطَرَّ الإبل تقطيراً: أي جعلها قطارا بعضها على أثر بعض. 
ينظر : «طلبة الطلية»2:ص198١).‏ 

(؟) لان صاحب امال اعتمد الجوالق فكان هائكاً للحرز خلاف ما إذا أخذ الجولق بما فيه ينظر : «البحر»(8 : 
03 

() قيد بالأخذ من الحمل ؛ لأنه إذا لم يأخذ منه بالذات بل أخذ من الأرض ما سقط منه بسب شقه لا 
يقطلع ؛ لأنه لم يأخذ من الحرز. ينظر: «رد المحتار»(7: .)5١6‏ 

(؛) الجوالق: وعاءً من صوف أو شعر أو غيرهما؛ وهو عند العامة: شُوال. ينظر: «العجم الوسيطالاص 
04). 

(5) الجيب في العرف يطلق على ما يشق من النوب بجانب لتحفظ فيه الدراهم ونحوها. ينظر: «العمدة(؟: 
ا 

(1) أي قبل أسطر. 

(1) مقصورة الدار: حجرة من حجرهاء ومقصورة المسجد: مقام الإمام. ينظر: «المقرب)( ص 2986. 

(8) أي حجر ومنازل وف كل مقصورة مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما بتتفعون به 
انتفاع السكة فيكون إخراجه إليه كإخراجه إلى السكة لأن كل مقصورة حرز على حدة إذ لكل متصورة 
باب وغلق على حدة؛ ومال كل واحد محرز بمقصورته؛ فكانت النازل بمْزلة دور في محلة . ٠‏ وإث كانت 
صغيرة بحبث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينضعون به انتفاع المنازل فهي يمتزلة 
مكان واحد فلا يقطع ل ل ل 


كيف كتاب السرقة 
أو ألقى شيئاً من حرز في الطريق» ثم أخده أو حمله على حمار فساقّه وأخرجه من 
الحرز 
كل منها إنسانٌ لا تعلق له بالحجرة””' التي يسكن”'' فيها غيره؛ لا كالدّار التي صاحبها 
واحدء وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه ؛ وبينهم انبساط. 

(أو الفى شيئاً من حرز في الطريق؛ ثم أخده؛ أو حلّه على حمار فسا 
وأخرجّه من الحرز)» هذا عندنا. 

وأمًا عند الشافِعِي””' هه يقطم”' سواءٌ أخذه أو تركه في الطريق. 

وعند رُفر 2ه لا قطم في الإلقاء'* ولا في الحمل» إن الإلقاء ليس يإخراج 
مودس عات وكما إذا ألقي ولم يأخذ. 

قلنا: إذا لم يَطْرَا””' عليه يذ حقيقة حنة" كال ينوم نتم بالاحد بيد 

الخروجء بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ”. 

وفي مسألة الحمل”"' سير””" الذّابة يضاف إليه”", 


. 


)١(‏ قي م: بالحجر. 

(0)ف ف: سكن. 

(5) ينظر: «النحلي))(؟ : و(اتحفة المحتاج»(9 : وزانهاية الحتاج»(9 : 109).: وغيرها. 

(5) في م: لا يقطع. 

(0) العبارة في ف : لا في الإلقاء. 

)١(‏ في ف: يطر. 

(/) العبارة في م: يد غيره حقيقة. وفي س : للحقيقة. 

(8) حاصله أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المناولة: أن طروء اليد الأخرى هنا أبطل نسبة الأخذ إليه. 
فأسقط القطع بخلاف ما نحن فيه فإنه وإن ألقاه في الطريق لكنّه لم تطرأ يدّ أخرى عليه؛ فإذا أخذء نَم منه 
فعل السرقة مخلاف ما إذا تركه ولم يأخذه فإنه تضبيع. ينظر: «عمدة الرعاية»(؟: 11”). 

(1) في ب: الجمل. 

(١٠)فيأرص:‏ وسير. 


)١1(‏ لسوقه إياه ؛ لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع السارق ؛ لآن للبهيمة اختياراً. ينظر : «#فتح باب 
العناية»)(*: 8٠١‏ ؟). 


كتاب السرقة 
ل لع ال ل لح تت عي ا بر ااا د 
فصل كيفة القطع؛ وإثباته 1 
بقطعٌ يمن السارق من زنده ونحسمء ثم رجله اليسرى إن عاد. فإن عاد ثالث ل 
ويسجن حتئى يتوب؛ فإن كان يذه اليسرىء أو إبهامهاء أو إصبعاهاء أو رجله 
البمنى مقطوعة, أو شلاء. أو رده إلى مالكه قبل الخصومة, اد مله بهية أربيع؛ 
أو نقصت قيمنّهُ من النُصاب قبل القطع. الاي ملكه؛ أو أحد السارقين 
وإن لم يُبَرْهِنء أو لم يطالب مالكها وإن أقر هو بهاء فلا 
فصل أكيفة القطع؛ وإثباته)!'' 
(يقطع يمن السّارق من زندده 5 وتحسوا” ثم رجلُه البسرى إن عاد. فإن 
عاد ثالث لا وبسجن حتى يتوب». إِمّا السسّجن فقط؛ وإما مع النّعزِير عند بعض 
مشايخناء وعند الشَافِعِيَ # يقطع بِدَهُ اليسرى؛ ثم رجِلَهُ اليمنى ؛ لقوله #: «مّن 
سرق فاقطعوه؛ فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه»!"'. 
ومذهبّنا مأثور عن علي”* #ه: ولو كان الحديث صحيحاً لما خالقّه ولا أخذ 
المحابة قولف والطّحَاوي قد طعن في الحديث: أو هو حمول على السياسة. 
(فإن كان يذه اليسرى أو إبهامهاء أو إصبعاهاء أو رجلّه اليمنى مقطوعة؛ أو 
شلاء. أو رده إلى مالكه قبل الخصومة. أو ملكه بهبة» أو بيع» أو نقصّت فيمئّهُ من 
النُصاب قبل القطع: أو سرق فادُعى ملكه؛ أو أحد السّارقين وإن ل يُبَرْهنء أو لم 
يطالب مالكها وإن أقر هو بها 5 فلا فطع ) ؛ لأنّه فلتت التملى ١‏ وقوة الطش 


)١(‏ زيادة من ق. 

()الزئد: عظمات الساعد. ينظر: «المغرب)( ص١١5),‏ 

0 أي كواء لكي لا يسيل دمه . ينظر: «القاموس)(4 :4 ). 

(؟) سبق تخريجه (ص5؟7١).‏ 

)2 قال الشعبي وغيره: كان علي ض#ه يقول: : إذا سرق السارق مرارا قطعت بده ورحله. ثم أب عاد 
استودعته السجن. وقال الزهري: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد و والرجل. وقال متتحون: إن 
عمر د قال : إذا سرق فاقطعوا بده؛ ثم إن عاد فاقطعوا رجله؛ , ولا تقطعوا بده الأخرى ودروه بأكل 
بها الطعام ويستنجي بها من الفائط » ٠‏ ولكن احبسوه عن المسلمين. في «مصنف امن أبي شية:30 45 


5 ؟١ا١ذا)‏ 
٠)‏ و«مصنف عبد الرزاق:0١1:‏ 187). وينظر: «انصب الراية»(؟: 2017/4 , وء«الدراية*! 


زفف مكتاب السرقج 
0 


فائتة في البُسرى » راو سين الحعفرضو فى افك اعلا 

وكذا إن كانت الرّجل الى مقطوعة؛ أو شلاء ؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان يد 
ورجلٌ في طرفي واحلد» فهو لا يقدرٌ على المشي أصلا وأمًا من الطرفين فيضم العما 
نحت إبطه ؛ فيكونٌُ قائما مام الرّجل» الفائتة 

وإذا رد “المسروق إلى مالكيه قبل الخصومة لا مك الُعوى » فلا يظهرُ الكرقة 

وعند أبي يوسف ذه يقطم. 

وإِنّما قال: ملكه بهبة ؛ ليُعْلِمَ أن المراد الببة مع القبض. 

وعند رُفر والشافِيي 7 د يقطع. 

وكذا في نقصان القيمةٍ يقطع عندهما'.. 

وإنّما لا يقطمٌ عندنا؛ لأنّ النُصاب لا كان شرطاً عند ظهورٍ السّرقةء وهو حال 
القضاء: 

وقد ذُكرَ في كتبنا أنه لا يندفع القطع عدد الشافيي ضيه بمجرد دعوى السارق أن 
المسروق ملكةه ؛ لأنه لا يعجزٌ سارق عن ذلك؛ فيؤذي إلى سد باب الحذ ٠‏ لكن في 
«الوجيز'" ذكرّ خلاف هذا" وغلل بأنّه صارَ خصما ف المال+ فكيف يقطم بحلف 

وقوله : أو لم يطالب مالكها وإن أقرٌ هوبها فلا قطع ؛ أي إن لم يطالبْ مالك 


)١(‏ ينظر: ««تحفة المحتاج)(4 : 6) وزامواهب الصمد ا ض :)١1١‏ وغيرهما. 

(0) ينظر؛ والح يلاس 1185 وربحائية علي غنة الفتاع )41 6) وغيرهما. 

(5) لمحمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» أبو حامد؛ زين الدين؛ قال الأسنوي: إمام باسمه تتشرح 
الصدور؛ وتحبى النفوس؛ ويرسمه تفتخر المحابر وتهتز الطروس» ولسماعه تخشع الأصوات وتخضع 
الرؤوس. من مؤلغاته : «الإحياء»؛ و<اكيمياء السعادة»» و(ابداية البداية», (-هخ -مءوم). ينظر: 
«طبقات الأسنوي»(؟؛ 1١1١‏ -117). «طبقات ابن هداية الله»اص؟9١ ,/)١48-‏ «التمليقات 
الستية))(اص .)2١17*‏ 

(4) ومنتصوص على ذلك أيضا في «المنهاج»(4 : 0) وشرحه «مغني المحتاج400 : 61 وورحائيث 
قليوبي وعميرة40 : 8 وغيرها. ولكن ف «مفني الحتاج»(1 : 05١‏ وف وجه أو قول مخرج 
يقطع ؛ لئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة ؛ لدفم الحد. أه. فمنه يعلم أن ما في كتب الأحناف قول أو وجه 
مذكور في كتب الشافعية وإن كان المعتمد غيره. 


كتاب السرقة 
ا و يي 0 
إن سرقا وغاب أحدذهماء فشهدا على سرفتهما قطع الآخر. وقطع ممصومة ذي 
با حافظةٍ كمودوع» وغاصب؛ وصاحب رياء ومستعير. ومستاجر, ومضارية 
وقابض على سوم الشراءٍ ومرئهن. و وخصومة المالك مّن سرف منهم؛ لا من صرق 
عبد أقرٍ بسرفة ورُدْت إلى مالكها 
السرقة: أي المسروق؛ فلا قطع؛ وإن أقر السّارق بالسُرقة ؛ لاه لا كان الدّعوى شرطاً 
لا بد من مطالبةٍ المدعي. 

(فإن سرقا وغاب أحذهماء فشهدا على سرقتهما قطم الآخر. 

وقطع بخصومة ذي يل حافظة كمودوع, وغاصب». وصاحب ريا): أي باع 
بنارأ بدينارين وقبضهما فسرقا من يده؛ (ومستعيره ومستأجر» ومضارب؛ وقابض 
على سوم الشراء”' ورين وبخصومة المالك من صرق منهم). 

اعلم أن الدّعوى شرط لظهور السترقة» وقطع اليدء وإن كان من حقوق اله 
تعالى ؛ لأنّه لا شك أن المسروق منه أعرف بحقيقةٍ الحال من الشهودء وكذا من السّارق 
امقر به» إذ يمكنْ أن يكون ملكا للسارق بطريق الإرث؛ أو ملكا لذي رحم عرّم؛ وهو 
بر غالم ب فشي ترك الميروق نين لعي ركذا و لخبي فاه عدم رجرب لالع 

أمّا يبه المزنيّة » وإن كان فيها توّهمْ أنه لو كانت حاضرة اذّعت أمرأ يسقط 
الحذ و ٠‏ فتكون منّهمة في دعوى ما يسقط الحد. 

هو الفرق الذي وعدبّهُ في «باب شهادة الزناه'". 

نُمّ عطفف على الضّمير المستكن”" في قوله: وقطع ؛ قولهُ: (لا مَن سرق من 

سارق قطِع): أي لا يقطمٌ بطل الماك والسسّارق لو سرق من سارق بعد القطع لا 


زفق 


سباني من سقوط عصعتة. 


)١(‏ أي من قبض المال على إرادة الشراء ولم يشتره » أو بعقد فاسد. ينظر: بوالعمدة)(7: 2570. و(اتجمع 
الأنتهر)(١‏ : 155). 
()(ص" .)5١‏ 


(4)(صغ584). 


لليف كتاب السرقة 


ل ا الأ إقراز ل 
والقصاص لا يصمٌ عنده وإن كان مأذوناً؛ ٠‏ فإن الإذن لم تتناولهما ٠‏ أمَا في ردٌ المال, 
فإن كان مأذونا يصحٌء ؛ فيردُ الملل؛ وإن كان محجورا لا. 

وأمّا عندهما فإن كان مأذوناً يقطع ويرد المال. 

وإن كان محجورا؛ فالمسروقٌ إن كان هالكا يصح إقراره ؛ لأنّ الواجب لبس إل 
القطع ؛ وإقراره به صحيح. 

وإن كان قائماء فعند أبي حنيفة ه يقطع وير اللسروق. 

وعند أبي يوسف يه يقطع ولا يرد المسروق. 

وعند محمد #ه لا يقطع ولا يرد. 

فنقول لزفر نه إن إقرارهُ بما يوجب تلف نفسيه أو أعضائه وإن كان يتضرر به 
المولى: فهو غير منّهم فيه ؛ لأنَّ ضْرَرَهُ فوقّ ضرر المولى» وإن تخالم في صدرلءٍ أن خبث 
نفوس بعض المماليك يصل إلى غاية يؤثرونٌ إهلاك نفوميهم ليتضرّر به مواليهم فذلك 
شيء نادرٌ لا يصلح لأن يبنى عليه الأحكام. 

م ام ل 
نوع الع 

قلنا: القطم ليس تبعا لردٌ العين ؛ لأنّ رد المال ضمانٌ امحل ؛ والقطعٌ جزاء الفعل. 
فأبو يوسف ه لم يجمل أحدهما تبعا للآخرء فيعتبرٌ إقراره في حقّ نفسيه؛ وهو 
الع" فرص اران وهورد المال: 
وأبو حنيفة ضيه جعل الفعلَّ أصلا”' ؛ لأنّ الحا كالشروط. 


)١(‏ عطف على شرطية يعني قد يثبت المال بدون القطع كما اذا شهد رجل وامرأتان بالسرفة أو أقر بهاء ثم 
رجع فإنه يضمن المال ولا يقطع كذا في «العناية»(0: .)41١‏ 

(؟) بدليل أنه تسقط عصمة المال باعتبار القطع لا أن الضمان والقطع لا يجتمعان عندناء فقوط العصمة 
والتقوم في حق السارق يدل على أن المال تبع ٠‏ فإنه لو كان أصلا لما تغيرَ حاله من حال الابتداء الذي هر 


التقوم على غير التقوم , وبدليل أنه يستوفى بالقطم بعد استهلاك المآل. بنظر: «عمدة الرعاية)2؟ : 
لضضرة ؟ 


حكتاب السرقة 


باينا 
وما فطع به إن بقي رد» وال لا يضمن وإن أتلف. ليه 2 0-١‏ م 
و يضمن من سرق مرات» 
تطح بكلهاء أو بعغيها شيئا منهاء ولا قاطع يسار من أبر بقطع مينه بسرقة ولو 
عمداءرة 


أخر خرجهءلا من سرق شاة.فطبّحهاءفاخر 
الوما قطع به إن بقي ردّء وال لا يضمن وإن أتلف)؛ نما قال: وزذ ابلق 
احتراز | عن رواية الحسّن عن أبي حنيفة و أن يب الضّمان في الاستهلاك. 

وعند الشافيي'" ضه يضمن في البلاك والاستهلاك؛ فعنده القطمْ والصتّمان 
يجتمعان ؛ لأنّ الضّمان بناء على عصمة المال. 

ونحن نقول: بانتقال العصمة إلى الله تعالى؛ معناه: : إن الما كان معصوما حقا 
للعيد: «فإذااورة غليه السرقة» أوجتب الشارع انفد” وهو حق الشّرع ؛ ٠‏ فالجناية وردت 
على حق الشّرع ٠‏ ففي حالة الستّرقةٍ صار الملل معصوما حقا شرع , لون عصرم 
لق العبدء فلا يحب الضّمان. 

(ولا يضمن مَن سرق مرات. فقطم بكلّهاء أو بعضيها شيئاً منها)؛ المسروق 
منهم إن حضروا حتى كان القطمٌ لكل لا يضمن لأحد أصلاء وإن حضرٌ البعض حتى 
قطع لأجلهم ٠‏ فكذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما يسقط صُمانٌ من قُطِم لأجله. 

(ولا قاطع يسار من أُمِرَ بفطع هينه بسرقة ولو عمدا”". 

وقطم من 5 شق ما سرق في الدارء ؛ ثم أخرجّه) ؛ وإنّما يقطع إذا بلغ المشقوق 
نصاب السرقة. 

وعند أبي يوسف #ه لا يقطع ؛ لأنّ التّوبُ صارَ ملكا للسّارق بسبب الخرق 
الفاحش. 1 َ 

لبما: إن الأخدّ ليس سببا للملك» إلما تقول بالمللئاصرورة أداء الضمات 21701 
يجتمع البدلان في ملك شخصي واحدء وسكلة يورك الشبهة: 

(لا من سرق شاة ياي فأخرج) ؛ لأنّ السرقة تت على اللّحم ولا قطم 


00 : ورداتحفة الحبيب)(10‎ )١8 : ينظر: «المنهاج)0 4 : 7 ). و«النحلي)20‎ )١( 

ْ : قة : عمداً أو خطأ ؛ لان يمين السارق 

(؟) أي لا يضمن قاطع يسار من أمر القاضي بقطع يميته بسرقة سواء كان عمدا أو لإن يم ر 

كانت مستحقة للإتلاف فقطع اليسرى فسلمت به اليمينء وتمامه في "شرح 
(1) في ج وص وف: فذيحه, وفي ق: فذبح. 


ابن ملك»(ف15١/ب).‏ 


لعف كتاب السرقة 


ضمان. وإن سوده رد. 


(ومّن جعل ما سرق دراهمءأو دنانير فطع ورذت) : اذا عدالي عد 2 
وأمّا عندهما لا يجب ردهما 107 لكي مكدب زع نضا إن ار 


(فإن حرء'"' فقطع فلا رد ولا ضمان؛ وإن سودٌء! م < أي إن سرق نويا 


5# 


وصبفَهُ أحمر فقطِمٌ لا يحب رد النُوب وإن هلك فلا ضمان. 
وعند محمّد #ه يؤخدٌ النُوب ء ويعطى ما زاد الصبغ". 
وإن سوده رد عند أبي حنيفة ذه ؛ لكون السّوادٍ نقصاناً فلا ينقطع حقٌالمالك؛ 
وكذا محمد يه كما في الحمرة , فإن اصع لا يقطعٌ حق المالك. 
وعند أبي يوسف #6 لا يرد فإن السّواد زيادة كالحمرة: '“فيقطع حق المالك”. 
باب قطع" الطريق 
(مَن قصدا” معصوماً على معصوم): : أي حال كون القاصدٍ معصوما: أي 


سلما أو دما ؛ (فأخيد قبل أخل شيء وقتل حيس حتّى يتوب) : : أي يظهرٌ فيه سيماء 
الصّالحين. 


)١(‏ أي لو سرق ذهبا أو فضة قدر ما يحب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنائير قطع ورد الدراهم والدنائير إلى 
المسروق منه. ينظر: «التبيين))70: 7714). 

(9) يت وج وق: سود. وفي ف: أسود. 

(4) لآن عين ماله قانم من كل وجه وهو أصل والصبغ تبع فكان اعتبار الاصل أولى؛ ولمما أن الصبغ فالم 


صورة ومعنى وحق صاحب الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالفطع. ينظر: دبدرر الحكام يط ؟ : 
44 ). 


0 زيادة من ف. 
(١)فيم:‏ قطاع. 
(0) في أو ب وج وص وس : قصده. 


كتاب السرقة 


نهنا 

وإن أخسة مالا نصيب لكل واحد منه نصاب السنرقة ع يد ورجله من خلاف. 
وإن فل بلا أخلر قُتِلَ حداً لا قصاصاً فلا يعفوه ولي. وإن قعل وأخد مالا مطِع كُمْ 
0 أو تقل أو صلب عيا» ريمع برمع ختى هته تويزظ زلا ام 
أحدهم حدوا 

(وإن أخ3 مالا نصيب” لكل "واحد"' منه نصاب السُرقة ملع يذه ورجله 
من خلاف. 

وإن قعل بلا أخحار قُمِلَ حدأ ''لا قصاصاً” ): أي هذا القت بطريقب الحذ لا 
بطريق القصاص» فذكرٌ ثمرة هذا بقوله : : ( فلا يعفوه ولي. 

وإن قل وأخد مالا لع ثم فتل أو صلبب» ؛ أو قثل» أو صلب حي)؛ فقولة: 
أو قتل ؛ ٠‏ عطف على قطِع : : أي إن شاءً قطِع كم قتل أو صبء :وإنغاء َيِل او صلب 
عام غير قطه!"". 

(ويبعجٌ برمح حتى يموت) : : البعجج شق البطن , (ويترك ثلاثة آثياء'”) 

د ع : أي إذا قتلّ قاطمٌ الطريق فلا يجب ضمانُ ما تلف 
كما في السسّرقةٍ الصغرى. 

(ويقتل أحدهم حدوا): أ أي إن باشرٌ القت أحدّهم يحب الحد على الجميع. 


(١)فيأوبٍ‏ وس وم: يصيب. 
(1) زيادة من أو ب و س. 
() زيادة من ب وج واس وم. 
(4) أي خير الإمام بين ست أحوال إن شاء: 
الأولى: القطع من خلاف ثم القتل. 
الثانية : القطع ثم الصلب حيا. 
الثالثة : القطع ثم القتل ثم الصلب. 
الرابع : القتل ثم الصلب. 
5 2 نظ : «الدر المختار»»ا7 : 917). 
1 90 ا وعن أبي يوسف هه يتك حتى يسفعا عبر 5-5 
(4) أي من وقت موته يخلى بينه وبع : 


(لجصم الانهر))(١‏ ب 


اليف د 
صا ابه اركلامم رتلف ل 

بعض المارة على البعض. أو قم الطّرِيقَ ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين مصرين. فلا 
حد؛ وللولي فود أو أرشه. أو عفوه 

(وحجرٌ وعصا لهم كسيف”". 

فإن جرح وأخد قُطِع وهَلِرَ جر 

إن جرح نقظء أو قل عمد كاب»: : أي تاب قبل أن يؤخذ؛ (أو كان منهم 
غير مكلف أو فو رحم مَطْرَم من امارة أو قطم بعض المارةٍ على البعض”*, 

أو فطع الطريق ليلاً أو نهاراً في مصر” ' أو بين مصرين؛ فلا حد؛ وللولي قودهء أو 

أرثشه؛ أو عفوه” ": أي في الصّور المذكورة لا يحب الحدّء بل إن كان المَتلٌّ عمداً. 
فللولي القوده وإن كان غيرٌ عمد فالدية» ويكون للول العفو. 

وعند أبي يوسف #ه إذا كان بعضهم غيرٌ مكلف: أي صبّاء أو مجنونا: فباشرٌ 
العقلاء يحدٌ الباقون. 
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)١(‏ لآن قطع الطريق يحصل بالقتل بأي آلة كانت بل بمجرد أخذ المال أو الإخافة. ينظر: «درر الحكام»(؟: 
8 ), 

(؟) لأنه ما وجب الحدٌ حقا لله تعالى واستوفي بقطع اليد والرجل سقطت عصمة النفس حقاً للعبد كما 
تسقط عصمة المال. ينظر: «رمز الحغائق)(١‏ : 14:"). 

(؟) لا يحدون؛ لأنها جناية واحدة قامت بالكل ؛ فإذا لم يقع فعل بعضهم كان فعل الباقين بعض العلة. 
وبه لا يثبت الحكم. ينظر : «البداية»(؟: 1714). 

(4) فلا يحدون ؛ لأن القافلة كالحرز فقد حصل الخثل في الحرز في حقهم فسقط الحد. وسواء كان المال 
الملأخوذ مشتركا بين من قطع عليهم الطريق أو غير مشترك» وهو الصحبح. ينظر: «رمز الحقائق(1: 
)2 

(5) لأن الحرز واحد فصارة القافلة كدار واحدة. ينظر: «المداية»(؟ : 4 .)١8‏ 

(1) في بوتاو جوسوم: بمصر. 

(0) أي إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعاً فيضمئون ما فعلوا من قتل عمد أو شبه عمد أو خطا أو جراحة 
ورد المال لو قائما وقيمته لو هالكا أو مستهلكاء فتقيبده بالقود يعلم منه حكم المال بالأولى. أو يراد 
بالآرش ما يشمل ضمان المال» والمراد بالولي من له ولابة المطالبة فيشمل صاحب المالء ويشمل 
اجرح أيضا في أولى المسائل المذكورة. ينظر : : د«رد انغثار»(*: 514), 


كتاب السرقة 
فى الخنق دية» ومن اعتادّءُ قتا" 
أما في المصرٍ أو بين اممصرين إذا كان قربتين كالكوفة ولحي ب" 1 
النوث غالباء ففيه خلاف الشَافِيِى”" ذك. 1 الا تا 
| وعند أبي يوسف #: إذا قاتلوا نهاراً بالسسّلاح حدُوا, وكذا في الليل سواءً كان 
بالسلاح أو غيره. ِ 
. 4 اك 95 0 
(وي الخنق دية, ومن اعتاذه قتل به سياسة ): الخنق من صور القتل بالمنقل, 
و القصاص عند غير أبي حنيفة د ””والله أعلم". 000 


١_١ 


)١(‏ البيرة: وهي التي كان يسكنها النعمان بن المنذرء وهي أول منازل الكوقة؛ وقال تاج الشريعة : الجيرة 
بكسر الخاء مدينة على رأس ميل من الكوقة. ينظر: «البناية»(2 : .)11٠‏ 

(1) أي حيث يلحق غوث يمنع شوكتهم لو استغاثوا ليسوا بقطاع؛ بل منتهبون؛ وفقد الغوث يكون للبعد 
عن العمران أو اللطان أو لضعف بأهل العمران أو بالسلطان أو بغيرهما كآن دخل جمع دارا وشهروا 
السلاح ومتعوا أهلها من الاستغائثة فهم قطاع في حقهم وإن كانوا يحضرة السلطان وقوته. ينطر: «تحفة 
امحتاج»لا؟ : ,)١68‏ و«التبيه)عاص ١‏ 2)16 و(اعفئي الحتاج4 : 181)؛ وغيرها. 

(؟) زيادة من ص. 


لذ كتاب الجهار 

لج تت تا ل ا ار 
كتاب الجهاد 

هو فرض كفايةٍ يلاءأء إن قامْ به البعض سقط عن الباقين» فإن تركوا أثموا إلا على 

صىي.» وصبك. وامرأة. وأعمى. ومقعد؛ وأقطم. وفرض عين إن هجمواء فتخرج 

المرأة» والعبدٌ بلا إذن؛ وكرة الْجَعْل مع ة 
كتاب الجهاد 


ء وبدونه لا 


(هو فرضرٌ كفاية يلام])!"": أي ابتداءً» وهو أن يبتدأ المسلمون بمحارية الكفار. 
(إن قامْ به البعض سقط عن الباقين» فإن تركوا أثموا إلا على صي» وعبدء وامرأة, 
وأعمى» ومقعد. وأقطع. 

وفرض عين إن هجمواء فتخرج المرأة» والعبدٌ بلا إذن) ؛ فإنّه إذا هجم الكمار 
على ثغرٍ من التُغورٍ يصير فرض عين على مّن كان يقرب منه, وهم يقدرون على 
الجهاد. 

وأمّا على من ورائهم, فإذا بلغ الخبر إليهم يصيرٌ فرض عين عليهم إذا احنيج 
إليهم» بأن خيف على من كان يقرب منهم : بأنّهم عاجزون عن المقاومة» أو بأن لم 
يعجزوا؛ ولكن تكاسلواء ثم ونم إلى أن يصيرٌ فرض عين على جميع أهل الإسلام 
شرقا وغربا. 

وهذا نظيرٌ صلاة الجنازة تصيرٌ فرضاً على جيرانه دون من هو بعيدٌ عن الت 
فإن قام بها الأقربون؛ أو بعضّهم سقط عن الكل وإن بلع إلى الأبعدٍ أن الأقربين 
ضيعوا حقه؛ فعلى الأبعد أن يقومٌ بهاء فإن ترلك الكل؛ فكل مَن بلع إليه خب موته 
يف 

(وكرة لجل مع فَيءِ وبدونه لا: الجعل ما يجعلُ للعامل على عمله : وامراذ 
نّه إذا كان في بيو المال شي لا يجعل الإمامٌ على أربابٍ الأموال شيئاً من غير طبب 
أنفسيهم ؛ ليتقؤى به الغزاة» أمًا إذا لم يكن فيه شيء, فيفعل ذلك. ش 


)١(‏ وليس بتطوع أصلا هو الصحيح, فيجب على الإمام أن يبعث مرية إلى دار الخرب كل سنة مرّة أو 
ترايناء وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج قإن لم يبعث كان كل الإثم عليهء وهذا إدا غلب على 
ظنه أنه يكافئهم , وإلا فلا بباح قتالهم يمخلاف الأمر بالمعروف . ينظر: «الدر المنتقفى»)<(١‏ : ؟35). 


كناب الجهاد 


4 
اباب 4 كيفية القتال] 
001 || ذلء. 4 #اله 
فإن حوصيروا دعوا إلى الإسلام؛ فإن أبوء فإلى الجزية. فإن قبلواء فلهم ما لناء 
ل قبلواء فلهم 
اباب 4 كيفية القتال] 


(فإن حوصيروا): أي الكفار بأن حاصرّهم المسلمون؛ (دعوا إلى الإسلام؛ فإن 
أبوء فإلى الجزية» فإن قبلواء فلهم ما لناء وعليهم ما علينا)؛ اعلم أنه لا يراد هذا 
الحكمٌ على العموم؛ حتى يدل على أنه يحب عليهم من العبادات أو غيرها ما يحب 
علينا ؛ لأنّ الكفاز لا يخاطبون بالعسبادات”' عندنا”'؛ وأمًا عند من يقول بأنّهم 
مخاطبون””'» فالذّميّ وغيرٌه في ذلك سواء. 

وعند قبول الجزية لا نأمرهم بالعبادات: كما نأمر المسلمين» بل يرادٌ أنه يحب لهم 
علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرّضنا لدمائهم وأموالهم» أو تعرّضوا لدمائنا وأموالنا ما 
يب لبعضنا على بعض عند النّعرض ؛ وذلك لأنّ قبل قبول الجزية كنا تعرض لدمائهم 
وأموالهم؛ وكانوا يتعرّضون لدماثنا وأموالناء فقَبُول الجزية ليس إلا لزوال هذا 
التُعرضء يؤيّدُ ذلك أَنْهم جعلوا الدَلِيلَ على هذا الحكم قول علي”'' ه إِنْما بذلوا 


)١(‏ معنى أن الكفار مخاطيون بالعبادات أنه يضاعف لبم العذاب بها يوم القيامة؛ وهذا معنى: أنهم 
مأمورون بهاء وليس أنهم مأمورون بأدائها في الدنيا. ينظر؛: «فوائح الرحموت»(١‏ ل شضفية 
و«المعتمد»(١‏ : 17915 »)30١0-‏ و(انهاية السول مع حاشيته»(١‏ : م -88)؛ و«الوجيز»اص١1).‏ 

(1) أي عند البخاريين وبعض مشايخ سمرقند من الحنفية» فهو مذهب جمهور الحنفية. والاسفراييني وعبد 
الجبار وقال ابن كج : إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقال الابياري: إنه ظاهر مذهب مالك واختاره ابن 
خويز من المالكية. ينظر: «الميزان)(1: 4)208: و(رحاشية نهاية السول»(1: 22507١‏ و«فوائح 
الرحموت)(1 :)١154- 1١178‏ وغيرهم. 

(؟) وهو قول عامة أهل الحديث والمعتزلة وقول مشايخ العراق من الحنفية والغزالي» وقال في «البرهان»: 
إنه ظاهر مذهب الشافعي. ينظر: «الميزان))10 ب لوا وال 1 خلا و ل 

(4) قال صاحب «نصب الراية»(7: 881): غريب: ولكنه أخرج عن علي 0 00 
قدمُهٌُ كدمنا وديته كديتناءفي «سئن الدارقطني»70: 417 ,)١‏ ورزدسلن البيهقي الحب 


و«مسند الشافعي)(1 ص 45 


ا ا ك1 ا 0111 11 سك ا 
ولا يقائلٌ مَن لم تبلطه الدّعوة وثُدِيّت لمن بلغثة فإن أبواء حوريوا بمنجنيق» وتحريق, 
وتغريق؛ ورميء. ولو معهم مسلم و نتسوا به بنينهم لا بنينه؛ وقطع شجرء وإفساد 
ززع بلا عن وغلول: ومكلة 5 .ل لاا ا سس 
الجزية ؛ ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. 

(ولا يقائلُ من ل تبلطه الدُعوة ونُدِبَت): أي الدّعوة: أي ِب تجديدٌ الدّعوة 
(لن بِلعْتْهُ فإن أبوا): أي عن الجزيةء (حوربوا بمنجنيق» وتحريق» وتغريق» ورمي, 
ولو معهم مسلم وتترسوا به بنيّنهم لا بنيّتهء وقطع شجرء وإفسادٍ زرع يلا علير, 
وغلولء ومئلة). 

قال في ”البداية": الغدر: الخيانة ونقض العهد 

وقد قال فِبْكِ: "الحرب خدعة" ٠‏ فيشتبه على النّاس التُرقة بين الغدر وبين 
خدعة الحخرب. 

فأقول : مادام الحرب قائمة لا يحرمٌ الخنداع: ٠»‏ بأن نريهم أنّا لا نحاربهم في هذا 
اليوم حتّى أمنوا فنحاريُهم فيه؛ أو نذهب إلى صوب آخر حتَّى غفلوا فنأتيهم بيانا ونحو 
ذلك ؛ بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرارٌ على أن لا نتحارب في هذا اليوم حتّى أمنوا. 
فإنّه لا تحورٌ المحارية ؛ لأنَّ هذا استئمان وعهد. فالحارية نقضُ العهد؛ وهذا ليس من 
خداع الحرب؛ بل خداعٌ في حال السّلم » ايكون غدرا. 

والغلول : السرقة من المغنم. 

. وَالْثْلَةَ اسم من مَكَلَ, به يُمْكَلُ مَثْلا ٠‏ كمَثَل يُقَحُلُ فتلا : أي َكل به : معناه جعلة 
نكالا وعبرة لغيره؛ مثل : : قطع الأعضاء»:وتسوية الوجهء بقال : مَل بالقتيل : أي قطع 
أنفه» ومثلّة العُرْييّينا” نسحت بقوله 8: "لا تَْلُوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَتلُوا!". 


0 


(١)انتهى‏ من «الجداية»(؟ : /17019 ). 

(؟) في «صحيم البخاري))(7: رضت 7 و«صحيح مسلم»)(؟ : 7) وغيرهما. 

(؟) حديث العرنيين هو: عن أنس #ه: (إن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله 8 المدينة فاحتووه . 
فقال لهم رسول الله #: إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألياتها وأبوالها ففعلوا 
فصحواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله © فلغ ذلك 
النبي ل فبعث في إثرهم فأتي بهم ققطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيتهم وتركهم في الحرّة حنى مانوا) 
في «صحيح البخاري))(7 : 118؟), وا(صحيح مسلمنلا7؟: .)١547‏ واللفظه له. وغيرهما 

(1) ف (اصحبح مسلم))(7: /1581): و«رجامع الترمذي»!4 : ١255‏ و«صصيح ابن حبان»170: 47). 


كناب الجهاد 
1" 


ل ل ل ل ا يي ل د يي 0 
وقئل غير وشيخ فان» وأعمى. ومقعد. وأمرأة إلا مَلِكَة أو مقائلا متهم 
أو ذا مال يحث به. أو ذ رأي في الحرب. وأب كافر بلاءأ فيقئلَهُ غير ابه وإخراج 
مصحفب وامرأةٍ إل في جيش يؤمنٌ عليهم. 
آباب الموادعة ومن يجوز أمانه] 

وصولحوا إن كان خيرا ويؤخدٌ منهم مال إن لنا به حاجة؛ ونُبدَ إن هو أنفع 
نقوتلواء وقبل نبل لو خانوا يذءأ 

وفي امل تغييرٌ خلق الله تعالى فتحرم. 

(وقتل غير مُكلف, وشيخ فان؛ وأعمى. ومقعد. وامرأة إلا مَلِكَة أو مقائلاً 
منهم: أو ذا مال يحث به. أو د رأي في الحرب7", 

وأبب كافر بذءاً فيقئلة غير ابئْه) : أي لا يقتل الابن الأب الكافرٌ ابتداء . .وهو 
احترارٌ عم إذا قصدَ الأب قتله قتلّهء بحيث لا يمكنّهُ دفمُهُ إلا بقتيه #اقالة لآ يأمن بقتله. 

وقولهُ: فيقتلَهُ ؛ بالنّصب: أي لأن يقتلهُ غيره؛ فالفعلٌ المضارعٌ بتتصب بأن 
مقدّرة بعد الفاء إذا كان ما قبلها سببالما بعدها: : أي بعد عَدَّةٍ أشياء منها النْفي'”'؛ 
فينبغي أن يصيرٌ عدمٌ قت الابن أبا سببا؛ ؛ لقتل غير الابن أباهُ بأن يشغله ويلبئه ؛ ؛ ليجيء 
آخرٌ فيقتله. 

(وإخراجٌ مصحف وامرأةٍ إلآ في جيش يؤمن عليهم. 

اباب الموادعة ومن يجوز أمانها 

وصولحوا إن كان خيرأء ويؤخد منهم مال إن لنا به حاجة, وني3 إن هو 
أنفع فقوتلوا): ع1 : كان مضمرٌ في قولِه : إن خيرأ» وإن لنا به حاجة ٠ ٠.‏ وليذ إن هو 
أنفع  ٠‏ التَِدانة نقضن المصالحة مع إخبارهم بذلك. 

(وقبل كب لو خخانوا يذءاً) : : أي فوتلوا قبل ننْذِ إن بدأوا بالخيانة. 


)١(‏ هذه الصفات راجعة على غير المكلف والشيخ والأعمى والقعد ٠‏ . وتفصبله في «احيط “اص؟5). 

(5) أي النفي انحضء زأيفًا الطلب بالفعل ؛ . وهو يشمل: الأمرء والنهي » والتخخيض . والتمني » 
والترجي؛ والاستفهام: . والعرض. ينظر: «شوح قطر الندى)لاص ١لا‏ -6/ا), وغيره 

6 زاود من فق 


امف مكتاب الجهار 


ا . وصحّ ع 5 ولا ما التي 
وأصيرء وتاجر معهم. ومن أسلم ثمة ولم يهاجرٌ إليناء وصبي وعبار إلأ ماذونين 
ومجنون. 
باب المغنم وقسمته 
قسمَّ الإمامُ بين الجيش ما فْتِصّ عُنْوة أو أقر أهلّهُ عليه يجزية وخرا- 
(وصولح المرتد'' بلا مال ولا رد إن أخطذنا): يعني يجورُ لنا أن نصالح المرئد. 
ولا نعجّل في قتله ؛ لأنّ إسلامه مرجوء لكن لا نأخدٌ منه شيئا ؛ لأنه يكون جزية؛ ولا 
عور أنهد انذزية من ال ذه لحن لو أكذنا لد لد لأنّه مال غير معصوم. 
(ولا يبا سلا ؛ وخخيل؛ وحديد منهم؛ ولو بعد صلح '". 
وصِمٌ أمان حر وحرة' "“» فإن كان شرا بد وأؤّب2 . 
ولَغا أمان الأمي» وأسير؛ وتاجر معهم؛ ومّن الل 1 يهاجرٌ إلينا'”'. 
وص وعبر إلا ماذونين ومجنون) : المراد بالأسير: مسلم أسيرٌ في يدٍ الكفار» 
ويالتّاجر: تاجرٌ مسلم معهم. ' والله تعالى أعلم'"". 
باب المفنم وقسمنه 


(قسم الإمام بين الجيش ما فم نوه" أو أقرٌ أهله عليه يجزية وخخراج). 


)١(‏ أي المرئدون فلا يأس بموادعتهم» ا ل وقناؤات لاوط وا ارت ا 
فلا ؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة ٠‏ وذلك لا يجوز. ينظر ينظر : «الفتح))(0 : 1504). 

(؟) لان الصلح على شرف التقض أو الانقضاء ٠‏ ولا يمنع أحد من إدخال الطعام والباب بلادهه. بنظر: 
«فتح ياب العناية))(” : ٠/ا؟).‏ 

(1) أي من المسلمين كافرا أو كفاراً أو أهل حصن أو مديئة حتى لم يجز لأحد من المسلمين قتلهم. بنظر: 
«درر الحكام»(١‏ : 1 ؟)., 

(4) أي الإمام معطي الأمان. 

(0) لأنهما مقهرران تحت أيديهم فلا يخافونهم والأمان يختص بمحل الخوف. ينظر: «جمع الأنهرءا! : 
عت 

(1) زيادة نات واف. 

(0) عو : أي قهرا وقسراً على وجه عَنَاء أهلها. ينظر : «طلبة الطلبة»((ص185). 


كتاب الجهاد 
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الا أو ! 
0 8 1 000 4 أثركهم أحراراً ذمةٌ لناء ناء وثفيي مهم وفدالأهم, 
ورذهم إلى دارهم» وعَعَرٌ دابة يشق نة ديحت وحرقت. وقملمَةٌ مغنم ثمة إلا 
إبداعا فبرد هاهنا فيقسم. والردء ومددٌ لحقهم ثمَةٌ كمقاة 

فولة: أو أقر عطف على قوله: سم الإمام. 

: ثم عطف على أحد الأمرين» وهو قسّمء أو أقرٌ قوله: (وقتئل الأسرى. أو 
استرّقهمء أو تركهم أحراراً ذم لنا) : : أي ليكونوا أهل ذم لنا. 

(وثفِي مَنّْهم وفداؤهم). 

لمن : أن يترك الأسيرٌ الكافرٌ من غير أن يؤخدٌ منه شيئاً. 

والفة” : أن يترك ويأخذ منه مالاء أو أسيراً مسلماً منهم في مقابلته. 

ففي المنّ خلاف الشافِعِي”'' له يه 

وأا الفداء فقبلَ أن تضع الحربُ أوزارها يو بالمال لا بالأسير المسلم: وبعده لا 
يجوز بالمال بإجماع علمائناء وبالتفسر لايحورٌ عند أبي حديفة د ويجور عند مد 
وعن أبن يوست ظادرواجان» عند الدانبي ”6 02 ميد جور مطلقا. 


4غ 2 هه 
(ورقهم إلى دارهم , "“» وعَقَرٌ دابة يشق ق نقلها وديحَن حرفت سمه 


مغلم ثمّة إلا إيداعاً فيردٌ هاهنا فيقسمء”'' والرّده”' ومددٌ لحقهم ثمة ثمّة كمقاتل 
فيه): أي في المغنم. 


)١(‏ بنظر : «المنهاج )0( : 5148 ), ولاتحفة المحتاج»(؟ : 417) وزافتوحات الوهاب)(0 : 1510)؛ وغيرها. 

(؟) ينظر: «التجريد لنفع العبيد»(: : /01؟): و«مغني انحتاج(1 : 4, ولائهاية المحتاح40: 38). 
وغيرها. 

() أي لا يجوز أن يرد الأسرى إلى دارهم ؛ لأن فيه تفويتهم. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص177). 

(4) أي إذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرهاء 
ولكن تذبح وتحرق ؛ لأن الذبح جاز لمصلحة وإلحاق الغيظ بهم من أفوى المصالح, والحرق لثلا ينتفع 
بها الكفار فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجار, ولا تحرق قبل الذبح إذ لا يعذب بالنار إلا ريهاء 
ويحرق الاسلحة أيضا وما لا مرق كالحديد يدفن. ينظر؛ دددرر الحكام)(١‏ ؛ -6خ8ك). 

() وصورتها : أن لا يكون لإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة؛ فيقسمها بين الغائمين لبحملوها إلى 
دار الإسلام؛ لم يرتجمها. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 1/7؟). 

(1) الررْء: العون. ينظر: «المئرب) ا ص817١ ‏ -188). 


515 كتاب الجهار 

0 1 5 00 0 1 ستيه 
لا سُوقي لم يقائل. ولا من مات ثمّة؛ ويورث قسط من مات هنا. وحل لنا لمة 
طعام؛ وعلف. وحطبء ودهن. وسلاح به حاجة بلا قسمة, لا بعد الخروج منها. 
ولا بيعُها وتمؤلهاء وردٌ الفضل إلى المغئم. ومّن أسلم ثمة عصم نفسه وطفلّه ومالاً 
مع ه أو أودعمه معصومال لا ولده كبيراء وعرسة وحملهاء وعقاره. وعبذهة مثاتل 
ومالة 

م و )١(*‏ ر وله 
(لا سوفي لم يقائل. ‏ . : 00 
ولا مَن مات ثمّة) ؛ لأنّه بالإحراز يصير ملكا لناء وعند الشافِعي''' ف يصير 


ملكا باستقرار هزيمة الكفار» فمّن مات بعد ذلك يورّتُ نصيبّه » (ويورث قسط مُن 
75 إفرف 
مات هنا . 
وحل لنا ثمة طعام» وعلف. وحطبء ودهن”*'» وسلاح به حاجة بلا قسمة, 
6١: 1 8‏ م ل #إومه. 5 
لا بعد الخروج منها'”, ولا بيمُها وتمؤلهاء وردُ الفضل إلى المغنم.. 
ومن أسلم ثمّة'"' ء | نفسه وطفله) ؛ لأنّه صارٌ مسلما تبعاء (ومالاً معه أو 
أودعّه معصوما): أي مالا وضْعّه أمانة عند مسلم» أو ذمي. 
(لا ولدَهُ كبيرأء وعرسّهُ وححملّها”"'. وعقارَّء) ؛ لأنّ العقارَ من جملة دار 
الخرب » وهو في يد أهل الذار: قفيه خلاف الشافي”" مي (وعبدة مقائلة ‏ وماله 


)١(‏ السّوقي هو الخارج مع العسكر للتجارة ؛ لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال؛ فانعدم السب قيعثبر 
السبب الحقيقي وهو قصد القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا. ينظر : «اللباب» 
(*:-8؟7١)2.‏ 

() ينظر: «النحلي)(7: .)١156‏ و(افتوحات الوهاب»40 : 57)؛ وداتحفة الخبيب5(6 : 557): وغيرها. 

(*) أي لا نصيب لمن مات من الغائمين في دار العرب»؛ ويورث من مات في دار الإسلام ؛ لأن الإرث باعتبار 
الملك؛ والملك إنما يثبت بعد الإحراز بدارنا. ينظر: «اشرح أبن ملك١ق58١/أ).‏ 

(4) أي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 04). 

(5) أي من دار الحرب ؛ لزوال المبيح ولتأكد حق الغانئمين فيه فلا يحل الانتفاع إلا برضاهم. ينظر: اعمدة 
الرعاية)(؟ : ,)586٠١‏ 

(1) احترازٌ به عمن أسلم ف دارنا وكان أهله وولده الصغير والكيير وجميع أمواله: فإن الكل يكون في. 
ينظر: «جامع الرموز)(؟ : /819). 

(60 لأنه جزؤها فيسترق برقها. ينظر: «تجمم الأنهر)(١‏ : 5014). 

(4) ينظر: «المهذب)(2 : 1717 و«فتح المعيناص .)١1١‏ و«الإقناع)»(؟ : 22515, وغيرها. 

(1) لأنه لما تمرد على مولاء خرج من يده وصار تبعا لأهل دارهم وما كان غصباً في يد حربي أو وديعة فيء؛ 


لأن يده ليست بمحترمة , وكذلك إذا كان في بد مسلم أو ذمي غصبا عند أبي حديفة. ينظر : «التيين)7[2: 
07؟), ١‏ 


بكتاب الجهاد 
0 يقن 


02 بحصت ار وديعة. وللفارسٍ سهمان. وللرّاجل 


ويعتيرٌ وفقت 
00 


دخلها 00 فشرى افر سأء فله سهمٌ راجل» ولايسهم إلا لفرس. ولا لعبد. 
وصبيء وأمرأة» وذمي؛ ورضخ لهمء والخمس للمسكين للمسكين» واليتيم؛ وابن السسبيل 
وقدَم ارا ذوى القربى عليهم ولا شي لغنيُهم. ٠‏ وذْكرٌ الله تعالى للدرّكُ وسهمٌ 
3 ' 8 ستئط يبموتّه 
ع خربي لصب ) أو وديعة. 

''وللفارس سهمان. وللراجل سهم'' ويعدبر وقفت ؛ المجاوزة ) ): أي يعتبر 
0 ادر 2 وهو الباب الواسع على 

٠‏ والحضيق من مضائق الروم ؛ والمرادُ هاهنا مدخل دار الحرب , وعند الشَافِيي”" 

0 

(فمَن دخل دارّهم فارسا فنقّقَ فرسّه) : : أي مات فشهد الواقعة راجلاً» (فْلَهُ 
سهمان: سهم فارس. ومن دخلّها راجلاً فشرى فرسأء فله صهمٌ راجل)؛ هذا 
عندناأ ٠‏ أمًا عند الشَافِعِى د من فيه فعلى العكس » وسهمُ الفارس عنده أربعة أسهم. 

(ولا يسهمٌ إلا تفرس) : أى فرس واحدء فَعْلِمٌ من هذا أنَّه لايسهم للبغل 
والرّاحلة”"". 

(ولا لسبد. وصي» وامرأة» وذمي» ورضخ لهم) الرّضحٌ: : إعطاء القليل» 
والرادُ هاهنا أقل من سهم الغنيمة. 

اواكسس للسكق» واليتيم » وابن السسبيل» وقدمَ فقراءً ذوى القربى عليهم 
ولا شيء لغنيهم 3 وك كد تعالى اللي 07 : سهم النبي 2 سقط مويه 


)١(‏ زيادة من م. 

)١(‏ الدرب: الحدٌ الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب؛ وقيل؛ هو البرج الحاجز بين الدارين بحيث لو 
جاوزه اهل الخرب دخلوا دار الاسلام وبالعكس. ينظر: «عمدة الرعاية))(؟ : .)59٠‏ 

(؟) ينظر : «الأمو»(7: 8 70)» و«اليهجة المرضية»(6 .)١157‏ ودنهاية المحمتاح))(7: 1148)؛ وغيرها. 0 

(])ينظر: الام : نارف ٠‏ وداغاية الاختصار)(؟ : قككف و«ا حلي)»(؟: 6 وغيرهاء ٠‏ وفيها: ال 
للفارس ثلاثة أسهم لا أريما كما وقع في بعض النسخ من «اشرح الوقاية» نه عليه اللكنوي في 
«العمدة)(؟ : #81١‏ ). 0 8 َال عاية(5: 81 8). 

(6) الراحلة : الإبل التي يرحل عليها وتركب ذكرا كان أو أنثى. ينظر: «عمدة الرعاية»1؟ : 

(1)فيات وج وفاوق: وذكره. 

(0) أي في قوله عر وجل: : فإ لله خُمسه). 


14 حكتاب الجهاد 
كالممي ا سس 
كالصّفى”'' ): هذا عندنا. 


أمّا عند الشَافِعِي”" : فيقسم على خمسة أسهم : سهم الرسول عليه السّلام 
وعندنا سقط بمويّه كما سقط الصّفيء فإنّه كان لني م أن يصطفي لنفسيه شيئا 
من الختيمة””. 


وسهم ذوي القربى لمم : أي لبني هاشم وبني المطلب. 

اعدم أن الي ا هو محمد بنْ عاد لله بن عبار المطّلب بن هاشم بن عبلد مناف , 
وكات لعن ساق ازيم رك : : هاشم» والمطلب؛ وعبدُ شمسء ونوفل ولا قم شرل 
الله في غنائم خيبرء قسم خمس ذوي القربى بين بني هاشم» وبني المطلب: وكان 
عثمان هه من أولام عبد شمس» وجبير بن مطعم من أولاد نوفل؛ فكلّما رسول اله 
نقالا: لا تكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم؛ ولكن نحن 
وأصحابنا من بني المطلب إليك في السب سواء فما بالك أعطيتّهم وحرمتناء فقال : 
'إنّهُم لم يُفَارقُونَي فِي الجاهِلِيّةِ ولا في الإسلام» وشبّك بَيْنَّ أصابيه"" 2 فالشافي”*ا 
ضف يقمُهُ كما قسم ابي ل. 

ونحن تقول له : علّلَ رسول الله فك بصحبيهم ونصرتهم إيّاهء فلم ببق بوفاته 2#؛ 


)١(‏ وهو ما كان رسول الله © يصطفيه لنفسه من الغتيمة ويستعين به على أمور المسلمين. ينظر: (ندرر 
الحكام»)(1 : 184 ). 

(؟) عند الشافعي ضه: لا يسقط سهم الرسول بوفاته؛ بل يصرف لمصالح المسلمين كسد الثغور. ينظر: 
«دكفاية الأخيار»(؟ : ١1١‏ ). و«الاقناع»(؟: .)5١9‏ 

(؟)ينظر: «شرح معاني الآثار»(؟: 7 *3): وفي «السنة للخلال(1: :)75١1‏ إسناده صحيح. 

(4) في اسمن النسائي))(: :١)18‏ و«الجتبى)(7: :)١78‏ و«مسلد أحمد)(4 : ١8)ء‏ وززمسلد اليزار»»(4: 


0 و«المعجم الكبير»(؟ : ,)١1٠‏ و«السنة للمرزوي)!1 : ٠ة),‏ وأصله في البخاري» وينظر: 
«الدراية)(؟ : 5؟١)),‏ 


(9) ينظر: «كفاية الأخيار»(؟ : )١1‏ و«الإقناعا؟: ١١؟):‏ وغيرهما. 


كتاب الجهاد 
4 


ومن 00 0 لأخار حمس إلا من 1 عن له ولا إذن» 0 أن ينفل 
9 لا بعد الإحراز هاما إ فن اقبي اللا و 
عليه؛ وهو : 


حون بعد ويه 98 بالفقر: حيث قال 8 : : "وعوضَكم مِنْها يمس الحسْس)0©, 
يلدكان عوضاً عن الرّكاة يستحقه من يستحق الرّكاة؛ وقد تقل أن الخلفاء رادي 
كانوا يقسّمون على نحو ما قلناء وكان عمر 2 يعطي فقراءهم. 

(ومن دخل دارّهم. فاضار نمس" لأ مّن لا منعة له. ولا إذن) ؛ لأنّ 
الين إنما يؤخد م الغتيهة وال ا مق الكفار قهرا, :وهنا بالعة ٠‏ فإن 
لم يكن له منعةء لكن وَجِد إذن الإمام فهو في حكم المنعة ؛ لأنّ الإمامٌ بالإذن التزم 
بر يه 

(وللإمام أن ينفلَ وقت القتال حكّأًء فيقول: مَن قل قتيلاً فله سلبّه) : : الشَمِيلٌ 
اعكلا الي و التوعلن سوم الجلينةء » والتركيب”' يدل على الزيادة» قوله: هن ككل 
فتيلا فله سَلْبّه ؛ سمّاه قتيلا لقريه إلى القتل. 

ار لنيز جيلك لكم الربع بعد الحمس) : أي بعدما رفع الخمسُ جلت لكم 
ريع الباقي؛ أو ؛ ُلنّهء أو نحو ذلك؛ (لا بعد الإحراز هاهنا ): أي بدار الإسلام ؛ لأنه 
حينئر صار ملكا للغائمين (إلا من الخمس*". 
وسلبه ما معه حتّى مركيّه وما غليه + وهو للكلٌ إن لم يتفل ) خلانا 


)١(‏ روي بلفظ : فقال النبي الله ف : «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس 
إن لكم في خمس الخمس لا يغنيكم أو يكفيكم)»؛ «المعجم الكبير)(1١‏ : : 11؟), قال البيثمي: في 
««مجمع الزوائد»(؟: : 441: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثير وقد ولق. ينظر؛ ((نصب 
الرايق)(؟: 714 4):؛ وقال الزيلعي بعد أن روى طريقاً له: : وهذ! إسناد حسن. 

(1؟) أي ما أخذه؛ لآن المأخوذ حينئظ على وجه القهر والغلبة؛ لا الاختلاس والسرقة فكان غنبمة. ينظر: 
«فتس باب العناية))(؟ : :تخ ك). 

(1) في ب وم: يؤخذء وفي ص : نأخذء وفي: توخذ. 

(14) أي تركيب حروف كلمة التنفيل يدل على الزيادة ؛ 
ينظر: «عمدة الرعاية)(؟: 7805). 

(0) أي لا بنفل الإمام بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ؛ لآن حق 
بع الاس 1د ين اللتببين لذ تل أن الخمس للمحتاج. ينظر: «امجمع الأنهر)"(1 : 


؛ لأنه من النغفل» وهو ف الاصل التبرع والزيادة. 


الفير تأكد فيه بالاحرازء ويموز التنفيل 


20+ 


لا كناب الجهاد 
باب استيلاء الكفار 
إذا سبى بعضُْهم بعضاً وأخذوا مالحم. أو بعيراً ند إليهم. أو غلبوا على مالنا 
وأحرزوه بدارهم ملكوهء لا حرناء ومدبرناء ومكائبناء وعبدنا آبقا وإن أخذوه 
للشّافعئ” '#5ه, فإنٌ السب عنده للقاتل إن كان من أهل أن يسهمٌ له ؛ وقد قتله مقبلاً ؛ 
لقوله 8 : : “من قتل قتيلاً فله سلبه"!”. 
ونحن حمل هذا على الشفيل لا على وضع الشريعة. 
باب استيلاء الكفار 
(إذا سبى بعضُههو”" بعضاً وأخذوا مالهم؛ أو بعيراً ند إليهم» أو غلبوا على 


مالنا وأحرزوه بدارهم ملكوه) : هذا عندنا. 
وأمّا عند الشَافِعِ”'' ذه : لا بملك الكفارٌ مالنا بالاستيلاء؛ لما دُكِرَ في أصول 


الفقه”*': إن النهي عن الأتعال الحنيّة يوحي القبخ لقبيه:ة: والقيام لعينه لا يقيد نكما 
شرعيأء وهو امللك. 
ناز لجا كود لاسجلاتهم علي مال غير محصو ل رع ٠‏ وليس لنا 
ولاية الالتزامء فسقط النّهي في حقّ الدّنيا ' إذ العصمة إِنّما كانت ثابتة ما دام تحرزا 
بدارنا ؛ لتيقن التُمكن من الانتفاع ؛ فإذا زْالَ الإحرارٌ سقط العصمة. 
(لا حرناء ومدبّرناء ومكائبناء وعبذنا آبقاً وإن أخعذوه)؛ إِنّما قال: وإن 
أخذوه؛ لأنَّ الخلاف فيما أخذوه وقهروه وقيّدوه ففى هذه الصّورة لا يملكوئّه عند أبي 
ينه فنا خلافاً ليما الكن إن لم راخدوه فهر لا مملكوته اتقانا. 


)١(‏ ينظر: «الغاية والتقريب)7 ص١2”)؛‏ و«روطة الطالبين»(5 : 7174؟): وغيرهما. 

(؟) في «صحيح البخاري»(7: ,)١١514‏ وانصحيح مسلم»(7: و3) وغيرهما. 

(*) أي إذا سبى بعض أهل الحرب بعضاً. 

(4) ينظر: دا حلي)10(0 : 194 وررمحفة المحتاج)(4 : 7) وغيرهما. 

(0) ينظر: «أصول الشاشي»اص76١)؛‏ و«قواطع الأدلة“اص47١1).‏ و«البحر الحبط(؟: 85). 
و«أصول الس رخسي»(١‏ :1 ) و«الخسامي امع (حاشيته محمد إبراهيم:(اص 5 5) . و«المفني “٠ص‏ 278 
و«تسهيل الوصول»اص١7)؛‏ و«الوسيط)/اص8١5):‏ «مسلم الثبوت»(1: 598), ودالتظامي» 
(صل!؛):؛ وغيرها. 


كتاب الجهاد 
ّ ف بالذ 0 لي 9 الفا 
1 بألة 20 هو ملكهم. ومن وَجَدَ ما ماله أده بلا * , 
فإن أسِرّ عبد فبيع؛ ثم كذاء فللمشة 26 رش عينه مفقوءة. 
0 مجع سم فللمشتري الأول أخذهُ من الكانى بثمئه؛ ثم ل 
أحذهُ منه باللمنين: وقبل أخذٍ الأول لاء فلو أبق بمتا 0 ني بِثميه؛ ثم لسيده 
الم غاناء وغ الكى. وه في بق بكتاع؛ فشراهما منهم رجل أي 
بد مجاناء وغيره بالثّمن» وعتّق عبد ىسنان هاهناة أمخلة ذاه 
0 0 لمر من هاهنا وأدخلة دار 
ماران فصي كاب سق الور وقد زالت: فقد صارٌ مباحا وقمٌ في أيديهم 
له : ان العصمة ال 00 000 0 
رع ا اي كاحت تو الوا اولاز لكا تورن سويد 9011 
باعتبار الآدمية » فصار بنْْلة الاحرار فلا يملكونه. ١‏ 
(وتملك بالغلبة حرّهم؛ وما هو ملكهم. 
1 ومن وَجَدَ منًا ماله): أي في يد الغافين بعدما غلبنا عليهم» ولم يذكر هذا ؛ 
لبقي مرحوة اعد دي 00 
في يل الاجر فأخة أريشه. فاالك التديمأخث مه بكل ال إن شاء, ولا يط من 
الشُْمن شيء بازاء ما أَخِذَ من الأرش. 
' (نإن أمير عبد فيع؛ كم كذاء فللمشزي الأول أخذة من سمي ب" 
لسيدده أخذة منه باللمئين» وقبل أخل الآوْل لا), عبد أسير من يل زيد ؛ فاشتراه عمرو 
نمأم من عمرو» فاشترا يك جئة» فعمروٌ أخذه من بكو بثة ٠‏ 0 ويب 
ال لي 
حر لااركا اميس اج موصي بجدنا ق عسر 0111 
زيٌ من بكر لتناع لقم الذي أعطاء عمروء فلا أده زيدٌ قبل أخار عمره 
تكن اك متاع), فأختهما الكذار» (فشراهما منهم وجل أعية 
وغيرهُ بالكمن) ؛ لما م" أنهم لا يملكون العبد الآبق, 
ب ل قر مظن قاف وا 1 
ل ري ار تي ور 5011 


اااي مسد 


العبدٌ مجان 


(1)(ص560). 
)١(‏ فيلات واج وفا روفوم هنا. 


فل عكناب الجهار 
كعبدٍ لهم أسلم ئمّة فجاءناء أو ظهرنا عليهم. والله أعلم. 
باب المستامن 
لا يتعرّض تاجرنا ئمّة لديهم ومالهم الأ إذا أخد مَلِكُهم ماله. أو حبسُه؛ او 
غيره بعلمه. وما أخرجه مله ملكا حراماً. فيتصدٌّق به. فإن أدائه حربي؛ أو أدان 
خرثياء اوقضس اخذهما من الآلخره وجنادا هاهتاء ل يق لأحدهما بشي ركذا 
لو فعل ذلك حرييان وجاءا مستامنين؛ فإن 
قلنا: إذا زات ولاية البو أقيمّ الاعتاق مقامّه تخليصا للمسلم عن أيدي الكفار 
(كعبل لهم أسلم ئمّة فجاءناء أو ظهرنا عليهه''". '"والله أعلم" ). 
باب المستأمن 
هو يكمل سلما دخل دارّعم بامان»: وكافرا دحل ذارنا يامان: 
(لا يتعرض تاجرنا ئمة لديهم ومالهم إلا إذا آخد مَلِكُهم ماله: أو حبسه؛ أو 
غيرًه بعلمه. وما أخرجه)”' : : أي بطريق النّعرَضء ( ملكّه ملكأ حرام فيتصدق 
به) ؛ إنّما يملكه ؛الأنه ظفرَ مال مباح”"» نما كان حراما للغدر. 
(فإن أدائه حرر ب + أن ار 9 أوجب الدّين في ذمّة النّاجِر؛ (أو أدان 
حربياً أوغصب أحدهما من الآخر» وجاءا هاهناء ' يقضٍ ل دهم" بشيء) ؛ 
لأنّه لا ولاية لنا على المستأمن. 
(وكذا لو فعلّ ذلك حربيان وجاء! مستأمنين) ؛ لأنّه لا ولاية لنا عليهما؛ (فإن 


(1) أي عَتِق عبد أسلم فجاءنا في دار الإسلام أو لحقّ عسكرنا بدار الحرب , أو غلبنا على دارهم. ودلك 
لأنه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغماً لمولاء في الصورة الأولى والثانية؛ أو بالالتحاق بمنعة السلمين ف 
القالكة . ينظر: «العمدة»(؟ : .)351١‏ 

(1) زيادة من ج. 

(5) أفاد أنه إذا لم يخرجه وجب رده على صاحبه لوجوب التوبة عليه : وهي لا تحصل إلا بالرد عليه بنظر 
«الشرنبلالية))10 : 59617), 

(4) لآن مال أهل الحرب مباح شرعا يمو النصرف فيه وأخذه ما لم يكن سبيل التصرف مموعا شرع 
كالغدر. وغره. بنظر: «العمدة»(7: 055). 

(0) ل فيات وج وص وق: لأحد. 


كتاب الجهاد 


جاءا مسلمين قضي بيئهما بالذين لا الغصبء ٠‏ فإن قعل 9 
عمداء أو خط طأء دي من ماله؛ وكفر للخطاء وفي الأسيرر 
كن حربي' هنا سنة وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو 
جع ف .: إلا يُتْرَكُ أن ير 
جاءا مسلمين قضي بيئهما بالدين لا النصب): ؛ أن الاذانة وقعت صحجة 
لتراضييهما بخلاف الغصب ؛ لأنه لا تراضي ولا عصمة. 

( فإن قت مسلمٌ مستأمنٌ مثلة"'' كم عمداء أو خطاء وي من ماله” وكقر 
للخطأ) ؛ ؛ لأنّه لم يجبي القصاص وقت القغل ؛ لتعدّر الاستيفاء ؛ لأله بالمنعة”", ا 
الب ؛ لوجود العصمة'”” في ماله لا على العاقلة, ؛ إذ الوجوبٌ عليهم باعتبار الُصرة 
والتقصير في الصّيانة الواجبة عليهم ؛ وقد سقط ذلك بتباين الذارين. 

(وفي الأسيرين”” كر فقط في الخطأ) : أي الا عن ني إلا العتارة كنا 
عند أبي حديفة ذه وعندهما: عي الذية ق اوبلطا ؛ لأنّ العصمة لا تبطل 
بالأسرء كما لا تبطل بالاستئمان. 

وله: : أن الأسيرٌ صارٌ تبعا لهم بقهرهم إياه؛ فيبطلٌ الإحراز» فسقط العصمة 
القومة» وهي ما يوجب المال عند التُعرَض : فلم تجبو الدذية لا في العمدء ولا في الخطأ. 
لكنّ العصمة المؤّمة: وهي ما يوجبُ الإثم عند التّعرْضٍ باقية» تحجن الكدار ف 
الخطأ. 

(ولا يمَكِنُ حربي هنا" سنةه وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو شهرأً"" نضم 
عليك الجزية» فإن رجعٌ قبل ذلك): : جزاءً الشرط محذوف: أي فبهاء أو نحوهء (وإلا 
فهو ذمي لا يُئْرَكُ أن يرجع) : أي إن لم يرجم قبل المدّةٍ المضروبة » فهو ذمي. 


قتل مسلم مستامن مئله ئمّة 
سيرين كر فقط في الخطاء ولا 
و شهرأء نضمٌ عليك الجزية: 


)١(‏ أي مسلما مستامنا في دار الحرب. 
(1) أي يعطي الدية من ماله في العمد والخطأ. ينظر: «الدرر»(1 : 591). ' 
ل : 1 : 1 نظم : : ١57*‏ 
(؟) ولا منعة بدون جماعة المسلمين والإمام: ولم يوجد ذلك في دار الحرب. بنظر: زداليدايه ١0‏ 0 
1 وى 
(4) أي العصمة ال 0 ينظر: «الدرر»(1 : ؟ 
7 كان عمداا 00 قاله لا يحب 
ل «اشرح ملا مسكين!(ص .)11١‏ 
)يفي دار الإسلام 
(0) ذكرء الشهر لينئه على أن ذكر السنة في «البداية»( ص5 ٠‏ ) وغيرها اتفائي 
والشهرين ولا يجوز أن يزيد عن السنة. ينظر: ال 


لآن للامام أن يقدر بالشهر 


6 كناب الجهار 
الخسراج ١‏ ار تكنتا حرية فيا عاهناء وي مكب لاء ان رجع المستائن بو 
حل دمّه فإن أميرَء أو ظْهِرٌ عليهم» فقيل سقط دين كان له على معصوم. وانيء 
وديعة له عنده؛ وإن ماتء أو قتل بلا غلبةٍ عليهم فهما لورثته؛ حربي هناء وله ثمة 
عرس واولاة ووديعنة تحير را لالم جنا ل أو علبوم فكلا يي 
بن أسلم ث شجاة فور ليم فطفلَةُ حر مسلم؛ ووديعة مع معصوم له. وغيرء 

. م ئمّة وله ورئة هنالك؛ فقتل فلا 5 ء عليه إلا كفارة الخطا 

هع 
كلمة: أن مع لاء أَدِعَمَ أحداهما في الأخرى. 

(كما لو اشترى أرضا فوضعم عليه خراججها): أي إن اشترى المستأمن أرضن 
خراج فوضعٌ عليه خراجها يصير ذميا ؛ ؛ لأنه إذا التزمهُ التزم المَامٌ في دارناء ولا يصير 
ذميًا مجرّدٍ الشراء ؛ لأنّه ربّما يشتري للتّجارة؛ (وعليه جزيةٌ سنةٍ من وقت وضع 
الخراج. 

أو كحت حربيّة ذميّاً هاهناء وفي عكيه لا): : أي إن نكح الحربي ذميّة لا يصير 
الرّوجَ ذميًا إذ يمكن أن يطلق اه ا جك ١‏ كي 

(فإن رجم المستأمن إلى داره حل دمّه فإن أمير أو ظُهرَ عليهم؛ فقيل سقط 
دين كان له على معصوم) : أي مسلم » ؛ أو ذمي» (وآفيء وديعة له عنده) : أي صار 
فيء كل وديعةٍ له عند معصوم في دارنا. 

(وإن مات, أو قتل بلا غلبةٍ عليهم فهما لورثيه) : أي دين كان له على 
معصوم؛ أو وديعة له عنده ؛ وذلك لأنّ الأمان باق في ماله؛ فيرد عليه إن كان حيّاء 
وعلي وريه إن ماتء أو قَجلَ بلا غلبة ؛ ٠‏ لكن لو قَيّلَ بعدما ظهرنا عليهم صار ماله 

(حربي هناء وله مّة عرس وأولادٌ ورديعةً مع معصوم وغيره؛ فاسلم هناء 

ثم ظُهِرَ عليهم فكلّهُ فيء)؛ أمّا العرسُ والأولاد الكبار ؛ ؛ فلعدم التَبِعيّة» وأما غير 
ذلك ؛ فلاله لبسك يده فإملامه لآ يوج عصحتة 

ا(وإن أسلم ئمّة فجاءً فظهر عليهمء فطفْلْهُ حر مسلم؛ ووديعة مع معصوم 
له وغيره فيء) : فقوله : : ووديعة مبتدأ؛ ومع معصوم : صِفيّه , وله خبرٌه أي لخحربي أسلم, 

(ومَن أسلم م وله ورثة هنالك؛ فقتَلَهُ مسلمء فلا شيءٌ عليه إلا كفارة 
الخطأ): أي له ورئة مسلمون في دار الحرب فإن كان العمل عمداً؛ فلا يحب شيء. وت 


حنات الجهاد 


568 


ا حت 
وأخذ 0 دية مسلم لا ولي له؛ ومستأمن أسلم هاهنا من عاقلة قائله خط 
وققَلَ أو خد الدية في عمدٍ ولا يعفوه 


باب الوظائف 


أرض العرد وما أسلم أهله. أو فتحّ عنوةٌ وقْسُمَ بين جيشناء والبصرة عشريةٌ. 
59 عنوةٌ وأقَرُ أهلّهُ عليه أو صا 3 ف 


كان خطأ لا يحب إلا الكفارة» وعند الشّافِيِ”' ذه يحب القصاص في العمد» والدَبةٌ في 
الخطأ. 

(وأخد الإمام دية مسلم لا ولي له): : أي مسلمُ فيل خطأ ولا ولي له؛ 
(ومستأمن أسلم هاهنا من عاقلة قائله خطأً) : أي جاءً حربيٌ بأمان؛ فأسلم ولا ولي 
له فقتل خطأ فالإمامٌ يأخدُ الدّية من عافلة قاتله. 

(ومَعَلَ أو أخد الدّية في عمد ولا يعفوه ): : أي إن كان القت عمداء لير 
بالخيار, إِمّا أن يستوفي القوّدء أو يأخدٌ الديةء ليس له ولاية العفو, ”والله أعلم''. 


باب الوظائف 
(أرضُ العرب؛ وما أسلم أهلّه أو فتح عنوة قم بين جيشناء وَالبَصِرةٌ 


اسزوى 
عشرية”". 


والكواة» وما قبح عنوةٌ وق أهلّهُ عليه أو صالّحهم خراجية). 


(1) ينظر : «رروض الطالب»؛ وشرحه«,أسنى المطالب))(4 : ؟) وغيرهما. 


59 9 حدٌ أرض العشر من أرض الخراج : أن كل من أسلم أهلها عليها دوهي من أرض العرب أو أرض 
ولا يغبل منه إلا الإسلام أو 


| / 1 || 25 كذلك كل من لا تقبل منه الجزية 
00 ا ظهر عليها الإمام ونركها 


لفل من عبد الأوثان من العرب وإن ظهر عليها الإمام ؛ وأما الخراجية: فما 
في أيدي أهلها : , وإن قسمها بين الغاتمين فهي عشرية. ينظر: : «الخراج»(ص 096 5 
به لخخنضرة أشجاره ورزروغه:؛ واجله طولاً من حديثة الموصل إن راب 


(4) إبى سواد العراق: 
3 :| سمي هو الذي فنح على عهد عمر تقه. 0000 عضا 


وعرينا من العذيب إلى حلوات» وهوق 
وثلاثين فرسخاً. بنظر: «المغرب»)(اص578). 


5 ناب الجهاد 


0 
وموات أحبي يعتبر بقربه. وخراج وضعَةٌ عمر كه على السواد لكل جريب يبل 
الماء صاعٌ من بر أ أو شعير ودرهمء ولريب الرّطبة خسة ة دراهم. ولجريب الكرم 
او النّخلة ممّصلة ضعفهاء ولا سواه كزعفران وبستان ما يطيق 

أرضٌ العربي: ما بين العُديب''' إلى أقصى حجر باليمين بمهْرة'''. إلى حد 
الشام . 

وسوادٌ عراق العربي: ما بين العُذَيس إلى عقبة حلوان'''؛ ومن التعْلبِيُة!*". 

زثقان؟ :من القلفا" إلى عادان". 

(وموات أحيي يعتير قر وخراج وضعَهُ عمر 5ه على السواد لكل 
جريب يبلعْهُ الماءٌ صاعٌ من بُرَأو شعيرٍ ودرهماو لجريب الرْطبة!''خحسةٌ دراهم. 
ولجريب الكرم أو االكخلة طييلةة'') ضَعفها ولما سواه كزعفران ويُستان ما 
يطيق) : 


)١(‏ العُدّيب: مَنْزِلُ الحاج العراقي قريبٌ من الكوفة: قال الحازمي: هو حدٌ السواد: والعذيب أيضا: 
موضع باليصرةء والعذيب: ماء في ديار كلب. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات(؟ : 66) 

)252 مهرة : اسم مكان. وكات اسع لأبي قبيلة وسعمي به ونسيت الإبل المهرية !فل ذلك الموضع. بنظر: 
دالكفاية)(6 : 5410 ). 

(9) ذلك حدها طولاً: وأمنا حدعا عرضًا فما بين يبرين والبهناء ورم عاج » ٠‏ وهي أسماء مواضع إلى حد 
الكام. ينظر: : (اجمع الأنهر))(١‏ : 6 

(4) حلوان: اسم قرية سمّيت باسم بانيها حلوان بن عمران بن فضاعة؛ وهى بين بغداد وهمدان. بنظر: 
«الدر المختار»)( ص 8 6755. 

(0) التُعلية : منزل من منازل البادية بعد العدّيب بكثير. ينظر : «اليناية»(0 : 9/414). 

() العلث: قرية موتوفة على العلوية على شرقي دجلة , وهي أول العراق.ينظر: «الشرنبلالية»(1 : 518). 

(ا) عبادان: حصن صغير على شط البحره وفي المثل: ليس وراء عبّادان قرية. ينظر: «الدر المتفى»(1: 
205 

200 أي إن كان بقرب أرض عشرية فهو عشري, وإن كان بقرب خارجية فخراجي ؛ لان ما يقرب إلى 
الك يعطى حكيه . ينظر: : ««شرح ابن ملك»»(ق١16/أ).,‏ 

(5) الرّطبة: القثّاء والخيار والبطيخ والباذئحان وما جرى جراة: والبقول غير الطاب مثل الكراث. بنظر: 
«الشرتبلالية)10: 141). 

0 متيل حال من الكرم والنخلة: فلو كانت أشجار العنب والثمر متفرّقة. عحيث يكور وسطها 
مزروعا. فلا شيء فيها. ينظر: «البحر)(2 : ا 


كتاب الجهاد 
فنالا 


وتعف اخارج قار الطاقة. ونقص إن لم تطق وظيفتهاء ولا يزاد إن أطاقت عند 
عليهاء أو أصاب الرّْرِع آفة» ويب إن عطلّها مالكهاء ويبقى إن اسلمَ المالك. أو 
شرأها مسلمء ولا عشرٌ في خارج أرضيه 
الجريب سنّونٌ ذراعاً في سنّين ذراعا"» وفي كتب الفقه ذراحٌ الكرئاس سبع قبضات”". 
ودْراغٌ المساحةٍ سبع قبضاتت وأصبع قائم" ؛ وعند الحسّاب الذّراع أربعة وعشرون 
إصبعاء والأصبع ستة شعيراتو مضمومة بطونُ بعطيها إلى بعض”"". 

(ونصف الخارجر غايةٌ الطاقةي ونقص إن مم تطق وظيفتهاء ولا عد إن 
أطافت عند أبي يوسف #. وجارٌ عند محمد ك. 

ولا خحراج””" لو انقطع الماءٌ عن أرضيه؛ أو غلب عليهاء أو أصاب الرْرع آفة: 
ويجب إن عطلّها مالكهاء ويبقى إن أسلم المالك أو شراها مسلمء ولا عشر في 
خارج أرضه) : أي أرض الخراح ؛ وهذا عندنا: وعند الشَافِيِي' ذه يجب. 


)١(‏ الذراع: 4 سم ٠»‏ فالجريب : (١٠ذراع*14سم)‏ *« ١(‏ اذراع:144سم)- 14.8م» 1484م 

(؟) ذراع الكرباس: (لافبضات) * (1أصابع* سم الأصبع) - 61سم. 

(؟) ذراع المساحة: 11.6 سم. ينظر: «المقادير الشرعية)/لاص159). 

(4) الشعرة: #*٠سمء‏ والأصبع: 1 شعيرات * 1175 سم - ؟سمء فالذراع: 14أصبع * اسم: 44 
سم. بنظر: «المقادير الشرعية»اص8١7).‏ 

(0) أي نهاية طافة الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض ٠‏ فيجوز توظيف ما هو 


لا تجوز الرّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر ضقه وأصحابه في جريب الكرم ' وغيره. ينظر: «البحر؛؛( 8 : 


أل منه. كما 


17 -ل9ا١١).‏ 
(1) أى إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الارض ابتداء وزاد 
الوظيفة مقدر بالطافة وعند الإمام وهو ارواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو 


على وظينة عمر ضنه. فعند حمد يجوز ؛ لان 
الصحيح ' كما في «الكاقي». 


ينظر : «تجمم الأنهر»(١‏ : /191). 001 00 
(0) أي لا خراج لو أصابت الزرع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد والحق البزازي والخراد ' 

ل بن ولاطك الود ويروالا للك ل وروي 

5 فاق تك راج الوظيفة والمقاسمة والعشر. بنظر: برمنح الغفار»»اق؟41 /ب)' و«الفتاوى الخيرية»ا 
0 للك 


1 يز 24785 وغيرها. 
(4) ينظر: «أستى المطالب»)(! +"), ودرنهاية الممتاج»(17: 1 وررتحفة امحتاج»ز 26 


4ه ؟ كمتاب الجهار 


ويتكررٌ العشرٌ بتكرر الخارج. 


فصل الجزية 
ما وْضِعَت بصلح ل تغيّرء وحين عَلُِوا قروا على أملاكهم توضع على كتابي 
ومجوسي ووثني عمجمي ظهرَ غناه؛ لكل سن ثمانية وأربعون درهمأء وعلى امتوسط 
نصفهاء وعلى فقير يكسب ربعها 
(ويتكرّرُ العشرٌ بتكرر الخارج)؛ بخلاف الخراج: فإنّه لا يتكرّرء واعلم أن 
الخراج نوعان: خراجٌ موظّف؛ وهو الوظيفة المعيّةٍ التي توضمٌ على الأرض كما وضع 
عمرٌ #ه على سوادٍ العراق: وخراجٌ مقاسمة» كريع الخارج؛ وخمسه؛ ونحوهماء 
فالذي لا يتكرّر هو الموظّفء, أمّا خراجٌ المقاسمةٍ فهو يتكرّر كالعشر. 
فصل الجزية 
اعلم أن الجزية نوعان : 
.١‏ جزية وضع بالٌراضي » فتقدَرٌ بحسب ما يق عليه الاثفاق. 
1 وجزية يبتدأ الإمامُ وضعها إذا عَلَبْ عليهم. 
الما وْضِعَت بصلح لا تغيّرء وحين عَلِيُوا وأقِروا على املاكهم توضع على 
كتابي ومجوسي ووئني عجمي ظَهَرٌ غناه)”", فيه خلاف الشَافِِي”” 
توضعٌ عليه عنده؛ (لككل صنةٍ ثمانيةٌ وأربعون درهماً) : : يأخدٌ في كلّ شهر أربعة 
دراهم؛ (وعلى المتوسط نصفّهاء وعلى فقير يكسب ربعها): وعند الشّافِي بي" ند 
يوضمٌ على كل حالم وحالمة دينار» الفقيرٌ والغنى سواء. 


ذي » فإنّه لا 


)١(‏ جملة: ظهر غتاه ؛ صفة لكل من الدّلاثة. والظاهر الغنى: هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى 
العمل. أما المتوسط: الذي له مال لا يستغني به عن العمل. وأما المعتمل: من يكسب أكثر من حاجته 
ولا مال له. ينظر: «الكفاية»(ه : 49 ؟). 

(1) ينظر: «التنبيه؛0اص88١2),‏ و«الغرر البهية)»(8: 18), وغيرهما. 

)0( عبارة «المنهاج»(4 : 144 تدل على خلاف هذاء وهي : أقل الجزية دينار لكل سنة: ويستحب للإمام 


مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة.. ناه ويلظر: شرحه «مغني المحتاج)(1 : اليا 
و«التنبيه)(6 4 .)١‏ وداتفة الحبيب)(1 : 4/ا؟). 


لاعلى وئي عربي؛ فإن ظهرٌ عليه فعرسثه, وطْفلَهُ فيء. وله 


ء' 59 ١‏ 
منهماء إلا 00 السيف. ولا على راهب لا يخالط. وصي. و 0 0 
ولعي ددمن» وفظير لا يكسب. وتسقط بالموت, والإسلام» ويتداخل بالُكرار, 
والحلت ويه ركية هنا و إعادة المنهدمة, مير الدّم ' ما فى زه 
(لا على وثني عربي» فإن ظهِر عليه. فعرسه؛ وطفلَة فيء. ولا مرتك. ولا 
يقبل منهما: أي من الوثني العربي والمرتد (الا السلامٌ أو السكيف), وعدد 
الشافِي"'' #* يسترق مشركو العرب. 

(ولا على راهب لا يخالط): وعند أبي يوسف ذله, وهو رواية محمّدٍ ذه عن 
أبي حنيفة #ء توضع إن كان قادرا على العمل ؛ (وصيء وامراة؛ ومملوك؛ وأعمى. 
وزين), وعند أبي يوسف #ه تب إذا كان له مال؛ (وفقير لا يكسب).؛ وعند 
الشافي”"' ضف تجب. 

(وتسقط بالموت والإسلام). خلافاً للشَافِيِي”" فيهما. 

(ويتداخل بالتُكرار)'''؛ هذا عند أبي حنيفة # خلافاً لبما. 

(ولا تُحْدَثُ بيعة وكئيسة” هناءو لحم إعادة المنهدمة.ومُيْرَ الذي منًا في 00 


)١(‏ ينظر : «الأم( : 5» و«التنبيه)اص :)١140‏ وغيرهما. 

(؟) قال الشبرازي في «التنبيه))(صس47١):‏ وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: أحدهما: لا تجب عليه, 
والثاني : تمب. وقال النووي في «المنهاج»40 : 0 ولا على فقير في الأصح. 

(؟) ينظر : «المنهاج(1 : وشرحه (رمغني المحتاج»» وغيره. ٍ 

(4) يعني من لم نؤخذ منه الجزية في سسئة حتى جاءت سنة أخرى لم تؤخذ منه إلا جزية واحدة عندءء خلافا 
لجما. ينظر: «العمدة)(؟: 79/5). 

(0) وهما متعبد اليهود والنصارى؛ ثم غلب الكنيسة لمعبّد اليهودء والبيعة لتعيّد التصارى خاصةء وق 
مصر ديار مصر لا يستعمل لفظ البيمة بل الكتيسة لمتعيد الفريقينء ولفظ : الدير للنصارى خاصة. ينظر: 
«الفتح 0( 8 : 545ك) 0 

(1) أي فلا يلبس ما يخص بأهل العلم والشرف كالرداء والعمامة والصوف والحوح ؛ بل قميما خشنا من 
كرياس جيبه على صدرهء كالنساء. ينظر : «الدر المنتقى))10: 5114). 


4 كتاب الجهاد 


ع ا 55 115 اواك ا ٠0‏ اك 2 لوي 
ومركيه؛ وسرجه؛ وسلاحهء فلا يركب خيلاء ولا يعمل بسلاح ويُظهرْ الكستيج, 
ويَرَكُبْ على مسرج كإكافء. ومُيْرَتَْ نساؤهم في الطريق. والحمام. ويُعلَمُ على 
دورهم؛ لئلا يستغفرٌ للهم. ونقِض عهذه: : إن علب على موضم حربناء أو أحين 
بدارهم: فصارَ كمرتد في الحكم بموته بلحاقِهء لكن لو أميرٌ يسترّق. والمرتدٌ يقتلٌ لا 
إن ع عن الجزية» أو رئى بمسلمة: أو قَبَُلّها. او سب اللي 2 ويؤخا من مال 
5 : وتغلبيّة ضيِعْفُ زكاتناء ومن مولاء الجزية والخراج: كمولى القّرش " 
ومركيهء وسرجه؛ وسلاحه؛ فلا يركب خيلا”'", ولا يعمل بسلاح. ويُظهرٌ 
الكسدي | وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف يشدَهُ الذميّ على وسطه ٠‏ وهو 
غيرٌ الْثار'' من الإبريسم. 

(ويَرَكَبُ على سرج كإكاف”": ومُيّرَتَْ نساؤهم في الطريق' '' والحمام: 
بعلم على دورهم؛ لعلا يستغفر لهم. ' 

ونقِض عهذه: إن عَلَبْ على موضع لحربناء أو لَحِقَ بدارهمء فصارَ كمرتد 
في الحكم بموتّه بلحاقه. لكن لو أمير يسترّق والمرتد يقتل لا إن امتنم عن الجزية, 
أو زْئى بمسلمة؛ أو قبّلّهاء أو سب الي 9©), وعند الشافِِي”'' ضف سب النَبِيّ 2# هو 
55 نقض العهد. 

(ويؤخد من مال بالغي تغلي وتغليّة ميمْفُ زكائناء ومن مولاه الجزية 
والخراج). ٠‏ خلافا لزفر ضه ؛ ؛ فإنه يؤخدٌ منه ضيف زكاتناء وهو الخمس في الأراضي» 
ونصفُ العشر في غيرها مما يحب فيه الزّكاة . (كمولى القرشي) ؛ فإنّه يؤخدٌ وله لقي 


)١(‏ قال ابن نجيم ضيه في «الأشباء»/اص787)؛ المعتمد أن لا يركبوا مطلقاًء ولا يلبسوا العمائم؛ وإن ركب 
الحمار لضرورة نزل في الجامع. اه. وني «الفتح»(6: ؟00): اختار المتآخّرون أن لا يركب أصلا إلا 
لضرورة. 

(؟) الزثار: : وهو ما بلبسه الذمي ويشذه على وسطه. ينظر: «اللسان»(: 1810/1). 

() أي في الميئة : : يعني إن احتاج إلى ركوب؛ قال الكرخي ذه في تفسيره أن بكون على فزبوس السرج 
مثل الرمانة. ينظر: «الرمز»(1: 751), و«تاج العروس)»(57 : /579). 

(4) بأن تمثي في ناحية الطريق لا في وسطه. ينظر: «شرح أبن ملك»)(3ق51١/ب).‏ 

(5) في «المهاج)(1 : 04): ذكر رسول الله 9 بسوء فالاصح أنه إن شرط انتقاض المهد بها ابتقض' 
وإلا فلا . وينظر: «التنبيه)»اص147١),‏ و(امغني امتاج(1 : 7584), وغيرها. 


مكتاب الجهاد 
للها 


ات ح ع يدد لبقي جد وى 
ومصرف الجزية والخراج. ومال الئغلي» وعديثهم للإمام؛ وما أخيد منهم بلا 78 
مصالحنا: كسد ثُغرء وبنام فنطرة» وجسر. وكفاية العلماء؛ والقضاة. والمُمّال؛ 
ورزق المقاتلة» وذرا ٠‏ ومن مات في نصفر السُلة خُرمَ م العطاء 

والخراج: فقولهُ 9 : "مولى القوم منهم" '؛ إِنّما يعمل به في حرمة الصّدفة , 
فيَجَمَل مولى الهاشمي كالباشمي في هذا الحكم ١‏ لأنّ الحرمات تثبت بالشبهات. 

(ومصرف الجزية والخراج؛ ومال التُغلي؛ وهديئهم للإمام؛ وما أخيل منهم 
بلا حرببو مصالحنا: كسد ُظرء وبناء قنطرة؛ وجسر”'' ): القنطرةٌ: ما يكون مركياً. 
والجسرٌ خلافه مثل أن يسد السفن ؛ (وكفاية العلماء. والقضاة؛ والمٌّمّال””"؛ ورزق 


(3 


المقاتلة» وذراريهم 
ومّن مات في نصفه السنؤ'" حُرمْ من العطاء”"' ١)‏ فإنّه صلة, فلا بلك قبل 
القبض » ويبسقط بالموت, وأهل العطاء في زماننا القاضي ؛ والمفتي » والمدرس. '"والله 
أعلم”. 
)00 من حديث رفاعة بن رافم ل ((مسئد أسمل))(1 : 514), وررسين النساني الكبرى)(؟: 24), 
و«اتجتبى»)00 : 27؛ وزاسئن أبي داود)(؟ : /)4١77‏ ولرسئن الترملدي)(؟: 47)/, وقال الترمذي: 


هذا حديك حسن ضحخيح : و(اسنن الدارمي)(؟ : 5911), و((مصلفب ابن أن شيية ال : 4ا/, 
و«امسند الروياني))7١1‏ : 419/4)؛ و((مسند أبي يعلى»)(6 : ١2١77‏ وغيرها. وينظر : «الدراية»!( ؟ : 17), 


و«تلخيص الخحبير»(1 : 4١؟),‏ 
(؟) قنطرة ؛ ما ببنى على البحر والنهر للعبرر؛ والجسر: ما يعبر به التهر مينبا كان أو غيره بنظر ؛ 
«المشرب))( ص 784). 


() العمال: جمع عامل ؛ ككتبة القاضي والقسامين الذين بفسْمون التركة وغيرهاء رالذين فظوت 
السّواحل ؛ ويدخل فيهم: المذكّر والواهظ يحقّ والتحتسب والمفتي والمعلم بلا أجر. 

(14) أي أولاد العلماء والقضاة والمقاتلة وغيرهم ؛ لاحتباجهم لا سيما إذا كانوا سالكين على مسالك أبالهم 

(0) وقيد بنصف الم ١‏ لأنه لو مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه ينظر : «مجمع الأنهراط! : 
04). 

(1) في ق: العطايا. ينظر : «العمدة))(؟ : 1/ا5), 

(9) زيادة من ف. 


ف كناب الجهاد 


باب المرتد 


من ارئد - والعياذ بالله عرض عليه الإسلام؛ وكُشيفت شبهئه) فإن استمهل حيس 
ثلاثة آيام؛ فإن تاب فبهاء وال قتل؛ وهي | بالئبري عن كل دين صوى دين الإسلام. 
أو عمًا انتقل إليه وقَتلَهُ قبل العرض ترك ندب بلا ضمانء وك ملكهُ عن ماله 
موقوفاً. فإن أسلم عادَء وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب؛ وحَكم به؛ عتق 


مدبره وأمْ ولدده وحل دين عليه 
باب المرتد 


(مصن ارتدٌ ‏ والعيادٌ بالله عرض عاو الإسلام: وكشيقّت شبهئّه, فإن 


استمهل”' حر حيس ثلاثة آيامء فإن تاب فبها'' » وإلا قتل) : : أي إن تاب فبهاء وإن لم 
يتب قتلء ومعنى فبها: أى فبالخصلة الحسنة أخذء وكلمة إل ؛ معناها: وإن لاء 
ولبست للاسئئناء» (وهي): أي التوبة» (بالُري عن كل دين سوى دين الإسلام؛ 
أو عمًا انتقل إليه؛ وقتلة قبل العرض ترك ندبو بلا ضمان) ؛ لأنّه استحق القتل 
بالارتداد» وعند الشافيي" "فك يجب أن بمهله الإمامُ ثلاثة ام ؛ ولا يحل قتلهُ قبل ذلك. 

(ويزول ملكَةُ عن ماله موقوفاء فإن أسلم عادّء وإن مات أو قتل أو لحق '' 
بدار الحرب؟ ٠‏ وحكم به؛ عتق مدبره وأم وللده وحل دين عليه) ؛ فإنَِّ في حكم 


الميت ٠‏ فالدين المؤجّل يصيرٌ حالا موت المديون: وعند الشّافِيِى”*' ذه بقي ماله موقوفا 
كما كان. 


(1) في م: استمهلي. أي طلب ارد المهلة بعدما عرض عليه الإسلام للتفكر. وقيّد به لأنه إن لم يستمهل 
فتل في الفور. ينظر: (اشرح ابن ملك)(ق3؟85١/1).‏ 

(؟) زيادة من أو ف. 

(5) قال الشيرازي في «التنبيه»اص١4١):‏ من ارتد عن الإسلام يستحب أن يستتاب ف أحد القولين. 
ويجب في الآخرء وف مذة الاسحابة قولان: أحدهما: ثلاثة أيام» والثاني: في الخال؛ وهو الأصح. اه. 
وف «المنهاج»(1 : :)١14‏ وتجب اسحابة المرئد والمرتدة» وف قول تستحب كالكافر؛ وهي في الحال: 
وني قول ثلاثة أيام 055 

(4) في أوت وس وص وفاوق: يدارهم. 

0) في «التنبيه)1اص؟45١):‏ وإن ارتد وله مال فقد قيل: فيه قولان: : أحدهما: أنه باق على ملكه. 
والثاني: أنه موقوف. فإن رجع إلى الإسلام حكم بأنه له ٠‏ وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة: 
وقيل فيه قول ثالث : أنه يزول بنفس الردة. اه. 


كتاب الجهاد 
اريف 


تلك؛ وبطل نكاحّة وذيحه. وصح طلاقةُ واستيلاده؛ وتوقف مفاوضئه وبيمٌه. 
وشراؤه؛ وهبته. وإعارثه. وإجارئه؛ وتدبيرًه؛ وكتابثه؛ ووصيّنُه. إن أسلم نفذ. وإن 
مات أ فتل أو لحق بدارهم وحكم به بطلء فإن جَاءٌ مسلماً قبل الحكم. نكاله ل 
برت وإن جاء بعده ومالَهُ مع ورثته أخله. ولا تفتلٌ مرندّة ونحبس حنّى تسظِم؛ 
وصح تصرفها وكسباها لورثيها. 

(وكسب إسلامه لوارثه المسلم؛ وكسب ردُيّهِ في): هذا عند أبي حنيفة ذ#ه. 
وعندهما: كلاهما لواريه المسلم؛ وعند الشَافِعِي'' ذه كلاهما فيء؛ (وقضي دين كل 
حال من كسب تلك): أي دين حال الإسلام يقضى من كسب حال الإسلام؛ ودين 
حال الرّدّة من ككسبو حال الردّةء (وبطل نكاحة وذيحه وصح طلاقهُ واستيلاده) ؛ 
نه قد انفسخ التكاح بالرّدَة فتكونُ المرأة معتدّة» فإن طلقها يقعء وكذا إذا ارتدًا معاء 
فطلْقَها فأسلما معاء فإنّهِ لم ينفسخ النُكاح ؛ فيقع الطلاق. 

(وتو قف مفاوضيُه!"': وبِيعُّهء وشراؤه؛ وهبئُهء وإعارئه؛ وإجارئه؛ وتدبيره» 
وكتابئه. ووصيّتُه إن أسلم نفل» وإن مات أو قتل أو لحقّ بدارهم وحَكم به 
بطل): اعم أن الكاحَ البح باطلان انفاقاًء والطّلاقٌ والاستيلاد صحيحان اثفاقا. 
والمفاوضة موقوفة تماقا ؛ والباقي موقوفٌ عند أبي حنيفة ضقت .نافد عندهما: 

(فإن جاء مانا قبل الحكم؛ فكأئه م يرتدء وإن جاء بعده ومالة مع ورثيه 
اخذه”". 1 

ولا تقت” مرتدة) خلافاً لشاف" ضقه, (وتحبس حنّى تللم؛ وصح تصرفها 
وكسباها لورثيها. 


ْ[ 0 : يقضى ديونه من ماله إذا مات أو قمل والباقي فيء.ينظر :«التنبيه/اص 2145 و«المتهاج»11‎ )١( 

(0) أي تجمعل هذه المعاملات موقوفة؛ أمّا توقف المفاوضة: أي الشركة المسمّاة بالمفاوضة: وهي شركة 
تسبازنين مالا وتصرفا ويا : فهو اثفاقي ؟ لأنها تعتمد المساواة؛ ولا مساواة بين الملم والمرئد ؛ 
وتوقف باقى المعاملات عنده لا عندهما. ينظر : امعد( 27109 

() أما إن لم يجده قائما في يده فليس له أخذ بدله منه ؛ لأن الوارث 
مسلماً يحتاج إليه فيقدم عليه. ينظر: «رالبحر)(8 : .)١46‏ 

(4) ينظر: «المنهاج» وشرحه («امغني الممتاجع»(؟ ؛ ٠غ١)‏ وغيرهما. 


انما ا فيه للا تغاله ء, وإذا عاد 


1 -- 
بدارهمء 00 ني إلا إذا ا 0 إن 
لين ماله فظهرَ عليه فهو في فإن رجع فق ثانياً ماله فظهر ليه فهو لوارك 
قبل قسمته. فإن قُهْمِيَ بعبدٍ مرتد لحق لابيِه فكائبه: فجاءً مسلماً فبدلها والولاء 
للاب 

فإن وَلَدَتَ امه فادّعاءء فهو ابنهُ حر برئة في المسلمةٍ مطلقاً إن مات أو لحن 
بدارهم؛ وكذا في النُصرانية ني إلأ إذا جاءت به لأكثرٌ من نصفي حول منذ ارتد). 

قوله : مطلقاً؛ أي سواءً كان بين الارتداد والولادة قل من سنَةٍ أشهر أو أكثر ؛ 
لأنّالولد يتبع خير الأبوين دينا» بع الأمْ فيكون مسلماء والمسلمٌ يرث من المرتذ. 

وأمًا إذا كانت الم نصرائية . فإن كان بين الارتداد والولادة أقل من سن أشهر 
و '', وإن كان أكثرٌ من سنَّة أشهر لا يرث ؛ لأنّ الولد يَبِعْ الأب هناك ؛ لأنّ الأب 
ُجَبَرُ على الإسلام ؛ فيكون أقرب"" إلى الإسلام من النُصرائيّة. 

(وإن لَحِقَ بماله): : أي لق بدار الحربه مع ماله ٠‏ (فظُهرَ عليه فهر فيء فإن 
رجع فَلَحِق ثانياً بمالِه ): : أي لحق بدار الحرب بلا مال» وحَكم القاضي بلحاقه» ثم 
رجع؛ ثم لْحِقَ بدار الحرب مع ماله (فظهرَ عليه فهو لوارئه قبل قسمته): أي قبل 
قسميّه بين الغانئمين ؛ لأنّ القاضي إذا حكم بلحاقه فكان الوارث كالمالك القديم. 


فكان أولى. 
(إن قْضِي بعبلر مرتد لحق لابنه فكائبه.فجاءً مسلماً فبدلها والولاءٌ للاب)”". 
العبدٌ مضاف إلى المرتك. 


)١(‏ لتيقن العلوق وقت إسلام الاب » ٠‏ فيكون الابن مسلماً: ٠‏ والمسلم يرث المرتد كما مر. 

(1) أي لأنه عسى أن يسلم بالجبر عليه ؛ ٠‏ فيكون الولد مسلما بإسلامه؛ والنّصرايّة لا تُجَبَرُ على الإسلام : 
فلو نبع الطفل أمّه لبقي كافرا أبدا فته للاب هاهنا خير من تبميّته للأم, والاب خير من 0 
مرجو الإسلام دونها. ؛ ولا جعل تبعاً للأب لم يرث له ؛ لأنْ المرتدٌ للا يرث من المرتد. ينظر : «العمدة؛ 
خا ؟), 

(") صورته: لحق المرتد بدار اخرب » وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرئد مسلما فالمكانة 
جائزة , والكتابة والولاء للمرئد الذي أسلم ؛ لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منهد 


فجلعاء الوارث الذي هو يكون خلفه كالوكيل من جهته , وححقوق العقد فيه ترجم إلى الموكل. ينطرا 
«الجداية))(؟ : 1148 ), 


يكتاب الجهاد 


ومن قتله مرندا خطأء فلجق. ٠١‏ أو قبل ينه في كسب الإسلام. ومن قطِمَ يده عمداً 
نارتة - والعياة بالله ب.ومات مله أو لَحِقَ بدار ارخربء جاه سلما قات ين 
مْمِنَ القاطع نصف الْدَيَةٍ ماله لوارثه. وإن ]1 وله 
ولحق : صفة للمرتد : : أي لحق بدار الحرب. 

ولابيه : تلن اق 

فكائبه : أي كائبه الابن. 

فجاء: أي فجاءً الأب المرئد. 

وإنْما كان البدلٌ للأب والولاءٌ له ؛ ؛ لأنَ الكتابة وقعت جائزة؛ والابر خليفةً 
إلأاء فإذا جاء الأب مسلما صارٌ الاين كالوكيل من الاب, فالبدل له 0 واقم 


عله 


(ومّن قتلّه مرتدأ أ خط فلجق, أو قبل ينه في كسب الإسلام) ؛ لأن الدية 
لا تكونُ على العاقلة ؛ لعدم النصرة ٠‏ فتكون في مالِهء فعند أبي حنيفة #ه تكون في 
كس الالفاوم ؛ لأنّ كسب الرَّدُةٍ فيءٌ» وعندهما في الكسبين. 

(ومن قُطِعْ يذه هُ عمدا”'' فار 0 والعيادُ باه ومات منه؛ أو لْحِقَ بدار 
الحرب؛ فجاءً مسلماً فمات منه ضَّمِن القاطع نصف نصف الدَيَةٍ في ماله لوارثه)"” ؛ لأن 
القطم حل محلا معصوماء والسّراية حلّت محلا غير معصومء فاعتبرٌ القطع لا السراية ٠‏ 
فيجب نصف الذيّة» وإنّما جب في ماله ؛ لذ العمد لا يتحمّله العاقلة: وَإِنّما لآ يحب 
القصاص ؛ لوجود الشبهة, وهو الارتداد. 

وقوله : أو لحق ؛ أي لحق بدار الحربب فقضى به. 

(وإن أسلمّ هاهنا فمات ضّمِنَ كلّها) :أي فمات من ذلك القطع» ااي كل 


: قيّدَ بعمدا؛ لانه لو كان القطمٌ خط فالدِيةٌ على العاقلة كما قال الحاكم ؛ ذكره صاحب «البناية(‎ )١( 
إن العواقل لا تعقل الاطراف سهو‎ :)44٠ : وقول الطخطاوي في «حواشي الدر المختار»(؟‎ ,8 
- اقسه‎ 

(1) أي بعد القطع ؛ ا ا 
الإهلاك. ينظر: «رحواشي الطحطاوي»(؟: ٠‏ 2 

(6) خباصلة: : أنه تجبُ في الصورتين على القاطع دية اليد فقطاء ٠‏ وهي نصف دية النفس» ٠‏ ولا تجب عليه دية 
النفس بناءً على أن الموت حصل من قطعه مخلاف إذا قطع مسلم يد مسلم فمات من ذلك القعيع من عير 

تخلل ارتداد؛ فاإنه تجب هناك دية ذ الكل للسراية . ينظر: «العمدة)(؟ 1 585). 


مكائب ارئدٌ فلّحِقء فأخيد بماله فقَتلء فبدلها لسيّده. وما بقي لوارله. زوجان ارئدا 
فلحقاء نولدت هي كم الولد فظهرَ عليهم؛ » فالولدان في والأول يُجَبِرٌ على 
0 ) وإسلامة. / ويجبَر عليه ولا 3 ) إن أ 
الدذيّة ؛ لكونه معصوما وقت القطع؛ وكذا وقت السثراية؛ هذا عند أبي حنيفة ف وأبي 
يوسف ذقن , وعند تحمّد ه يجب النُصف هاهنا لأنّ الارتدادٌ هدر السراية» فلا ينقليٌ 
بالإسلام إلى الضمان. 
(مكائب ارتدٌ فلّحق, فأخِد باله فقيل» فبدلها لسيّدٍهء وما بقي لوارئه”". 
زوجان اركدا فلحقاء فولدت هي ثم الوله فظهر عليهم؛ ٠‏ فالولدان فيد 
والأول د يُجْبَرُ على الإسلام لا ولذه)” ': وفي رواية الحسن د يُجْبَرُ ولدُ الولدٍ أيضا. 
وهذا بناءً على أن ولد الولد لا يتبع الجدّ في الإسلام في ظاهر الرواية» ويتبعه في رواب 
الحسّن طقه. 
(وصح ارتدادٌ صبي يعقل”" وإصلامه ويب عليه؛ ولا يقتل”'' إن أبى): 
هذا عندناء وعند الشّافِعي" وزفر د لا يصح ارتداده؛ ولا إسلامه. 
ولنا: : إن عليًا #ه أسلمٌ في صباء؛ وصحّم التي فك إسلامّه » وافتخاره بذلك 
مشهورٌ حيث قال: 
سبقتُكم على الإسلام طرَه" غلاما ما بلغت أوان حلمي”" 
”وسقبتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همَّتي وسنان غرمي 


)١(‏ صورته: مكاتب ارتد فلحق بدار الحرب واكتسب مالاء فأخذ بماله؛ وأبى أن يسلم. فقتل ؛ فإن سيده 
ينطن يدل العاية: والباقي للورئة. بنظر: عر ابن ملك)اق ١67‏ /أ). 

230 أي يكون ولدهما وولد ولدهما فيء: أي رقيقين ؛ لأن المرتدة تسترق والولد , يتبع الأم» وكذا ولد 
الولدء والولد الأول غير على الإسلام لا ولده ؛ أن الأولاد يعون الآياء ف ا بنظر : اشر 
السير الكبير)(2 : 1547): «الدرر»10 :014 -#06), 

م2 الصبي الذي يعقل هو الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة» ويميّرٌ الخبيث من الطيّبء والخلو من امر. 
بنظر: : «أتفع الوسائل»(ص088). 

(4)نيت وج وص وق : قتل. 

(0) ينظر: «المنهاج)) وشرحه (امغني المختاج))0غ : /37*1), ودالتتية)(صض١41١):‏ وغيرها. 

( يي <سلن البيهقي الكبير)(7 : :)5١7‏ ود«الدراية»؟: ,)١78‏ و«التلخيص)(7: 9/7) . و«التحقيق” 
50 : ول ع قال ابن حجر : : رواه البيهقي بسند ضعيف. 

قف ط : أي جميعاً . ينظر: : «ختار الصحاح)»(ص 864؟). 
(4) زيادة من ف. 


كتاب الجهاد 


يلها 
باب البغاة 
قوم مسلمون خرجوا عن طاعةٍ الإمام إلى العود. فت شبهتهم. فإن نحيزوا 
مجتمعين» حل لنا قتالهم يلءاًء ونُجْهِرُ على جريجهم. وتتبع ا إن لهم فئة؛ ومّن 
لافلا 
باب البفاة() 


(قوم مسلمون اسرجوأ عن طاعة الإمام إلى العرد وكشفة شبهتهم. فإن 
تميِزوا مجتمعين. حل لنا قتالهم يذءأ): : أي إن" ' انحازوا يعني مالوا إلى فئةٍ من 
المسلمين؛ #التتعتوابهم: واجتمعواء أو انَُخَذوا حيزا أ هكانا والجتمعوااقيه: نا 1 
لنا قتالهم بدءا خلافا للشَافِعِي”" ضيه فإنّ قتلّ السلم لا يجورُ ابتداء. 

ونحن نقول: الحكم يدارٌ على دليلِه ؛ وهو تعسكرهم واجتماعُهم؛ فإن صبرٌ 
الإمام إلى أن يبدأواء فريما لا يمكن دفع شرّهم. 

(ونجهز على جريجهم): : أجهرّ على الجريح: أي أمّ قتله؛ وفيه خلافٌ 
الشَافر”'' ضقه أيضاً. 

(وّعٌ مُولّيهم إن لهم فقة): أي إن كان لهم فئة؛ وفيه خلاف الشَافِعِي *' ذه 


يمرم 


ا (ومّن لا فلا) : أي من لا فئة له لا نُجْهرُ عليه حال كونه جريحاً. ولا نتبعهُ حال 
2 ؛ لأنّه لا يخاف أن يَلْحَقّ بالفئة فلا ضرورة في قتليه ٠‏ فلا يقل لكونه مسلما. 


)١(‏ البغاة: وهم الخارجون على الإمام الحق بخير حقء والإمام يعن إعاها بالمبايعة معه من الأشراف 
والأعيان وبآن بهذ حكية في رخت»ه خوفاً من قهره وجبروته ؛ فإن بايع الناس ولم ينقذ حكمه فيهم 
لعجزه ه عن قهرهم لا يصير إماماً؛ ؛ فإذا صار إماماً فاجرا لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلا ينعزل. 
ينظر: ددجم الأنهر)(١1‏ : ). 

اام 00 : 

(؟) في «المنهاج)»40 : 151): ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يألهم ما ينشقمون. فَإن 
ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها نان أمترا تتحهم تم آذتهه بالفتال/ ٠‏ فإن استمهلوا اجنهد وفعل ما رأه 
نابا وين «العبيه)(ص١43١1).‏ 

(4) ينظر: «المنهاج»(2 : 17 وددالتئبيه)لاصض١4١):‏ وغيرها. 

(0) ينظر: (امغني المححاج)(1 : ١17‏ )., وددالتبيه)(ص١11):‏ وغيرهما. 


ولا نسي ذريّتهم؛ ونحبس ما لهم إلى أن يتوبواء ونستعمل سلاحّهم وخيلهم عند 
الحاجة. ولا يجب شيء بقتل باغ مثلَهُ إن ظُهرَ عليهم؛ وإن غلبوا على مصر فقتل 
رجل من أهلِهِ آخرّ منه؛ فظهرٌ عليهم قبل به وباغ قتل عادلاً مدعيّا حقيكةُ يرئه 
كعكسه؛ فإن أقْرٌ أنه على الباطل لا , وبي السلاح من رجل إن عَلِمْ أنه من اهل 
الفتنة كرهء وإلاً فلا 

(ولا نسي ذريتهم. ونحبس ما لهم إلى أن يتوبواء ونستعمل سلاحَهم وخيلهم 
عند الحاجة)؛ خلافاً للشّافِيِي" ذك. 

(ولا يمبْ شيء بقتل باغ مثلّة إن ظهرٌ عليهم)” ؛ لأنّ ولاية الإمام منقطعة 
هيم 
(وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهلِه آخرّ منه”", فظهرٌ عليهم قبل 
به): هذا إذا لم تجر البغاة في ذلك المصر أحكامهم, فحينئ لم تنقطم ولاية الإمام عن 
ذلك المصرء فيجرى أحكامه. 

(وباغ قتل عادلاً مدّعيّاً حمَيئهُ يرئه): هذا عند أبي حنيفة ‏ وححمّد د, 
وعند أبي يوسف د والشافِعِي له لا يرث الباغي العادل» سواءٌ اذّعى حقيته, أو أده 
أنه على الباطل ؛ (كعكسه): أي كما يرث العادلُ الباغى "إذا قتلّه'"؛ (فإن أقر؟ اله 
على الباطل لا): أي إن أقر أنه على الباطل لا يرئّه. ْ 

(وبيعٌ السلاح من رجل إن عَلِمَ آله من أهل الفتنة كُره*©: وإلاً فلا). 


عت 


)١(‏ قال النووي في «المنهاج)40 : 11١7137‏ فيرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انتقضت الحرب وأمنت 
غائلتهم . ولا يستعمل في قتال إلا للضرورة. وينظر: «امغني الحتاج)100 : يف0 وغيره. 

(؟) أي إذا قتل باغ باغيا لا يقتص من القاتل, ولا يحب عليه شيء إذا غلب أهل العدل علبهم ؛ لاله لا 
ولاية لإمام أهل العدل عليهم حين القتل , فلم يقع موجباً لشيءٍ فصان كالقتل في دار الحرب. ينظر: 
«العسدة)(؟ : 844). 

() أي قتل رجلٌ من أهل ذلك المصرٍ عمدا رجلاً آخرٌ من أهل ذلك المصر في زمان حكومة البغاة. بنظر: 
«الدر المختار)(”: 895), ا 

(4) زيادة من م. 

(0) ظاهر كلامهم أن الكراهة تحربيّة ؛ لتعليلهم بالإعانةٍ على المعصية. ينظر: «البحرعلاة : )1١08‏ 


كناب اللقيط 


كتاب اللقيط 


َه أحمباء وإن خيف هلاكَهُ يب كاللقطة؛ وهو حح" إلا جُةٍ رف ونفقكه 
وجنايئه في بيت المال. وإرئة له. ولا يؤخك من آخخلره. ٠‏ ونسبه تمن ادعاء. ولو 
رجلين» أو من يصفُ منهما علامة به أو عبداء وكان حرأ أو ذمياء وكان مسلماً 
إن / يكن في مقرّهم وذمياً إن كان فبه 


كتاب اللقد و( 
(رفعة أحب. وإن خيفة هلاكة يجب كاللّقطة”2 وهو حر إلا يحجة رَئّه 


ونفقئه7 و جنايئه في بيت المال» وإرثة لهو لا يؤخدُ من آخلءء). 

ونسبّه عمن الدْعاء. ولو رجلين» أو من يصفٌ منهما علامة به): أي لو ادُعى 
رجلان نسبّه» فإن وَْصف أحدُهما علامة في جسده؛ وكان في ذلك صادقاً. فانبْ 
عناه بوالا فهما منواء كم اعطق على قولف بلؤلو يلين 4 قولة 1 (أو حتفا وكا 
حراً): أي إن كان المدّعي عبدا تُبْتَ نسبّه منهء لكر اللقيط يكونُ حرا ؛ لأنّ الأصل في 
دارٍ المسلمين الحرّية» (أو ذميّا وكان مسلماً إن لم يكن في مقرهم): أي في مقرٌ 
الدّمبينء (وذميًا إن كان فيه): أي كان ذميًا إن اذُعى نسبَهُ ذمي»؛ وقد وُحِدَ في مقرٌ أهل 
الذّمة. 


(1) اللقيط: ما يلتقطء وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فرارا عن تهمة الزنية مضيّعه 
آثم وحرزه غانم ل في احرازه إحياء النفس» وتمامه في «المستصفى)لاق ١45‏ /ب -144ا/أ). 

(1) أي إِنّ رفم اللقطة وهي مال الغيرٍ الذي وجد ضائعاً مندوب؛ وفرض عند خوف ضياعها. وهنا إذا 
أمن على نفسهء وإلا فالئّرك أولى. ينظر: «منح الغفار»لاق 17 /1). 

(؟) المراذ بنفقته : كل ما يحتاجُ إليه من الطعام والكسوة والسكنى والذواء وغير ذلك حتى المهر إذا زوجه 
السلطان. كذا في «اليحر»(6: 1686 -107). وإنّما كان في بيت المال ؛ لأنّ اللقبط ملم عاجزٌ عن 
التتكسب ٠‏ ولا مال له ولا قرابة ؛ فأشبه المقعدَ الذي لا مال لهء وقد ثبت في «مصنف عبد الرراق»(": 
:))١ 8 :4 046٠‏ : عن علي فق أنه أنفقَ على اللّفيط من بيتوالمال. وكذا روي في «الوطاء<؟ : لبش 
و««مدد الشافعي»!1 : 0؟5) وغيرها عن عمر لك. وذكرٌ في «تنوير الأبصار»لاصض1107) وغيره : اد 
هنا إذا لم يكن له مال وقرابة: فإن كان له مال أو قرابة فتفقثهُ في ماله أو قرابته. ينظر : «بالعسمةا؟ : 
)2 

(4) أي فهر سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لأنه ثبت له حقّ الحفظ لبق يده فله أن يدفع إلى غيره باختارهء 
فلو دفع إليه لم يأخذه منه ؛ لأنه أبطل حقّه بالاخنيار. وتمامه في «مجمع الأتهر»2! : 27١7‏ 


لقف كناب اللقيطل 
وما شد عليه فهو لهء وصرف إليه بأمر قاضء وقيل: بدونه؛ وللمَلتَقِط قبضّ هببه. 
ود تسليمة ؤ حرفة لا إنكاحه: وتصرّف ؤ ماله؛ ولا إجارته و إل 
(وما شد عليه ذ ل وق ف إليه بأ قات 4 . نققئة: م 
فهو صر بأمر فاضء وقيل: بدونه. وللملبَفِطٍ 
قبضْ هبته» وتسليمَهُ في حرفة لا إنكاحٌه: وتصرُف في ماله. ولا إجارئه في 
الأصح). 


7ت 


2 
(1) زيادة من أو ب وم. 
(؟) أى ها شدورا :5 1 

قن على اللقيط أو على دابة هو عليها فهو له اعتباراً بالظاهر . ينظر : «الدرر» ٠0‏ 


كنات التلقطة 
ارط 


كتاب اللقطة 
هي أمانة إن أشهد على أخذه ليردٌ على ربّها وإلا ضّمِنَ إن جحد امالك أده 
للد وعرّفت ؤ مكان وحِدّتء وو اجا مدّة لا تطلبُ بعدها ف 1 
كتاب اثلة ود 
(هي أمانةٌ إن أشهد على أخذه ليردٌ على ربّها وإل ضّمِنَ إن جحد امالك 
أخدهُ للردٌُ): اعلم أن الواجدّ إن أقرَ أنه أخذها لنفسيه ضّمِنَ بالإجماع؛ وإن لم يقر 


بهذاء فإن أشهد أنه أخذهُ للرّدٌ لا يضمن» وإن لم يشهدْ ضّمِنَ'" عند أبي حنيفة 5 
ل حت روسل أل زراك جلا شوو بر لتر قر لان انار 
والإشهادٌ أن يقول: من سمعتوه ينشدٌ لقطة فدلوه علي. 
ول زد وو ان إنالة يقي" أله أخقه بزرة مين 
عرقت في مكان وبجدت» وفي الجامع مده لا تطلب بعدها في المتحيع. . 
قر لشفو انك : أي وجب تعريقها: وماد اريف أن يادي ّي وَجدت لقطة 
لا أدري مالكهاء فليات مالِكها وليصفْها لأردُها عليه؛ واختلفوا في مد الُعريف ٠‏ 
والصّحي " أنّها غيرٌ مقدَّرةَ بمدَّةٍ معلومة؛ بل هي مفوّضة إلى رأي التق فيعرّفها إلى 
أن يلب على ده ها لا تطلب بعد ذلك وقدره محمد ومالك"» والافبي”” و بحول 


من غير فصل. 


.)011 : اللقطة : : وهو عبار عن مال يوجد ضائعاً لا يعرف مالكه؛ وليس له بمباح.  . ينظر: «البحر))(8‎ )١( 

(0) فإن لم يجن عند رفع اللقطة من يشهده » أو خاف عند الإشهاد أخذ الظالم فترك الإشهاد لا يمن 
ينظر : «فتاوى قاضي لانت(" 535). 

() هذا هو اختيار السرحسبي ؛ وصححه في «المداية»»(1 : : ١1/6‏ ), وفي (الجامع المضمرات)) و«دالجوهرة(١‏ 
: 887): عليه الفتوى ؛ وهو خلافُ ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير: كما ذكره 
الإسييجابى. كنا ل ««البحر))( 6 : )0 قال ابن عابدين ف (لرد الممتار))70: الكفرة : والمتود على قول 
الترّخسى والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثين 1 5 

(4) ينظر: ررحاشية الدسوقي)(1 : ١7‏ ), و«التاج والإكليل)»(1 : ٠‏ 1/4), و(الفواكه الدوائي(؟: 13174؛ 


وغيرها. 58 
(6) ينظر: برالأم(4 : كدف وردإعانة الطالبين»(70؟: 1 وددالا قتاع(" : وباع), وغيرها. 


سواءً أت من الل أو الحرم» وما لا يبقى إلى أن يخاف فساده؛ نم تصدّق. فإن 
جاءً ربها أجازه وله أجرّه أو ضَّمِنَ الآخدٌ كما في بهيمة وُحِدَتء وما أنفق عليها 
بلا إذن حاكم تبرّع؛ وبإذنه دين على ريّهاء وأجْرَ القاضي ما له منفعة وأنفق عليها 
منه كالآبق: وما لا منفعة له أذن بالإنفاق عليهاء وشرط الرجوع على ريها ني 
الا إن كان هو الا وإلا باعهاء وأمرٌ بحفظ ثمنها 

(سواء أخدت من الجل. أو الحرم): هذا احترازٌ من قول الشَافِعيي”" د فك فإنّه 
يقول : لقطة الحرم يجب تعريفها إلى أن يجيء صاحبّها. 

(وما لا يبقى إلى أن ماف فساذه) : : أي غرف ما لا يبقى كالأطعمة المعدّة للأكل 
وبعض النُمار» (نُمٌ تصدّق» فإن جا ربُها أجازه' ' وله أجرّه) : أي ثواب النُصدّق»ء 
(أو م ضمِنْ الآخل كما في بهيمة وُجِدّت): أي لا فرق عندنا في اللقطة بين أن يكون 
7 وك والشافي'9 ضلد 


بهيمة : أو غيرهاء وغند مالك به إذا وجد بعيرا أو بشرة قِ 


المتّحراء فالئّرك أفضل. 

(وما أنفقَ عليها بلا إذن حاكم تبرّع: وبإذنه دين على ريّْهاء وأجْرَ القاضي”*' 
ما له منفعة؛ وأنفق عليها منه كالآبق. وما لا منفعة له أذن بالإنفاق عليهاء وشرط 
الرجوع على ربّها في الأصمّ إن كان هو الأصلح”",. وإلا باعهاء وأمرّ بحفظ 
تمنها). 


)١(‏ وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي فه على ما نص عليه النووي في «المنهاج»(؟ : 417): وبنظر: 
«التبيه))(( ص 85): و«المهذب)(1: 174): وغيرها. 

(؟) في أو بوت وس وف: وأجازه. 

(5) في «الشرح الكبير»(4 : :)١17‏ الإبل تترك ولو بمحل خوف إلا خوف خائن, وإن أخذت الإبل تعدياً 
عرقت سنة؛ كم بعد الستة تركت بمحملها الذي أخذت منه؛ والبقر مئل في محل خوف وإلا كالغنم 
ينظر: : «مختصر خليل))(ص١‏ 5 25: «التاج والإكليل»(7 : ملا). وغيرها. 

(4) في «المنهاج)(؟ القاة): : والخيوان الممتنع من صغار السباع بقوة كيعير وفرس أو بعدو كارنب وطبي ؛ 
أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه؛ وكذا لغيره في الأصح. ويحرم التقاطه لتمنك 
وينظر: «حاشية البجيرمي»(7: 0؟55؟), ؟)» و«مغني المحتاج»(؟ : : 19») وغيرها. 

(0) أي أو الملتقط بإذنهء ٠‏ يعني إذا كان اللقطةٌ شبئاً له منفعة يمكن إجارتها كالحيوان الذي يركس أ أجره وأنمق 
عليهما من أجريّه؛ فإنْ فيه بقاء العين على ملك المالك من غير إلزام الدّين عليه ينظر : «العمدة»(؟: 
44 ). 

(1) وإنما يأمر بالإتفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها. فإذا لم يظهر يأمر ببيعها. 
ينظر : «البداية(؟ : 10951). 


كتاب اللقطة 
ويفا 


يُدُعيها علامئها حلٌ الدّفع» ولا يِب بلا حجّة وينتفعٌ بها فقيراً وإلأ تصدّق؛ ولو 
على أصله. وفرعه: وعرسيه 
الرُجوع عن :ساحيهاة لعن الأمتم نه لا يكفي, بل لا بد أن يشترط الررجوع, 
وَالعُّميرٌ في قولِه: إن كان هوالأصلح يرجم إلى الآمر بالإنفاق» وشرط الرجوع. 
(وللمنفق حبسئُها لأخل نفقيه): أي نفقةٍ المنفق» (فإن هلكت بعد حبسه 
سقطت”!" ): أي التفقة ؛ لأنّه إذا حبسّها للنّفقة صارت كالرّهن: وهو مضمونٌ 
بالدين؛ (وقبلّهُ لا) : أي إن هلكت قبل الحبس لا تسقط النّفقة. 
(فإن بِيْنَ مُدّعيها علامتها حلٌ الدّفع» ولا يجب بلا حجة): هذا عندناء وعند 
شافيك" ذه يحب الدفع إن بِيّنّ العلامة ؛ (وينتفع بها فقيراً وإلا): أي وإن يكن 
اللتقِط”' فقيراء (تصدّق» ولو على أصلهء وفرعه؛ وعرميه). 


2١١ 


ااا سس شششهة 


)١(‏ هكذا ذكرٌ في «البداية)(؟ : 10 ), قال في «الفتح»(ة : 10987 لم يمك فيه خلاف؛ وكذا حافظ 


الدين فى «الكاقي» 55 ٠‏ قيفهم آنه المذهب » وجعل القُدُوري هذا قول زفر #2ا» وحكى في «اليناييع» 
عن علماثنا القلاثة عدم السُقوط» وورجهه أنّ لين ثابت وليست العين الملتغطة رهنا ليسقط بهلاكها. 
انتهى. ونقل المُرُلالي في «رحاشيته على الدرر»7؟ ٠‏ 
«البداية(؟ : 217/97 ليس 57 لاحد من علمائنا الثلاثة» وإِنّما هو قول زفر كك ولا يساعده الوجه. 
صماحب «البداية)» قول زفر ضهه. ينظر؛ 


)لعن العلاعة قاسم بن فَطْلويعًا: إِنْ ما في 


وقال المقدسي: ويمكن أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو اختار 
ارد الممتار(* :5 15717). 5 
(؟) قال صاحب «المتهاج))(7: 5) إِذَا إدّعاها رجل ولم يصفها ولا 0 
وظنّ صدقه جاز الدفع إليهء وله يحب على المذهب. وينظر: «مغضي 00 
و«النبيه»اص :)1١‏ وغيرها. 
(*) زيادة من ب واس و ص" 


لف كتاب الآبق 
كتاب الآبق 

دِب أخذه لِمَن قَوي عليه؛ وترلكُ الفئال قيل: أحب. ولراده َنأ أو مدبرأء أو ام 

ولد من سفر أربعون درهماًء وإن لم يَعْدِها إن أشهد أنه أخذه للرّدّء ومن أقلّ منها 

بفسطه. فإن أَبِقَ منه لم يضمن. 


كتاب الآبق 

(ثلوب أخلذه لِمَن قُوي عليه'''» ونركً الال قيل: أحبّ 0 

الآبق : هو المملوك الذي فر من مالكه قصدا. 

والضّال: المملوك الذي ضْل الطَريقٍ إلى مِنْزلِهِ من غير قصدء وإنّما كان تركة 
أحب ؛ لأنّه لا يبرح من مكانه؛ فيأتي مالكهٌ فيأخده؛ وإن عَرَفّ الواجد'" بيت مالكه, 
فالأفضل أن يوصله. 

(ولرادٌه)"'': أي الآبق» (قنَاَء أو مدبُّرأء أو أمّ ولد من سفر أربعون درهماً. 
وإن ل يَعْدِها"' إن أشهد أله أخذهُ للرّدَ ومن أقل منها بقسطه)”': هذا عندناء 
وعند الشافيِي”" 2ه لا يجب شيء بلا شرط. (فإن أبقّ منه لم يضمن. 


)١(‏ أي قدر على حفظه وضبطه بالإجماع لما فيه من إحياء حق المالك : هذا إذا لم يخف ضياعه أما إن خاف 
ضياعه فيفرض أخذه ويحرم أخذه لنفسه ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : ع 

() واختلف في الضال إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه: فقيل: أخذه أفضل إحياء له لاحتمال 
الضياع . وقيل: تركه أفضل ؛ لأنه لا سرح مكانه فيلقاه مولاه. ينظر: «الدرر»(؟ : 535١)؛‏ ورد 
المجتار))(: 351). 

(5) في م: الآخذ. 

(4) ويستئنى في أخذ عدم أجر الرد: السَلطانٌ ونوابهء وحافظ المدينة : والحارس ؛ ومن هو ف عغياله؛ ومن 
استعان به. وأحد الزُوجين؛ والشريك. بنظر: «التبيين»(”: .)5١5‏ 

(6) أي وإن كانت قيمته أقل. ينظر: «الدرر»(؟ : 175). 

(1) أي لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام تقسم الأربعون على الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث ؛ إذ هي أفل 
مدة السفرء وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالثلاث يخلاف ما نقص عتها. ينظر: «البحر)»(0 > 
١‏ ), 

(0) ينظر: «روضة الطالبين)(8 : :)7١09/6‏ وغيرها. 


فإن لم يشهد فلا شيء له وضَنَ إن أب منه. وعلى امرك جتن 
الرهن”') ): أي لو أبق العبد المرهون؛ فرْدٌ من مد السّفر, فالجعل على المرتهن» هذا 
إذا كانت قيمتّهُ مثل الدّين: أو أقل منهء اوإن كانت أكثر من الدّين؛ فبقدر”” الدّين 
عليه: والباقي على الراهن؛ وأمرُ نفْقيه كاللقطة", '"والله اعلم". 


© © 


للع ل السعيك 
(١)فييات‏ وج وقوف: رهنه. 

(؟) في ب : فيقدر ؛ وفي م: ففدر. 

(5) زيادة من أو ب وم. 


اهف كناب المفقور 
كتاب المفقود 

مراغاب ل يذو ائزم حي في حو تيمل - فلا تكح عرسئه ولا يُقَسَمْ مالهء ولا 

فسخ إجارئه. ويقِيم م القاضي من يقبض حقه. وَيَحْفَظ ماله وتسيع ما يخاف 

فساده. وَينْقِقَ على ولدِه وأبويه. وعرميه ب ومبْتُ في حق غيره: فلا يرث من غيره 


إل نسعين مسنة 


ِ تاب المذ 2 و0 


اهز غائب | ينراتره» عي نسل بسن - فلا تكح عرسله: ولا يُقْسَمْ 
ماله ولا تُفْسخ”' ' إجارئه؛ ويْقهم القاضي من يقبض حفه ويَْفظُ ماله ون وبع ما 
يَحَافُ فساده؛ ويُنْقِقَ على وله وأبويه؛ وعرميهب وميْت”" في حق غيره: فلا يرث 
من غيره): أي يوقف”'' قسطْهُ من مال مورّثه 00 صئة)” : اختلف في المدّة: 
فقيل: الأرفق أن تدر بتسعينَ سنة » وظاهرٌ الرّواية"' أن تقدّرٌ موت الأقران» فإن في 


.)١15١ص المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا مونه. ينظر: «شرح السراجية))(‎ )١( 
و«الفوائد البهية في المواريث الشرعية)(! ص114).‎ 

(؟) في أو بوت وس وف وم: بفسخ. في ص : ينفسخ. 

(9) في ت وج وف وفاوم: ميت 

(4) قي م: توقف. 

(0) إلى تسعين سنة ؛ متعلقٌ بقوله : حي في حقّ نفيه مع ما عطف عليه ؛ يعني يُجْعْلُ المفقودٌ حياً في حا 
نفسهء ومينا في حقّ غيرهء فتتريّب عليه الأحكامٌ المذكورةٌ إلى أن يتم له عمر تسعين سنة. بنظر: 
«العمدة)(؟ ؛: ؟3584), 

)174 :0( ظاهره أن ما في ظاهر الروايةٍ قول مغاير لأقوال التّقدير» وكذا اعترضّ صاحب «البحر»‎ )١( 
على من أفتى باعتبار تسعين ؛ كصاحب «الكتز)اص98), و«الوقاية)؛ و<«الكاقي), ودالل خيرة»»‎ 
وغيرهم ؛ ومن اختار اعتبارٌ سبعين كاين الجمام, ومن اختارٌ اعتبانَ سين : وغيرهم ممن اعتبروا مذ‎ 
خاصة بقوله : : العجبْ كيف يختارون خلاف ظاهر المذهب مع آله واجبُ الاباع على مقلّدي أبي حتيفة‎ 
ه. انتهى.‎ 

وأجاب عنه صاحب «التهر»: بأنّ التفخص عن موت الأقران غيرٌ ممكن أو فيو حرج عظيم : فمن 
هذا إختاروا تقديره بالسن. انتهى. 


كتاب الوقف 
يفا 


فإن ظهر حباً قبلها فله ذلك؛ وبعدها يُحكم مويه في حت ماله يوم مت المذة» فتعنة 
عرسه للموت. وَيْقِسّمْ مالَهُ بين من يربهُ الآن. وفي مال غيره من حين مُقِدء فيْرَهُ ما 
وْقِفَ له إلى مَن يرث الغير عند موتّه ١‏ 
هذا اللٍصر قلما يعيش للر؛ إلى”'' تبغين مننة. 

(فإن ظهر حيا قبلّها فله ذلك» وبعدها): أي بعد المدّة؛ (يُحكم بمويّه في 
حق ماله يوم تمت المة» فتعتد عرس للموت. ويْقسَمْ مالَهُ بين من ير الآن. 
وفي مال غيره من حين فُقِدء فيرَدُ ما وُقف له إلى مَن يرث الغيرٌ عند مويّه): الاصل 
عندنا أن ظاهرَ الحال: وهو الاستصحاب”” حجّة للدّفع لا للإثبات؛ اذا كلد فين 
في مال نفسيه حي قبل المدة؛ فلا يرئهُ الوارثُ الذي كان حي وقت فقَاهء ثم مات بعد 
ذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّه كان حيّاء فيصلحٌ حجة لدفع أن يرئه الغيرء وفي مال غيره مِيْس ؛ 
لأنّ الظاهِر لا يصلح حجّة لإيجاب إريه من الغيرء برد ما وُقِف للمفقود إلى من يَرِتْ 
من موره يوم مويّه . ''والله أعلم". ش 
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مل را تي 

0-57 صاحب «رد اتمتار»(؟: 7١‏ بآنّه لا مخالفة بين قول اندي وبين ظاهر الرواية؛ بل هو 

تفسيرٌ لظاهر الرٌواية ؛ وهو موت الأقران» لكن اخنلفوا فمنهم من اعتبرٌ أطول ما يعيش إليه الأقران 

غالياً: ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون؛ ومنهم وهم المتأخّرون اعتبروا الغالب من 

الأعمار: أي أكثر ما يعيش إليه الأقرانٌ غالباً لا أطوله فقدّروه بستّين؛ لأنّ من يعيش فوفها نادره 
والحكم للغالب. ينظر : «العمدة)(؟ : 355"), 

)١(‏ زيادة ب وس وم. 

(1) زيادة من م. 

(5) الاستصحاب: وهو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان ؛ لعدم الذليل المزيل لهء وهو يصلحٌ عندنا 
حَجُةٌ للدّفع لا للاستحقاق, ذلهذا اعثير المفقودُ حي في ماله ومينا في مال غيرم حتى لا يرث عنه أحد ٠‏ 
ولام التقود عن أحدهء :بل يوق تمنئه. فإنامضت الم أو غلم بولة ره الموقوف لأجله ىوا 
مورثه الذي ورث من ماله. بنظر: دالبناية)70: 2319 


(8) زيادة من ف و ق. 


مف كناب الشركة 
كتاب الشركة 
هي ضربان: : شركة ملك: وهي أن بلك اثنان غَيناء وكل كأجني في مال صاحيه. 


وشركة عقد: وركلها الإيجاب والقبول» وشرطها عدم ما يقطعهاء كشرط دراهم 
مسمّاة من الرّبح لأحدهماء وهي أربعة أوجه: تفاوفة: وهي شركة متساويين مالا 


وتصرفاً ودين فلا نصح إلا بين متحدين حوية وعكلما زهلة وتتضمن ) الوكالة 
والكفالة 


كتاب الشركة" 


(هي ضربان: 

.١‏ شركةٌ ملك: وهي أن بملك اثنان عَيْناً؛ وكل كأجني في مال صاحيه. 

.١‏ وشركة عقد: وركتُها الإيجاب والقبول» وشرطها عدمٌ ما يقطعهاء كشرط 
دراهم مسمّاة من الربح لأحدهما) ؛ فإنَّ هذا يقطع الشركة لاحتمال أن لا يبقى بعد 
هذه الدّراهم المسمّاة ربح يشتركان فيه. 

(وهي أربعة أوجه: 

.١‏ مفاوضة: وهي شركة متساويينٍ مالأ وتصرفاً وديناً»؛ المرادُ المساواة في المال 
الذي يصحٌ فيه الشّركة؛ ولا بأس بزيادة مال لا يحري فيه الشركة ؛ (فلا نصح" الأ 
بين متحدين حريةً وحلماً وملة) لا بدَ أن يكونا حرّين بالغين ؛ ملنّهما واحدةء فلا 
تصح بين مسلم وكافرء وتجودُ بين مسلمين بالغين» وبين كافرين ؛ ٠‏ سواءً كان أحدّهما 
كتابيا والآخر جوساء ٠‏ فإن الكفرَ كله ملة واحدة؛ وهذا عند أبي حنيفة نه وعند أبي 
يوسف فين تجوز بين المسلم والكافرء وعند مالك”'' ضهه والشافِعِي” '' نه لا تجور 
المفاوضة أصلا. 


(و . # رم 


وتتضمنٌ”' الوكالة والكفالة): أي كل واحدر وكيل الآخر في المعاملة . وكذا كل 


(1) الشركة : عبارة عن خليط النّصيبين بحيثُ لا يتميّرُ أحدهما عن الآخر. بنظر : «العبين 1 5107 
(1)فيت وجوفاوق: يصم. 

(5) ينظر: «المدونة»(1: 48). و«التاج والإكليل»(7: :)8٠‏ وغيرهما؛ وفيهما تفصيل عنها يمس مطالعنه 
(4) ينظر : «الأم7: ,)5١7‏ و«رأسنى المطالب))(؟ : 581). و«الغرر البهية)(5: ,)17١‏ وغيرها. 
(6)فيات وجو ص وق: ويتضمن. 


مضع عد 55 


الشركة» كالشراء والبيع, والاستتجاره أو بكفالة بأمر ضمت الآخر. وبغير أمر لا 
هو الصحيح وإن ورث أحدهماء أو وُعِب له ما يصحٌ فيه الشركة وقُبَضَ صارت 
عناناء وفي العَرْض والعقار بقيت مفاوضة: وعنان: وهو شركة في كل تجارة» أو في 
نوعء ولا يتضمنْ الكفالة. وتصح ببعض ماله. ومع فضل مال أحدهماء وتساوي 
ماليها لا الريج ا ا سس 
واحد كفيلٌ عن الآخرء فإذا اشترى أحدُهما شيئاء فللبائع مطالبة النّْمن من الشّريك 
الآخر. 
(ومشترى كل لهماء إلا طعام أهلِهء وكسوتهم. وكل دين لَزْمَ أحدهما بما 
تصح فيه التثركة؛ كالشثراء» والييع» والاستتجار) ‏ فيه احترارٌ عن لزوم دين بسببو لا 
نصح فيه الشركة : ا ٠‏ والصتلح عن دم عمد الف 
(أو بكفالة بأمر ضمته الآخرء وبغير أمر لها هو الصحيح) "': أي إذا زم أحدهما 
و سي الكفالة من غير أمر المكفول عنه؛ امتح انا لذن ١‏ يسن ليان 
الآخرء فإن كان بأمر المكفول عنه يضمئُه الريك الآخر. 
(وإن ورث : أحذهماء أو وهِب له ما يصح فيه الشركة» وقبَض صارت 
عناناً): القبض يشترط في البية» ٠‏ (وفي العَرْض والعقار بقيت مفاوضة) : أي في وارث 
العرض والعقار بقيت مفاوضة ؛ لأنّ مال الششّركة لم يزذ. ُمّ شرع في الوجه الثاني من 
الشركة فقال: 
".(وعئان: وهو شركة قي كل تجارة» أو في نوعء ولا اي الجقانة' 
وتصحٌ ببعض ماله» ومع فضل مال أحدهماء وتساوي ماليها لا الرربح): : أي يصح 


)١(‏ وصورة الخلع : : ما إذا كانت المرأة فاوضت ثم خالعت مع زوجهاء فما لزم عليها من بدل الخلع لا يلزم 
شريكهاء ٠‏ وكذلك لو أقرّت ببدل الخلع. ينظر: : «المناية)( 0 : 584) 

(7) يعنى لو كفل أحد المفاوضين أجنيا بمال بإذن المكفول عنه لزم صاحيه عند الإمام ؛ ٠‏ لأنه تبرع ابتداء 
ولكنها تنقلب مفاوطة بقَاء ؛ ؛ لأنه يرجع مما يؤدي على المكفول عنه إذا كفل بأمره؛ ٠‏ وكلامنا في اللبقاء 
لاف الكفالة بالنفس ؛ لأنها تبرع ابتداء وبقاء. ينظر 1 ينظر: ««تجمع الأئهر»(1 قلا). 

قرف قال في «الفتم)0( 8 : مسف" يشير إلى خلافب المشايخ ؛ ٠‏ وما ذكره المصنّفة مختارٌ الفقيه أبي اللبث: 
وحمل مطلق جواز «الجامع الصغير»(ص5لا"7) عليه. 

(4) في أ: تتضمن؛ وفي ب واس وم: تضمن. 


وكون مال أحدرهما دراهم. والآخر دنانير» وبلا خلط؛ وكل مطالَبْ بثمن مشريه 
لا غير ثم برجم على شريكه بحصته منه إن أذاء من مالله. ولا تصحّان إلا 
بالئّقدين» والفلوس الثافقة» والتّبْره والثقرة ة إن تعامل الئاس بهماء وبالعرض بعد 
أن باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر 

بآن يتشترط أن يكون الال منساوياء ولا يكوث الرّبح:مساويا وبالفكس''' خلافا 
فر د وَالشَافِعِي”' ذانهء (وكون مال أحدهما دراهمء والآخر دنانير؛ ويلا 
خلط)20, خلافا لزفر ضيه وَالسشافِعِى” ضف 

(وكل مطالبُ بئمن مشربه لا غير): أي لا غير المشترى بناء على أنه لا تصن 
الكفالة , ٠‏ (ثم يرجع على شريكه يحصّبه منه إن أذّاه من ماله. 

ولا تصحّان الأ بالنّقدين» والفلوس الثافقة» والثّْره والتّفْرة إن تعاملٌ النّاس 
بهما). 

البْر: ذهب غيرٌ مضروب. 

والنّقرَّة: فضة غير مضروبة. 

(وبالعرض بعد أن باع كل نصف عرضره بنصفي عرض | الآخر)ء اعلم أنه لا 
يخلو: 

إمّا أن تكون قيمة متاعهما منساوية فحينئل يبيمٌ كل واحلر منهما نصف متاعه 
بنصف متاع الآخر» م يعقدان عمد الشركة. 

وإِمّا أن تكون قيمة متاعهما متفاوتة , ' غير فسنالية” '. كما إذا كان قيمة متاع 
أحلرهما ألفا وقيمة ة متاع الآخر ألفين» بيع صاحب الأقل تلش متاعه بد متاع الآخر ؛ 
ليكون كل واحار بينهما أثلاثا : : يلاه لصاحب الأكثر, وثُلنَهُ لصاحب الأفلٌ» ٠‏ ثم يعقدان 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

() ينظر: : «التنبيه»(ص 096 و««تحفة امحتاج:»اه : ؟5؟)؛ وداتحفة الحبيب)(7؟: .)17٠‏ وغيرها. 
(؟) سقطت من أو ص واص. 

(5) اي ولا يشترط في خلط ا مالين. 


٠ "4 5 00‏ و«التتبية»)اص 0986 وغيرهما. 


كتاب الشركة 
مف 


يبطلهاء وهو على صاحيه قبل اخلط 
هلك في يدهء أو يد آخرء وبعد الخلط عليهاء فإن هلك مال أحددهما بعد شراء 
الآخر ماله» فمشريه لهماء ورجمٌ على الآخر ممصليه من ثييه 0000 
عفد الشركة ؛ فيكون الربح م هاهنا'' بقدر الملك: إِنْما يحتاجٌ إلى عقدٍ الشركة : ليكون 
كل واحدٍ وكيلاً من الآخر, وإنن يكون الربح م هاهنا''' بقدر الملك'" ؛ لأن الربدّ 
هاهنا'"' ثماء المال بخلافب ما إذا كان رأس المال أحدٌ النُقدين. فإن ا 
بالشرط» وأيضا الدذّراهم والدنانير لا يتعيّنان في العقد؛ فالرْبحٌ لا يكون عا تراججالاك 
(وهلاك مالها أو مال أحدهما) : أي هلاك مال الشركة أو مال أحد 
الشريكين؛ (قبل الشراءِ يبطلهاء وهو على صاحيه): أي البلاك على صاحب امال 
(قبل الخلط هلك في يدهء أو يد آخرء ويعد الخلط عليهاء فإن هلك مال احديهما 
بعذ شراء الآخر يماله» فمشريْه لهماء ورجعٌ على الآخر محصيه من ثمنه) : أي رجع 
سي ل 0 ؛ لأن الشّراءء قد وَقعٌ لبما: 
يتغيّرُ بهلاك المالء وعبارة «البداية» هكذا: ولو ام شترى أحدهما بماله. وهلك مال 
أرق ارا “فالمشرى بينهما على ما شّرط”*". 
فهاهنا محل أن يُغْلط في الفهم ؛ ؛ ويفهمُ أن هَلَكَ مال الآخر قبل شراء أحدهما. 
لكن يحب أن يهم هذاء فإ وضع مأل فيا إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء 
أحدهما بماله بدليل قوله'" : ولا يتغيّرُ الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ٠‏ وبدايل 


وهلاكٌ مالها أو مال أحددهما قبل الشراءٍ يبطلها 


)١(‏ زيادة من أ. 
)١(‏ في ب وس وص وف وم: هنا. 
(5) ذكر هذا دفعا لما يقال: إن ما ذكره هاهنا من كون الرْبح بقدرٍ 00 
ا الذفم أن ذلك فيما إذا كأن راسم 
١‏ ن عندياء 
00 0 0 0 55 6135). 
والتنائيرة وهنا فين إنا كان راس ' المال العرض . ينظر : ««العمده 


الملل مخالف لما مر سابقا أله لا يشترط 


ُ ن الال الذراهم 


(5) انتهى من <دالبداية))(7؟ : 4). 
)١(‏ زيادة من أ. 
(1) أى قول صاحب «البداية))(7: 8). 
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د لل 


ذف كناب الشركة 
وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكَلَهُ حين الشركة صريحاء فمشريه لحماء مرك 
ملك؛ ورجع بحص ثمنه وإلأ فله. ولكل من شريكي مفاوضة وعنان: أن ب 
ببودع. ويضارب: ويوكل؛ والمال في يلده أمانة؛ وشركة الصننائع والتقبل: ا 

يشترك صانعان كخياطين. أو خياط وصباغء ويتقبّلا العمل لأجر بينهما صححث. 
وإن شرطا العمل نصفين والمالَ أثلاثا 
قوله""' هذا إذا!اشعرى أحدهنا باحد الاين أولا* كم علك مال الآخر'". فيجبْ أن 
يفهم؛ ٠‏ وهلك مال الآخر قبل أن يشترى هذا الآخر بماله شيثاء وإنما ذكرت هذا لأنه 
موضع الغلط. 

(وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكَلّهُ حين الشركة صريحاً. فمشريه فماء 
شركة ملك ورجع بحصةٍ ثميه وال فله): : أي إن هلك مال أحدهماء نم اشترى 
الآخرٌ شيئا بماله: فإن الشركة قد بطلْت بهلاك امال فبطلت الوكالة الَبةُ في ضمن 
عقدٍ الشركةء فإن وكل أحدهما الآخرٌ بالشراء توكيلا صريحاًء فيقول: كل ما اشتريئّه 
بالمال الذي معك, فاشتر نصفه لي» فيكوث المشترى بينهما شركة ملك؛ فللمشترىق أن 
يرج على الآخر بحصيِه من النْمنء وإن لم يوكله ؛ فالمشترى يكون للمشتري. 

(ولكل من شريكبي مفاوضة وعنان: أن يبضع” "؛ ويودغ» ويضارب): أي 
يدفع المالّ مضارية ؛ (ويوكل) : أي يوكلٌ أجنبياً بابيع والشراء» ونحوهماء (والمال في 
يده أمانة) : : أي في يل كل واحاد من الشّربكين أمانة حتّى لا يضمئُهُ بلا تعد. 

". (وشركة الصنائع والتقبل)”'': هذه هي الوجه الثالث من الشركة : (وهي 
أن يشترك صانعان كخياطين. أو خمياط وصبّاغ. ويتقبلا ع ويتقبّلا””' العمل لأجر بينهما 
صحتء وإن شرطا العمل نصفين والمال أثلاثاً) : : أي الأجرة أثلانا بينهما ٠‏ هذا عندنا. 


.)6 أي قول صاحب «البداية»(7:‎ )١( 

(0)انتهى من «دالمداية»(: 1), 

(؟) يبضع: أي يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال ولا شيء للعامل. ينظر: «رد 
المجتار)("” : 58 ”). 

() هذه الشركة تستى شركةٌ المّائع وهو جم صناعة كرسالة ورسائل, ٠‏ وهي كالصنعة؛ ٠‏ عبارة عن 
حرفة الصائع وعمله؛ وتسمى أيضا شركة لتقل على وزن التفعل ؛ لاشتمالها على فبول العمل» 
ونسمّى أيضا شركة الأعمال والأبدان. ينظر: : «العمدة»(؟ : .)1١01‏ 

(0) ولا يشترط كون التقبل منهما معاء ٠‏ فلو اشتركا على أن يعبّل أحدهما المتاغ ويعمل الآخر. أو يتقبله 
أحدهما ويقطمُه ثم يدفعه إلى الآخر للخياط بالتصف جاز. ينظر: : «البحر))(2 : 198). 


كتاب الشركة 
عم 


ولَزمَ كلا عمل قله احذهماء فيطالْبْ كل بالعمل» ويطالِب' الآجر. يبرا الافع 
بالدّفع إليه. والكسبْ بينهماء وإن عمل أحدُهما فقط. وشركةٌ الوجوه: وهي أن 
يشتركا بلا مال ليشتريا بوجههما ويبيعاء نتصح مفاوضة؛ ومطلقها عنان. وكل 
وكيل الآخر في الشتراء» فإن شرطا مناصفة المشقرى» أو مُالئته, فالربح كذلك؛ 
وشرط الفضل بطل 0 

وعند الشّافِيِىَ" 5ه : لا يجورٌ هذه الشركة. 

وعند مالك”" #2 وزفر ذ: لا يجُورُ إل عند انْحَادٍ العمل. 

(ولَزمٌَ كلا عمل قَبلَهُ أحدهماء فيطالَبْ كل بالعمل؛ ويطَالِبْ الأجر): أي 
يطالب كل واحار أجرٌ عمل عملَّهُ أحدهماء (وَيَبْرَ) الدافم بالدّفم إليه): أي بدفع 
الأجر إلى كلّ واحدر منهماء (والكسب بينهماء وإن عمل أحذهما فقط. 

؛. وشركةٌ الوجوه): هذه هي الوجه الرّابع من الشركة : (وهي أن يشتركا بلا 
مال ليشتريا بوجههما ويبيعا) أي ليشتريا بلا نقاد النُمن ؛ ؛ بسبب وجاهتهماء فيبيعا؛ 
فما حصل من القن يدفعان منه النّمن إلى بائعهما ؛ فافض مدقي كور مقدرى 
بينهماء وهذه الشركة لا تحور عند الشَافِعِى”" له 

(فققصح مفاوضة): : بأن يشترط المساواة في الأمور التي يجب مساوائها في 
الفاوضة ؛ (ومطلقها عنان» وكل ) وكيل الآخر في الثثراء) : : أي إذا كان عقدٌ الشركة 
مطلقا :أ إن ُرِطْت فيه المفاوضة فكلُ وك الآخر وكفيله. 

(فإن شرطا مناصفة المشكرىء أو مُثالئئه فالرئبح كذلك» وشرط الفضل 
باطل): أي إن شرطا أن المشتّرى يكون بينهما نصفين؛ أو أثلاثاء وربح أحدهماز زائد 
على قدر ملئيهء فذلك اقرط باطل ؛ لان الرُبحَ يكونُ بقدر الملك ؛ لثلا يؤذي إلى ربح 
مالم يضمنء مخلاف العنان إذا كان رأس المال غيرٌ العروضء فإِن رأس المال حينئثو لا 
يتعيّ بِالتّعيِينء فلا يكون الربح نماءً رأس المال على ما مر. 


2 ينظر: ««أسنى المطالب)0؟ : 8 » ودالغرر البهية)(5؟: 2171© و«التجريد لنفع العييدا(2؟:‎ )١( 

(؟) ينظر: «التاج والاكليل»»(/: 2414 ولاشرح الخرشي على عختصر خليل)(37: ١‏ واالفواكه 
الداوني))(؟ : )و غيرها. 

(9) ينظر: («اأنمحلي))(؟ : 17 ). وددنهاية المحتاج))(2 : :؛ اع-م) ودرفتوحات الوهاب)(7: جوع 


ل كناب الشركة 
لقصل 24# الشركة الفاسدقا 
ولا يجوز الششركةٌ في الاحتطابء والاحتشاشء والاصطيادء وما حصل لكل فله. و 
ما أخداهُ معاً فلهما نصفين: وما حصل له بإعانة الآخر فله؛ وللآخر أجرٌ مثلِه بالغاً 
ما بلغ عند محمّد 4؛ ولا يزادُ على نصف ثمبِهٍ عند أبي يوسف #2. ولا في 
الاستسقاء بأن كان لأحدهما بغلء وللآخر راوبة: واستقى أحذّهما.ء فالكسب 
للعامل. وعليه أجرْ مثل ما للآخر. والربح في الشركة الفاسدةٍ على قدر المال. 
وتبطلّ الشركة بموت أحد الشريكين.وبلحاقه بدار الحرب مرئداً إذا قضِي به. ولم 
يرك أحدهما مال الآخر بلا إِذْنه 
لفصل #4 الشركة الفاسدقا 

(ولا يجموز الشركة في الاحتطاب. والاحتشاشء والاصطياد”''؛ وما حصل 
لكل فله؛ و ما أخذاه معاً فلهما نصفين» وما حصل له بإعانة الآخر فله) مثل أن 
يقلع أحذهما ويجمع الآخر يكون للقالع» ٠‏ (وللآخر أجرٌ مله بالغأ ما بلع عند 
محمد" #. ولا يزادُ على نصفف ثمنْه ثمنِهِ عند أبي يوسف #2. 

ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدهما بغلء وللآخر راوية””"» واستقى 
أحدهماء فالكسبُ للعامل؛ وعليه أجرٌُ مثل ما للآخر. 

والربحُ في الشركة الفاسدة على قدر المال): كما إذا شرط في الشركة دراهم 
مسمّاقٍ من الرّبح لأحادهما فتفسدٌ الشركة ؛ ٠‏ فيكونٌ الرّبح بقدر الملك» حتى لو كان المال 
نصفين وشرط الربحُ أثلاثاً ٠‏ فالشرط باطل» ويكونٌ الرّبحٌ نصفين. 

(وتبطل الشركة موت أحدٍ الشريكين. وبلحاقّه بدار الحرب مرتدًأ إذا قُضمي 


ولم يُزّْلك أحدُهما مال الآخر بلا إذيِه ): أي لا يجورٌ لأحدهما أن يؤدّي زكاة مال 


(1) وأيضاً: اجتناه مما من جبال؛ وطلب معدن؛ وكَدْز جاهلي؛ وطبحٌ آجُرٌ من طين مباج. ونفلٌ الطين 
وببعة من أرض مباحة, أو الخصىء أو الملح: أو الثلج. ونحو ذلك. بنظر: «الفتح»لاة: 404). 
و«البزازية)(7: 7 .)5١‏ 

() تقديمهم لقول محمد يؤذن باختياره ٠‏ وف «المفتاح» : إن قول محمد هو المختار للغتوى . ينظر: 
«المبسوط»»(١1:‏ 117), و«العناية)(2 : 4411 و«الدر المختار»( : 3869). وردرد المحتار(0 : .)58٠0‏ 

(؟) الراوية : وهي المزادة من ثلاثة جلود لنقل الماء. بنظر: «المغرب؛)0(ص507). 


مكتاب الشركة 5 


فان أذن كل صاحبه فأديا ولاءً م ضّمِنّ الثاني وإن جَهل بأداء الآوّلء وإن أذّيا معأ 
و وا د و ا ل 0 
وأخيدَ كل بشمنها 
الآخر بلا إِذْنِه» (فان أذن كل صاحبه فأديا ولاء ضمِنَ ) الثاني وإن جَهِل بأآداء 
الأؤل) : هذا عند أبي حنيفة ف#ه؛ وأمّا عندهما إذا جهل بأداء الأوّل لا يضمن. 

(وإن أدّيا معأ ضّمِنَ كَل قِنْط غيره): مثل إن أدّى كل واحد بغيبةِ صاحبه. 
واتَّفْقَ أداؤهما في زمان واحدء أو لا يعلم تقدّمُ أحددهما على الآخر ضَمِنَ كل واحد"' 
نصيب الآخر. | 

(فإن شرى مفاوض أمة بإذن شريكه لبطاء فهي له بلا شيم) : هذا عند أبي 
حنيفة ه: وأمّا عندهما يرجمٌ الشّريك على المشتري ''بنصف الثّمن'" ؛ لأنّ المشتري 
أدَى نصف دينِه من مال الشركة. 

ولأبي حنيفة #ه أن الجارية دخلت في الشركةٍ حال الشراء» ثم الإذنُ بالشراء 
للوطء اقتضى الجبة ؛ لأنّه لا طريق لحل الوطء إلا البية ؛ ؛ لأنّه لو باع نصيبة من شريكه 
يصب هذا النّصِبِبُ مشتركا بينهماء فلا يحل الوطءء وإذا اقتضى الببة لا يكونُ على 


المشتري شيء. 
(وأخيد كل بكميها): أي للبائع أن يطالِب اللّمن من أَيُّهما شاء ؛ لأنّ المفاوضة 
تتضمن الكفالة. 
0 
نمث سبع تايط 
(1) زيادة من [. 


1 كناب الوقف 


كتاب الوقف 
هو حبس العين على ملك الواقف. والنَْصِدُقْ بالمنفعة كالعارية. وعندهما: هو 
عنبير السين على ملك لد تغاق فلو رقف خلى الفقراء» أو يكى ميقاية»:ى خانة 
لبنى السبيل» ونان أو جعل أرضة مقبرة لا يزول ملك الواقف عنه؛ وإن علو 


ته نحو: إن مت فقد وقفت ؤ 


كتاب الوقف 

(هو حبس العين على ملك الواقف. والنّصِدق بالمنفعة كالعارية”". 

وعندهما: هو حبس العين على ملك الله تعالى. 

فلو وُقِفَ على الفقراء. أو بَنَى ميقاية'. او خانا”” لبي السُبيل؛ أو 
رياط" أو جعل أرضَة مقبرةً لا يزولٌ ملك الواقف عنه. وإن عَلَّقَ بموته نحو: إن 
مت فقد وقفت في الصحيح)”» قد ذُكِرَ أن الخلاف بين أبي حنيفة 5ه وصاحبيه في 
جوازٍ الوقف» إن الوقف لا يجورٌ عنده بناءء على أنه تصدَّق بالمنفعة» وهي معدومة, 
لكن على”'' الأصحّ أن الخلاف إِنّما هو اللزوم؛ فإنّ الوقف غيرٌ لازم عنده”"'؛ وإن 


)١(‏ الشيءُ المستعارٌ باق في ملك مالكه وقد أجازٌ امالك الانتفاع به فعلى هذا يور للواقفب التصرّف في 
الموفوفب على رأي أبي حنيفة ذل , بناء على أنه ملكه كما في العارية. ينظر: «العمدة)(7: ,)1١05‏ 

(؟) السّقاية : الموضع الذي يتخذ لسقي الناس. ينظر: «المصباح»اص 5831). 

(9) الخان: وهو ما ينْزل به المسافرون. ينظر: «المصباح))(ص 1884). 

(4) الرباط : الذي يِبنَى للفقراء. ينظر: «المصباح)»(ص 5١5‏ -515). 

(0) إذا علقه بوبه فالصّحِيحٌ أنه وصيّة لازمة؛ لكن لم فرج عن ملكِه فلا يتصور التصرّفُ فيه بببع ونحوه 
بعد موته» لها يلزمٌ من إبطال الوصيّة؛ وله أن يرجع قبل مويه كسائر الوصاياء وإنّما يلم بعد موته. 
ينظر: «البحر»(2 : ,.)5١8‏ 

(1) زيادة من أو س. 

(1) قال الطرابلسي ضف في «الإسعاف في أحكام الأوقاف»اص”): الوقف جائرٌ عند علمائنا النّلائة 
وأصحابهم, وذكر في «الاصل» كان أبو حديفة و لا يجيرٌ الوقف فأخدّ يعض النّاس بظاهر هذا اللفظ 
وقال : لا يور الوقف عندمء والصحيح أنّه جائرٌ عند الكلٌ, وإثما الخلاف بينهم ف اللزوم و خعدعه ١‏ 
“0» موز جواز الإعارة؛ فتصرف منفعتّة إلى جهة الوقفم مع بقاء العين على حكم مللئر الواقف. ولو 
دجع عنه حال حيايِهِ جازٌ مع الكراهة» ويورث عنه. ولا يلم إلا بأحد أمرين إمّا أن يحكم به القاضي 
ار يرجه مخرج الوصيّة ؛ وعتندهما: يلم بدون ذلك , وهو الصّحيح , وهو قول عامة العلماء. اه. 


كناب الوقف 
بذكا 


ا ا لتر 0 
إلا أن يكم به حاكم. وال في مسجد يني وأفْرذ بطريقه؛ وأذن للئاس بالصملا: 
فيه قصلّى واحذ إن عل تمته سرداب لمصاليه؛ فإن جعل لغيرهاء أو وسط داره 
يفل ا وَأَذْنُ بالصلاة فيه فلا 5 1 
عَلن اموت فقي ي التَعليقٍ بالموت روايتان عنه : 
في روايةٌ #يَضير لازها. 
وق رواية: لاء واختار في «المئن» هذا. 
وأمًا عندهما فالوقفُ لازم؛ وعليه الفتوى, والأصلٌ فيه وقف الخليل التيها 
الكعية” . م 
وعند أبي حنيفة ذه إنّما يلز م بأحد الشيكين» وهو ما قال: 
١‏ ل أن يحكم به حاكم. 
".والاً في مسجد بُنِي وأفرز بطريقه' '"» وأذِن للئّاس بالصّلاة فيه فَصَلّى 
واحدٌ وإن جعِلَ تحته سرداب”" لمصاليه). 
احتلف فق درائط صيرورة الكان سعدا : 
فعند أبي يوسف #5 يكفي مرّدُ قوله : جعائٌهُ مسجدا ؛ لأنّ النُسلِيم ليس بشرط 
للزوم الوقفب عنده. 
وعند محم ذه لا بْدّ من أن يصلى فيه مجماعة. 
وعند أبي حديفة فه يكفي صلاة واحد» ثم جَْلُ السسّردابِ تحته لمصالح المسجد 
لا يمنع أن يكونٌ مسجدا. 
(فإن جعل لغيرهاءأو وسط دار مسجدأًءوأذن بالصّلاةٍ فيه فلا) : 5 إن جيل 
تحت المسجد ميرداب لغير مصالح المسجدء لا بعد البق ميهد .ركذا (واجمل 
(1) قد يقال: إن الكعبة كانت موقوفة من قبل فقد ثبت من الأخبار أنه بنبت قبل آدم الكتغة بنتها الملائكة 
بإذن ربهم: وطافوا بهاء وعاك بها ادم 93 وين بده إل أن درست طولات توج لا فس 
عمارثها إبراهيم اَي مع ابنه إسماعيل اكتقة بإذن رهما إلا أن يقال: إن أرض الكعبةٌ وإد كانت 
موقوفة قبله ولم تكن في ملكهء ٠‏ لكر الجدران والعمارة حصلت بملكه ووقفه. ينظر : «العمدة)(؟ : 
7 غ). 
(؟) أي جعل له طريق؛ وميز بجمبع الوجوه عن ملكه  ٠‏ فلو كان العلوٌ مسجدا والمّفل حوانيت غير متعلفةٍ 
بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه ؛ لتعلق حقَ العبد به . ينظر: «العمدة)(؟ : ١8‏ 1). 
(9) السرداب : بيت ينخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره. بنظر : ««درر الحكام)(؟: .)١98‏ 


هه؟ كتاب الوقف 
وعند أبي بوسف © يزول بنفس القولء وعند محمد د تسليمة إلى المنولي. 
وقبغمُ شرط؛ فصح وقف اللشاعء وجَعْل غلَّةٍ الوقف» أو الولاية لنفسيه. وشرط أن 
يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاءً عند أبي يوسف # مخاصة 
وَسَبْط وآرج سجاه اذك الماؤة قعالا بصي مميهدا ؛ لعدم إفرازٍ الطريق. 

(وعند أبي يوسف ذه يزول بنفس القول) : :“أ يوون ملل الواقفن عر الوقن 


بس القو: 
(وعند محمّد د تسليمُةُ إلى المنوليء وقبِهْئهُ شرط): ثم ذُكَرَ فروغ هذا 


(فصم وقف المشاع) الماع إنالم عجمل القسعة : ففي المسجد والمقبرة لا يجوز 
الوقفُ عند أبي يوسف #ه أيضاء وفي غيرهما يحور الوفف عند محمّد #ه أيضاً. 

وإن احتمل القسمة؛ فهو محل الاختلاف: فيصح عند أبي يوسف 5ه لا عند 
محمّد #* ؛ ويفتى بقول أبي يوسف طفه. 

(وجَعْلٌ غْلَّةِ ارقف »أو الولا بةِ لنفسيه؛ وشرط أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا 
شاءٌ عند أبي يوسف 5ه خاصة): فإِنَّ شرط الاستبدال لا يمنمْ صحَّة الوقفي عند أبي 
يوسف #ه إذ لا منافاة بين صِحَّةٍ الوقفه وبين الاستبدال عندهء فإنّه يحوّرُ الاستبدال في 
الوقفب من غيرٍ شرط”"' إذا ضعفت الأرض عن الرّيع » وتحن لا نفتي به وقد شاهدنا في 


: ذكرٌ في «الأشباه؛»اص5558): لا يجورُ استبدالُ الوقف العامر إلا في أربع‎ )١( 

الأولى: لو شرط الواقف. 

القائية: إذا غصبه غاصب؛ وأجرى عليه الماءْ حتى صاز بحرأ فيضميٌ القيمة ويشتري المنولي بها 
أرضا بدلا. 

الثالثة : : أن يجحده الغاصب» ولا بِيْنة» وأرادٌ دفم القيمة ٠‏ فللمتولي أخدها ليشتري بها بدلا. 

الرايعة : : أن يرغب إنسانٌ فيه ببدل هو أكثرُ غلّة وأحسن وصفاً؛ فيجودٌ على قول أبي يوسف ه 
وعليه الفتوى . ٠‏ كما في «قتاوى قارئ البداية». اه. 

وقال صاحب «الثهر» في كتابه : : «إجابة السائل» قول «قارئ المداية»: العمل على قول أبي 
يوسفو طقنه معارض بما قاله صدرٌ الشريعة ؛ ونحن لا نفتي به على تقديره؛ فقد قال في «الإسعاف»اص 
77): المراد بالقاضي هو قاضي الجنّة للتّمسير بذي العلم والعمل.اه ولعمري هذا أعرُ من الكبريت 
الأحمر. ٠وما‏ أراه إلا لفظاً يذكرء فالاحرى فيه السدّ خوفاً من يحاوزة الحدٌ انتهى. 


كتاب الوقف 
14 


شرط لتمامه ؤ5” ف مؤيد. وم ْ 
ورد ايه كر مصوفو مطيد. وقال أبو وسف «ه: ع بدوه. وإ لع 
صرف إلى لفقراء. وصح وقفْ العقار لا المتقول؛ وعن محمد 4 صم وقف منقول 
فيه تعامل الثاس كالفاسء والمرء والقدوم, والمنشار. والجنازة» وكارياء ,إلا “ 
والمرجل. والمصحف» وعليه أكثرٌ فقهاء الأمصار فإذا 0 
: 2 م . شه 9 
53 صح د و 
الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصىء فإِنّ ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إيطال 
أكثر أوقافه المسلمين» وفعلوا ما فعلوا. م0 

(وششرط لتمامه ؤِكرٌ مصرفي مؤيّد. 

وقال أبو يوسف 42: صح بدونه. وإذا انقطم صرف إلى الفقراء”". 

وصح وقف العقار لا المنقول» وعن محمّد #6 ص وقفُ منقول فيه تعامل 
0 . يض 5 : 
الثناس العام وار 1 والقدوم؛ والمنشارء والجتازة. وثيايهاء والقدر. 
والمرجل ٠‏ والمصحف. وعليه أكثرٌ فقهاء الأمصار. 

فإذا صمح الوقفء لا يُمْلَّك ولا يُمَلْك). 

اعلم أن بعض المتأخْرين جوزوا بيع بعض الوقفه إذا خرب ؛ لعمارة البافي؛ 
والأصح أنّه لا يحوز'” : فإن الوقف بعد الصِحّة لا يقبلُ الملك؛ كالحرٌ لا يقبل الرقبة: 
وقد شاهدنا فيه مثل ما شاهدنا في الاستبدال. 


وفي «الفتح)(0: :)11٠١‏ الاستبدال إِما عن شرطهِ أو لا عن شرطه , فإن كان لخروج الوقفم عن 

التفاع الموقفب عليهم» فينبغي أن لا يختلف فيه ؛ وإن كان لا كذلك؛ بل اثفن أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما 
هو خيرٌ منه مع كونه متفعاً به فينبغي أن لا يجوز ؛ لأنّ الواجب إبقاءً الوقفم على ما كان عليه دون 
زيادة ؛ ولأنّه لا موجب لتجويزه ؛ لأنَّ الموجب ف الأول الشرط؛ وف الثاني الضرورة؛ ولا ضرورة في 
هذاء إذ لا تجب الريادة» ليقي كمااكان. بتنظر: «العمدة)ا؟ : .)8٠١‏ وللوقوف على تفصيل الكلام 
في مسألة الاستبدال ينظو : «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية»(؟ : 95 -50). 

)١(‏ هذا من تتمة قول أبى يوسف ظلنه. يعني عنده إذا انقطعت الجهة الني وقف عليها صرف دلك إلى 
الققراء ؛ إن لم سهد الوائقة + «العمدة)(؟: .)141١‏ 

() زيادة من ب واس. 

() المرٌ : الذي يعمل به في الطين. بنظر: «المغرب(ص 558). 

)غ2 المرّجل : قدر من نحاس؛ وقيل: كل قدر يطبخ فيها. بنظر: «الطلبةاص ١86‏ ). قال العيني في 
«البناية)»(3 : :)17١‏ والفرقّ بينهما أن المرّجَلَ لا يكون إلا من نحاس ؛ والقدرٌ قد يعمل من الطين. 

(9) ينظر: ««فتح القدير»(؟ : ١؟5).‏ 


الى كتاب الوقف 

إن لم بشترطها الوائف إن وقفا على الققراء؛ وإن وقفة على مين و6آعره 
للفتراء تمي ماله فإن امتنم أو كان فقيراً أججْرَهُ الحاكم: وعمُرَهُ بأجرتّه؛ كم رده 
إل مصرفه. ونقضة يصرف إلى عمارته؛ أو يدخ لوقت الحاجة إلبهاء وإن تعثر 


(رلكن بور قسمة المشاع عند أبي يوسف 9 ) : إن القسمة في غر اليا 
يغلبُ فيها جهة التُمليك» لا جهة الإقرار؛ ومع هذذا يجو قسمة المشاع عند أبي بوسف 
ف مع أنه لا يجورٌ النّمليك في الوقف عنده'” '؛ فيجعلُ جه الإقرار غالية في الأوقاف , 
فإن وقفّ نصيبّه من عفار مشترلم يجوز للواقف أن يقسمّه مع الشريك , ٠‏ فإن وقف نصف 
عقار كله له ؛ ٠‏ فالقاضي يقسم مع الواقف» لكن لا يود قسمة الوقف بين الصارف. 

(ويبدأ من ارتفاع'" الوقف بعمارته'”» وإن لم يشترطها الواقفُ إن وقفّ 
على الفقراء؛ وإن وقف على معيّن وآخره للفقراء'”) فهي في ماله فإن امتنم أو 
كان فقيرأ آجْرَهُ الحاكمء وعمُرَهُ بأجرتّه ثم رده إلى مصرفه؛ ونقضة يصرف إلى 
عمارته أو يُدخَرُ لوقت الحاجة إليهاء وإن تعر صرفه إليها بيع » وبصرف”" ثمثهةُ 
إليهاء ولا يقسّم بين مصارفه. “والله أعلم" ). 


0 
فيه 


030 


)١(‏ زيادة من ف 

(؟) ني أو س وم: ارتفاعات. أي غلانه التي تحصل منهء وهو من اطلاقات العموم؛ وحيث يمونها 
يحصل من الزرع ارتفاعاً بريدون بذلك الحاصل بالرفاع؛ وهو رفع الزرع إلى البيدر بعد الحصاد. ينظر: 
«الدر المنتقى)(١‏ : 9081). 

() أي أنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوفم إذا احتيجٌ إليه ؛ ليبقى ما كان على ما كان: ولا تور الرّيادة 
عليه؛ وعليه فيمنم من الصّرفم إلى البياض والحمرةٍ على الحيطان ونمو ذلك, إن لم يكن فعله الواقف. 
وإن فعله هو فلا منح. ينظر : «البحر)(2 : 5986), 

(5) أي قال: وقفت هذه الدار لأولادي أو لأولار فلان ثم للفقراء. 

(6) في بوت وج وص وف: وصرف. 

(1) زيادة من ج. 
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